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. 1 ادا 
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ظ التاشو ‏ 

مكتبة نزار مصطنى الباز 
هكةالمكرمة ‏ 
جميج الحقوق محفوظة للناشر 
ت/ 77١44لاه‏ 


فاكس/ 554 ٠46/اه‏ 
فرع الرياضات/7٠34١161/1‏ 


َال الرازى : فيا هذا لور ؛ من الطّق الل ملَى ون لخر 
ظ صدقاً: اقول فى الطرق الصّحيحة . وهى ثمانية : 


اير 


الأول 5 الْذى عرف وجود مخبره بالضرورة . 

الثانى : الى عرف وجود مَحْبرِه بالاستدلآل . 

اثالث : خَبَر لله - تَعالَّى - صلق بائقَاق راب امل والآديان . ولكنهم 
احْتَلَُوا فى الدلاة عليه ؛ 00 ٠‏ اختلافهم فى مالي الحّن والقبح 


د م و2 
رسع دأبم 


والَخْلُوق ٠‏ أن أصْحَابنا » ققد قال الى - رّحمة ال : يدل ليه دليلآن : 
أثُواهمًا :ارول ل الت الب سي له لي - والثانى :أن 


4 ع م ار 


و ص عو 


- رمن َيه الجهل لباقي عله وق لمم اجو اد 


سي بن سن 


0 محال . 


ولقائل أن يعتترض على الأول ؛ بأ العلم بصدق الرسول مَكُوف على ولآلة 

7 ة على صلاقه يل , وذلك إِنمَا كان ؛ لأن الجر قائم مقامٌ التتصديق 
قول. 

دنا كلا صنق انول و تدا من تنيت ال على )0 وكلك ل 


007 
يدل أن لو نبت أن الله صادق ؛ ؛ إذْلَو جاز الكذب عليه َم يلم من تصديقه 


للنبى له كَونهُ صادفا . 


فإِذن : العلم بصلاق الرسول له موقُوف على العلم , بصدق الله ه تعالى ٠‏ فلو 
سنا العلم بصدق اله ََلَى من صدق الرسول بك للم الدور . 


مانن 


إن قلت : لآ سكم ) دلا ديق لله تعالى للرسول علّى تنه صّادقا 
َو حلى العلم يون ل الى صادق. ؛ لآنَ قَولَهُ للشخص اين 0 
رَسُولى » جار مَجْرَى قَول الرجل لير : « أنت وكيلى إن هل الصيفة» وإذا :. 
نت بارا فى الأصل اصيط فى المعنى » ٠‏ والإثناء لا يتطرق إِليْه . 


00000 |- | 


وذ كان َك كلاف الى لجل لين اخ ا ١‏ 
يا او ع 
الدور . 0 0 000 
٠‏ قُلت : هب أن قَوله فى حَف الول لين : ١‏ إنْه رسولى 000 
صق ولب + لك الإقند تير ف موقم ؛الاافى الأمور. 
الحقيقية ون َلك مَل من قول اله تََاَى له ١:‏ آنت رسولى » أن 


17 الرسول ' صادقاً فى كل ما يقول ؛ لأن كَوْنَ ذلك الرجل صاد ال 
حقيقى» والأمو ر الحقيقية لانتل ف بالخخلاف الجَمْلٍ الشرعى ظ 


و سيور 


<< فَإِذَن الا طريق إلى مع ون لوول صادقا فيما مُه إلا من قل 
كن اله ََلَى صادقا ؛ وحيتقذ يلرَمْ الدور . ظ ١‏ 
وَعَلَى الثانى أن البَْث فى أصُول الفنثه مَك بلحل لقم نات اه 
تََالَى » اذى ليْس برف ء ولا صوت ء بل عن اكلام لمسْموع اذى هو < 
الأصوات الْتَطَّمَة ا 0 ظ 


م عي عبن 


مم 0 11 


صدقاً كن هذا عا َعَلمَا أن هذه الحجة مغا 
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وأيضاً : يقال : لم قلت : إن الْكَلم اْعَائم بذاته تَعاَّى صلق ؟ 


م بر عبر 


قله : ٠‏ أنه َاَى ليس بجتاهل . ومن لا يَكُونْ جاهلاً ء استحَالَ أن يخخير 


بالكلام النفسانى خبراً كاذباً ؛ : 
كَلَنَّ : هذه القضية ع ا ؛ قَمَا البرهان ؟ 


د 0" 


أن ات هم ظطنُا : هذا الث طاهرََى قوأعدهم ؛ ققالوا ‏ 
«الكذب قبي ٠‏ والله 4 تعَالَى لا قعل الْقبيح » : | 
والاغتراض أن تقول : إن البح عن أن انه تمَالَى لصح عليه اذب 


جب أن : ُو سبوا بلبَِ عن مَاهية الكذب ؛ لأن التصديق مَسبوقه 
- ؛ تقول م أذ يون اراد من الكذب العَلامالأذى لا يحون ماب 


عَنْهُ فى الظاهر » سواء كان بحيّث لو أُضمر فيه زيادة» أو نص نقصان » أو 


م 
|" و خجت” 


و يحون رمن الكلام اأذى لا يكو طابقا لمر نه نى الاهر. 
ولا بمكن أن يمر فيه ما عنده يصير مطابقا . 

إن أردتم بالكذب : اللَعتَى الأول ل يُنكتكم ناحو بطح وبق 
لايبجوز ذلك علَى الله لله تعالى ؛ لأن أكثر العمومات فى كتّاب الله ممخصوص'"» 
وَإذَا كَانَ كَذَلِك » ميك ظاهرٌالعمُوم طابقا للمخبر نه . 

وكذا ؟ الحذف والإضمار . واقعان باتمَاق أل الإسلام فى كناب لله تَعَالَى حتى 
إِنّهُ حاصل فى أوله ؛ فَإِنَ الئاس اخْتَلَفُوا فى مَعْنَى : 9 بسّم لله الرحْمَن 
»تلقل اهدر ٠‏ وهو الأمر أو الخبر» ومنهم من أخَرهُ؛ 
وَكَذَا « الحَمّد لله رب الْعَالّمِينَ 4 قَالُوا : مَعتاه : قولُوا : « الْحمد لله 4 
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وَكآنَ الَْلَة اد ُو على حُسْن المماريض ؛ َلَى أنهُلا ست لها إلا الخ 


سار سر : 


1 اذى يُكُون ظاهره كذبآ . ولكته عند إضْمَارٍ شرْط: خّاص ٠‏ ويد خاص يكون 
صدقاً وإا عا لك تأنه لامك نا الدب ات عل لاتق , 
الوه الأول . [ ظ ظ 


وأمً لسر الى ُو 200 رارع » ولكلة ير شلك ١‏ 
وود لها ير رض كوه ذه إلا وه وَبحال متى أضمَرنا فيه زيافة». ظ 
أو نقْصاناً 293 ؛ 
الكتاب والسة . ظ ظ 


ا 


َإِنْ قلت ١:‏ ل امهل ير طواهرهاء وبأل مي وَإلاكَانَ ذلك ١‏ 


,اس 0-7 ْ 


ولاس »ليك عالقا بن رن او 


قلت لت : لوأب 7 : ما اذى تريد بكتؤنه ليسا ؟ 


إِنْ عنَيت به : على قعل فلا لآيَْتَمل إلا اهيل اليس 05 
الآزم ؛ للهتَعلَى لما قَرَرَفى عمو لكين أن الَف امُطلّقَ جَائرُ أن يُكر ٠‏ 
اديه الي بيد يمومه كم لك لك بأن بي ذ بين للمكلف وقُوع فلك . 

عاعل. لاك" م وري 


فى كت الآيّات والأخبار ؛ َو قط لكل فْبمقتضَى الظاهر كان وتو المكلّف ظ 
ار 0 عد 


ا ل ب 


لما 


إلا أنهَا لما ذم تكن متعيئة لظواهره » َل كان فيها اتمال لير لك الوامر 
الباطلة » لا جرم كَانَ القطع بذالك َه تُصيرا من مكلف » لا لييسا من لله تَعَالَى . 


وعَن الثانى :أن و سَآصدنا على لها بف تاَى فى كل فل من رض .. 


سل | سي يي 


معين الكنلم قلت إنه لآ غَرض من تلك الظواهر لاتيم مُعانيها الظاهرة؟ 
ليس أنه َس العَرّض من إِْرال التشَابهَات فَهُم ظواهرهًا ؛ بل الفَرضْ من 


ا 


أ خرى ؛ قلم لا يجوز أن يُكُونَ الأمر مَاهنا ذلك ؟ 


َإِنْ قلت ٠‏ جوازٌ َال التسابيهات مشروط بأن يون الدليل قائما عَلَى _ 
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تع ما شمر به ظَاهر لظ ,مالم تق فق تق هذا الشرط ‏ لم يكن زان 
امتشابهات جائراً » : 


قلت : لأشك أن ال اتاب ير روط بأ يكُونَالدكيل بطل للظاهرٍ . 
مَعلُومً للسايع ؛ بل هو مشتروط بن يكون ذلك الدليل موجودا فى تفسه ء سوا 


عَلمَهُ السامع لذلك التنابه » ألم يمه 


ا تي سس بج سن 


نا لك »نامي انيع هلين فى تنس الأثر يلم 


وى ب زور 


لذلك الظاهر : لآ يمكنه إجرَاوه علّى ظاهره . 


َلآ يكى فى الم مالعالل للظاهر َنم العلم به 
الدليل المبطل ؛ لأنا بينا فى الكتب الكلآمية هلا يلم نمدم العم بالشئء 
العلم بعدم الشىء . 

إِذَا كَانَ كَذّلك ٠‏ قلا ظاهر تُسمعه إلا ويجوز أن يَكُونَ هناك ليل عظلى 8 
لالع ل سييزي لم يقع الووق 
سيو ان 


كما 


َي تف هذه طرق َل مول له فى اله أن الصادق أكمرة ' 
من كاذب » والعلم به ضرورىئ'» َو كان ل تعالى جه وتقست سمه [ 
كاذياً لَكَانَ الواحد ما حَالَ كونه صادقا أكْمَلَ وَأفضّل من لله تَعَالَى ٠وذلك‏ 7 


دلوم البطلان بالغترورة ؛ قوب القطع بن اه الى عبطا 77 ا 
الطلوب. ظ 
الرابع ١‏ حي ارول يل » قال الالو » وحم ال : ليل صدقه دلا 
شي ل بك .يا بع و ل لكين ان 


ىر ل ا لا 


ممكناً سجر له تَعَالَى عَنْ تصديق رسمله . ظ 0 

ولقائل أن يقُولَ :هعدبم انار له الى على إظهاراممجز حلى يو . 
الكَاذب - عَجْْه تَعَالَى عن تصديق الرسول - تَكذا يلم من الحَّكُم يمد .. 
لندارء َه َه ؛ لم كان تلى أحد اجنين ن نه أوؤلى من الآخَر ؟. 0 
وأيضاً إن رضن أل الى قاد على إقام المجَة على يد لكاب قم ١‏ 
هذا القرض : إما أكون تصديق الرسول ممكناء أو لا يكُون : قن مكو ١‏ 
بطل قله َل : هلم من كر له الى على إطهَاٍ الجر على يد لكاي - ظ 
ل ظ 


نكم يك ذلك ممُكنا يلاله مجنب ترما بن ظ 


9 ل شاع ل 


أن يكون مقدور ١‏ فى نَفْسه ؛ ألا تر أن الله لا يوصف بالعَجر عن خَلق تَفْسه . ظ 
وأيضاً : قدا استحال يقدر الله تَعَالَى علَى تصديق رسله , إلا ذا استحال منْه ١‏ 
إظهار الجر عَلَى يد اْكَاذْب ١‏ وجب أن بنْظرَ أو : أن ذلك ؛ هل هو محال : 1 
ل ؟ وآلا دل باخدارء على مصديق الرسل على عد ثرت على إطهارج . 


سس اراس ساي 


على يد الكاذب ع ؛ لآن لك تصنحيح الل بالفرع ؛ وهو دور . 


لحك 


وأيضاً 2-0 علمنا أن ذلك غير ممتنع لآن لب التصا حي َم كان 
مقدُورا له تَمَالَى ومُسكنا فى تفسه ء لم يَْبْحْ من لله َعَلَى فلهُ فى شئء من 
معي ويد بسييون ١:‏ أنَا رول الله 4» يَستحيلٌ 
ن ينقل بقلب الممكن ممتنعا» الور مجو . 

سن لك ؛ لكر الجر دل على مون ادق فى ارال قط 
عَلَى صدقه فى كلما أخر عن ؟1 . 

الأول مسَلّم . والثانى ممنوع : 

يانه :أن الرجل إِذا ادعى الرسَالَة » وآقَام الجر ء كان امج دالا على صدذقه 


بم العا وهو َوه رولا لا حلى صدقه فى خيرما لاه ف الرسول م 
ادعى كَوْنَهُ صادقاً فى جميع الأمور , أن لا يعدم أن َه ادعى الصدق فى كل 


الأمور. 


ما الوب" لا يح إلا قا ة الدلالة على أنه ادعى كوه صادقاً في 
جموع ما ينه َم أ اأمجزة حلي » ولك لا يكفى فيه يلجر على 
ادعاء الرسالة » وكيف, والعلماء احْتلَفُوا فى جواز الصغائر على الأثبياء بل 
جوز يعنضهم الَبائرَ لهم واتَُوا على جواز السو والشيّان 1 
ش بل الصواب أن يقال : :إن هر نج حقيب: العا امدق ى كلمأ مي 


ل" ص فر بي س سن ثن 


نْه » وجب الْجَرْم بتصديقه فى الكل ؛ وإلا قفى القدر المدعى فقط . 


الخامس : حبر كل الأمة ع عن الشىء ب يحب أن 7 صدقاً ؛ لقيام الدلآلة على 
0 م 00 00 / 0 1 


أن الإجما 


تلض 


السادوس : حبر الجمم اليم عن لمات الْقَائمَة 6 من الشؤوة ظ 


عن ”أ اث 


والتقرة لا يجوز أ ن يكون كذبا . 


وَآبْضاً : الجمع العظيم بالغ إلى حد التواتر ٠‏ إذا أب واحد مفهم عن شام 0 


و ص سو 3 -_ رم - 2 سانا 


يرما آخْبرَ نه صاحبه »قا بد وآ يع فيهامايكُونُ صدقا . ولذلك تقطع ظ 
بأ الأخبار لي له ل على سبل الآحد - ما هو قَوَله ون كنا لا نَعْرف 1 
ذلك بمينه . 1 


و 


السابع الث فى نكن لمك صذق العيرٍاْا؟ كب ْ 


النظام وإمَام الحرمين وَالعَرالى إليه ؛ والْيَاقونَ كرو ٠.‏ 

احتج ا رون بأمور: - ظ 0 
ظ : لجر كل الى بي ا لو آقَادَ العلم لَمَاإجَارَ ‏ 
امكشافه عن الْباطل ٠‏ لكن قد يتُكشف عله ؛ ل لمن أن ابرع مات [ 


وى اير 


إنْسان مَع الْقَرَائن الى يكرا اَم من الب ء عليه » والصراخ وَإحْضار / 


ل 
اماك سو ار 


البحئازة والأكفان » فَد يهف عن البَاطل ؛ يقال :” إنه أغمى عَليْه ‏ أ و لحقته ٠‏ 
ا سكَة, أو أظهرَ َلك ؛ يقد 1 لسلطان موت فَلا يله ؟ . 00 


0 قبت أن هذه القرائن لايد العلم. . 
الثانى : لَوْ كانت القرائن هى الُميدة للعالم » ؛ َجَارَ لا َم العم ع 


ا عوسي 


ل ان 


لانت لور ل شار مرش .اي كتفع "١‏ 


0 سن 
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ا ام 2 2 0 مالعا _- ل 5 
والجواب عن الأول : أن اذى ذكرتموه لا يدل إلا علّى أن ذلك القدر من 
القرائن لا يد العللم ٠‏ ولا يَلرَمْ منه أ ل يحل العلم بسئء من القرائن ن ؟ لآن 
القدح فى صورة خَاصَة لا يَقضى القَدحَ فى كل الصور . 
7 2 57 70 , 1 م به 000 
وعن الثانى : أن النظام يلتم » ويقول : حبر التوائر ما لَمْ تحصل فيه الْقرائن؛ 
ل ا سو د نه ما جمعهم جامع ؛ من رطْبة » أو 
رهمه هبة » أو التباس . 


وس اس ع ص 


سن لك لكن لبمس قو ٠٠‏ القرائ فيد الملم 6 ولا :”ها مى 
امفيدة » وبتقدير أن تَكُونَ هى المفيدة ؛ فلم قلت : يجوز الفكاك حبر التواتر 
عنها؟! . 


وَعَن الثالث أن حبر الواحد إنما بفيد العلم ' لا لذاته ققط ؛ ؛ بل بمجموع 


2 
يا سل سن 


القرائن ؛ َمتى حَصل ذلك الجموع . مع أ حبر كان » قد العلم. 


وأيْضا : قالعلم الحاصل عقيب حبر التواتر عندكم حاصل بالعادة ؛ يجوز 
أنضاً أن يكون حصوله عقيب ب القرائن بالعَادَة . وإذًا كَانَ كذلك , جَازَ أن تكون 
هذه العادة مختتلقة ٠‏ وإن كانت مطرد ده فى التوا تر . 
. والمختار : أن القريتة قد تفيد العلم إل قرا ؛ ل فى العبارات بوصنفها ؛ 
فَقَدْ تحصل أمور يلم بالضرورة عند العلم بها كن الشخص خجلا ٠‏ أو 
وجلاء مع أنا ل حَاوكنا امير عن جميع تلك الأمورء َمَجَزْنَ نه اسان 


امسو وس اس ب ادي 
يفيد نه صادقاًء واأريض إذَا أخبر 0ط عن ألم فى بض أعضائه» مع أنّهيَصبح 
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سر قراس صر فى جحلا ابي سير 


مثرى عله علانات دلأ" نم إن الطبيب يعالججة بعلا 0 


و كل ىا بربر 


ررض صادقا فى وله » كن َك العلآج َاتلاً له :هاما َل العلم.. 


وبالجملة : فكل من استقر يرا الشف » عرف ) 500385 
بس إلا القرائن ؛ بت أن الى لَه النظام حتق . 
. « الباب الثانى »6 
فى غير التواتر الدال على الصلدّق مثال» الضرورى الإخبار 
مثال الاستدلال الإخبار عن كون العالم حادثا 


قال القرافى : قوله : :اختلف أرباب الملل فى الاستدلال على خسب - 
اختلافهم فى مسألتى الحسن والقبح والمخلوق » : 00 
تقريره : « أن الكلام هاهنا إنما هو فى الكلام اللسانى لا فى التفسانى 6 
واختلف الناس فى لفظ القرآن هل هو مخلوق أم لا ؟ وفى الحسن والقبح . 
العقليين » فمن قال بهما قال :. الكذب قبيح » لما .فيه من الإبهام والتضليل ' 
اينات © 0 ظ 0 
٠‏ ومن قال: إن الله - تعالى - له هداية الخلق أجمعين ٠‏ وإضلالهم أجمعين ‏ 

لا يسأل عما يفعل ‏ وهو مذهبنا - جول أن يخلق أصواتا فى بع مبخلوقاته.. 
غير مطابقة » فيخلق فى بعض الاحساب النطق بقول تلك الحيثية : الواحلا . 
نصف العشرة ٠‏ ولفظ القرآن كله مخلوق فى جبريل - عليه السلام - عندنا ٠»‏ 
ولا امتناع فى خخلق الكذبٍ ؛ فإن كل كذب فى العالم عندنا مخلوق الله - . 
تعالى - لأنه الخالق لكل شىء . هذا وجه التفريع على القبح العقلى »: وأما 
المخلوق ٠‏ فالمراد أن لفظ القرآن مخلوق أم لا ؟ فمن قال إن: لفظ القرآن . 
صفة ذاته » كما مذهب الخشوية وجماعة منهم » استخال فيه الكذب . 
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ومن قال : إنه ليس صفة ذاته » بل مخلوق فى عباده جوز بالتفسير المتقدم» 
وكلّ من جوز ذلك لعدم قوله بالقبح . أو لاعتقاده أن لفظ القرآن مخلوق فى 
الخلق ٠‏ قال بالاستحالة لوجه آخحر » وهو قرائن السياق ٠‏ وتكرر الآيات 
وأمور حالية ومقالية أفادت القطع بأن المراد بالخبر ما يطابقه » ولهذا قال : 
كلام الله -. تعالى - صدق باتفاق أهل الملل » مع أن الخلاف بينهم فى القبّح 
والمخلوق ٠‏ فقد اتفقوا على المقصد. واختلفوا فى المدرك الدال على ذلك . 

قوله ٠:‏ يستحيل الكذب فى كلام النفس على من يستحيل الجهل عليه ». 

تقريره : أن الله - تعالى - بكلّ شىء عليم » وتقرر فى أصول الدين أن 
كل عالم يخبر عن معلومه » وذلك فى غاية الظهور فى العلوم التصديقية ؛ 
لأنا إذا حكمنا أن العالم حادث » فلا بد أن يقوم بنفوسنا إسناد الحدوث إلى 
العالم » والإسناد خبر » فنحن مخبرون ؛ لأنا عالمون . 

وأما فى العلوم التصورية فإنا إذا تصورنا حقيقة العالم » فلا بد أن نعلم أنَا 
متصورون للعالم » أو يجوز علينا أن نعلم ذلك » والجائز فى حق الله - 
تعالى - ذاته واجب الوقوع له ٠‏ فيجب أن يعلم أن الله - تعالى - عالم 
بحقيقة العالم » وهذا تصديق ٠‏ فقد تقدم تقرير لزوم الخبر له » فعلمنا أن 
الخبر لازم لمطلق العلم فى حق الله - تعالى - كان العلم علماً بالمفردات ٠»‏ أو 
بالتصديقات . فظهر وجوب قيام الصدق بذات الله - تعالى - على وفق 
العلم » فلو فرضنا ضدء به إما أن يكون العلم بخلافه » فيلزم اجتماع الضدين 
وهو محال ء أو لا مع العلم » فيلزم الجهل» وهو محال .. 

قوله : ١‏ المعجز فى حق الرسول - عليه السّلام - قائم مقام التصديق ». 

تقريره : أن العلماء اختلفوا فى المعجزة هل هى قائمة مقام التصديق » أو 
تدل على الصدق فقط لا على تصديق غيره ؟ وتقريره بالمئال الذى ذكروه أن 
الملك العظيم الجلالة والأبهة والعظمة إذا قام أحد فى مجلسه بمحضر رعيته » 


511 


وقال : أيها الملك إنى قلت لهذه الرعية : إنى رسولك إليهم ٠‏ فطلبوا منى - 
دليلاً على صدقى فى ذلك ٠‏ وأنا أسألك أن تخالف عادتك ٠»‏ وتضع تاجك ظ 
عن رأسك . أو 7 تتحرك بحركة لم يجر عادتك بها ٠‏ ففعل الملك ذلك عند . 
سل ابره ٠‏ والرعية تعلم: أنه سمعه فى دعواه الرسالة عليه » وسؤاله ذلك. 
منه ٠‏ فإن الرعية عقيب ذلك الفعل يحصل لها العلم الضرورى ٠‏ بل الملك:. 
إنما فعل ذلك لإجابة دعوته: » وأنه صدقه فى دعواه عليه » ٠‏ فقد قام فعله أمقام " 
قوله: « صدق هذا فى دعواه » 2 فهذا وجه قيام المعجزة مقام التصديق » أن ظ 
الخارق قرينة تفيد فى مجرى العاذة القَطّع بصدق الرسول » وأنه لو لم يكن . 
صادقآ لما خرق العوائد مضافآ إلى قرائن الأحوال من سجاياه الكريمة » وفرط / 
ميله إلى الصدق بطبعه » وقرط نفوره من الكذبٍ ٠.‏ ورهده فى الدنيا » ويعده . 
عن طلب الرئاسة إلى غير ذلك من القرائن الحالية التى هى وحدها تفيد العلم:' 
عبد لت م ين سبي - رضى الله عنه - فى إيمانه غيرها » فقال ‏ 
: أبعثت ت ؟ فقال : نعم . قال امت تلم باه باللسرورة 01 قرا 
را ٠‏ وبهذه القرائن يحصل الفرق بين النبى والساحر وغيره » والقرينة قد ' 
تدل على صدق القائل . » وإن لم تدل على تصديق غيره له » فإن من ادعى . 
أنه تقدم له مرض » ورأيناه اشتد هزاله واصفراره » وضعف قواه إلى غير ذلك . 
من هذه القرائن المفيدة للعلم قطعنا بصدقه » وإن لم يصدقه غيره » فعلمنًا أن . 
القرينة قد تفيد الصدق دون التصديق . ولا كان التصديق هو الإخباز عن , 
الصدق توقف على كون المضدق لغيره متكلما » فلا يلزم الدَّوْرٌ الذى قال :7 
إنه يلزم من الاستدلال بالنبوة على صدق الرسل الدور ٠»‏ وأما الصدق فلا 3 
مئه الدور؛ لأنه ينبت ٠‏ سواء فرض المدعى عليه الرسالة متكلّما صادقا آم لا 


فإن قلت : الرسالة لا تكون إلا كلامآ ٠‏ فغيْر المتكلم لا تتاتى ظ 
. الرسالة. فالصدق حيتنذ يتوقف على الكلام على التقديرين » فيلزم الدور م 
التقديرين . ظ 7 
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قلت : الرسالة تتوقف على الكلام » والدور إنما لزم من توقف الرسالة على 
صدق المرسل لا على كونه متكلماً » والرسالة قد تكون أوامر ونواهى ؛ فلا 
يدخلها الصدق والكذب ؛ لانهما من خصائص الأخبار » ولو فرض المرسل 
لشخص ما أرسله بأخبارات كاذبة صحت الرسالة » وصدق الرسول» وإن ‏ 
كان مرسله غير صادق ٠‏ فعلمنا أن. الدور إنما يكون من توقف صدق المرسل 
على صدق الرسول وبالعكس ٠»‏ أما من توقف الرسالة والصدق فيها على 
الكلام فلا . ظ 

قوله  :‏ الرسالة تقوم مقام قول القائل : أنت وكيلي ٠‏ وهذا إنشاء لا 
يدخله التصديق والتكذيب 6. 

تقريره : أن قوله : ١‏ أنت وكيلى * كقوله + بعت ولتكريت + افككما أذ 
بعت واشتريت لا يقبل التصديق » فكذلك أنت وكيلى ٠‏ وقد تقدم الفرق بين 
الإخبار والإنشاء من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الخبر يقبل التصديق والتكذيب » بخلاف الإنشاء . 

ثانيها : أن الخبر تابع لمدلوله » والإنشاء يتبعه مدلوله . 

الثها : أن الإنشاء سبب لمدلوله » والخبر لا يكون سببآ للمخبر عنه » فإن 
2 بعت واشتريت » سبب لذلك وبيعه الملك . 

وقولنا : « قام زيد » ليس سببا لقيامه » وهو يتبع قيامه . 

قوله : « كون الرسول - عليه السّلام - صادقاً من الأوصاف الحقيقية , 
فلا يختلف بالجعل الشرعى ٠»‏ فلا طريق إلى صدق الرسول إلا بصدق 
المرسل» فيلزم الدور ». 

قلنا : مسلم أن الصفة الحقيقية لا تقبل التغير من حيث الأحكام الشرعية : 
وإن قبلته من جهة تأثير القدرة فى خلو ضدها . لكن لا يلزم حينئذ انحصار 
طرق الصّدق فى تصديق المرسل » ٠‏ بل بالقرائن ال حالية كما تقدم بيانه . 
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ما اس ا ا 
فما البرهان ؟ »© : 

قلنا : قد تقدم أنه لو لم ليكن' منشا عن الجهل كان مع العلم » والعم 
يلزمه الإخبار للصدق 3 فيجتمع الضدان ٠‏ فهذا برهان على ذلك . ١‏ 
قوله : ١‏ اختلفوا ذ فى الضمير فى 3 بسم الله الرزحمن الرحيم » : 

تقشريره أن اجار والمجرور لا بد له من عامل » واختلف فى ذلك العامل ‏ 
فقّال البصريون : يضمر مبتدأ تفديره ابتدأ فى بسم الله الرحمن الرحيم . 
يي لحي الس ا 10 الرحيم . 
وقيل : لا بضمر إلا متاخرة من جنس الفعل الذى ييسمل لاجله » فإن كان 
يأكل قال : بسم الله آكلء ؛ أو ينام قال؛ : بسم الله أنام . وكان الشيخ عز 
البين بن عبد السلام يرجح هذا من, وجهين ' ظ 

الأول : أنه الوارد فى السّة فى قوله عليه السلام ٠‏ الله سف 
ظ وباسمك أموث ع اللّهم ؛ باسمك رى وضعت جنبى 5 وباسمك ؛ أرقّعه »© 00 
كان يقول ذلك عند النوم . ظ ظ 


والثانى : : أن لا للابتداء 4 ولا د أبتدئ 0 إنما يتناول الصر لان 


0 أخرجه البخارى 200 5 كتاب 0252077 » باب : وضع اليد تحت الخد‎ )١( 
: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب‎ )٠ /1/4( ومسلم‎ 2 )5791١5( اليمنى‎ 
0 ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (59 - ١591؟) . ظ ا‎ 
0 باب : ما جاء إذا انتبه من‎ ٠. وأخخرجه الترمذى : 458/0 »2 54 كتاب الدعوات‎ 
27 كتاب‎ 9١١/4 : الليل (417؟).: وكذا أخرجه: فى الشمائل (17؟) » وأبو داود‎ 
1 . )60 58( الادب» باب : ما يقال عند النوم‎ 


اسن 


متبدؤه» ويبقى بقية الفعل عرياً عن البركة » وعلى ما ذكرناه تكون البركة كاملة 
لجميعه » فهذه ثلاثة تقديرات خبر » وتقدير أمر . 
< قوله : « الصادق أكمل من غير الصادق » : 

قلنا : البحث إنما هو هاهنا عن الكلام اللسانى ٠‏ وقد تقدم أن خلقه غير 
مطابق من الجائزات على الله تعالى » وما ذكرتموه ينفى جوازه ٠‏ فيكون 
باطلاً» ثم ما ذكرتموه ينتقض بأن الذى يغفر أفضل من الذى لا يغفر » والذى 
يعطى أفضل من الّذى لا يعطى » والله - تعالى - قد لا يعطى . وقد لا 
يغفر » فيلزم أن يكون أحدهما أكمل » وذلك محال ٠»‏ فيلزم أن يكون عدم 
المغفرة » وعدم العطاء من الله - تعالى - محالاً » ولم يقل أحد به » فيتعين 
إنما كان من قبيل الجائزات على الله - تعالى - لا يصح ذلك فيه أصلاً ٠‏ فلا 
يصح فى صورة النزاع لما تقدم أنه من الجائزات . 

قوله : : خبر الجم الغفير عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهوة والنفرة 
لا يجور أن يكون كذباً » : 

تقريره : أنهم إذا أخبروا عن كونهم ينفرون من هذا الشىء المعين ٠‏ أفاد 
ذلك القطع بأن هذا الشىء اشتمل على ما يوجب النفرة عنه » وكذلك يجب 
اشتماله على ما هو يوجب أن يشتهى إن أخبروا عن أنهم يشتهونه » ولولا 
هذا الحرف فسد هذا الوضع ؛ لأن كل واحد منهم إذا أخبر عن شهوة نفسه » 
أو نفرتها » فمخبر كل واحد منهم غير مخبر الآخر ء» فلا يحصل القطع 
بشىء من تلك الشهوات ٠‏ ولا تلك النفرات ؛ لأنه لم يجتمع فى واحد منها 
اثنان» أو يحمل على أن فيهم من صدق فيما أخبر به من الشهوة قطعاً ؛ 
لاستحالة اجتماعهم على الكذب بأجمعهم » وهو الذى تطابق تمثيله بالرواية 
عن النبى عليه السّلام . 
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0 ظ « فائدة » ظ 
الجم : معتاه لكثير » ومن قول الغرب : جاءوا الحم الغفير ؛. أى العدد َ 
الكثير الذى غَطى الارض ؛ فإ الغفير. من الغفر الذى هو السّتر » ومنه 
المغفرة للذنوب » وه المغمر » للرا ؛ لان الرأس تستز به » واللخوب لابه ١‏ 
الها أثر. . 
قوله ٠‏ فد تتكشف القرائن عن الكذب ». 
قلنا : إنما ينجه هذا أن لو قلنا : إن كل قرائن تفيد العلم ؛ ٠‏ بل إما قلنا : : 
ل ا ا ا سا ا 
لايفيد . ظ 
قال ريز على قول انف ف الدور . بين الاستدلال بدلالة المعجزة على 7 
' صدق الرسول. : إن. دلالة الشبعور .بكيفية صفات الله - .تعالى إجمالة 7 
الاتفصيلاء ولهذا يتصور البحث عنه بعد تفرد دلالة المعجزة على صدق ١‏ 
الرأصول ٠.‏ ظ دس :2 
أن المعجزة إنما تل على صدق اللرسل دلا إجمالية » قم قال : 
لا الج إلا تختص بدعوى الرسالة فقط . ظ 
:يريد : بل : تعم الأوامر والنواهى » وجميع ما يبلغه عن الله - :تعالى 01 
كلامه » فتحصل الدلالة على الصدق فى جميغ كلام الله - تعالى - ثم قال 


0 : 7 البحث إما وقع عن الكلام اللأسانى دون التَفْسَانىَ »: :إن 0 0 


اللسانى إخما ء : يستحق أسم الكلام من خيث إله عبارة عن النفسانى بدليل أن < 
الس دنر الى لذت »ف ل بسي مك و" 


ا ؟ 


حينئذ من صدق أحدهما صدق الآخر » وإن فرض السؤال عن امتناع خلق 
عبارات مع تعبير إيهام عن القائم بالنفس ٠‏ ولا يكون كذلك ٠‏ فذلك يرجع 
إلى جواز الإضلال على الله - تعالى - وتلك مسألة أخرى . 

قال : وأما مطالبة المصتّف بالبرهان » فهو أن الخبر يقوم بالنّمس على وفق 
العلم » فلو كان الخبر كذباً ٠ ٠‏ لم تكن النسبة مطابقة ة للا فى الوجود » فلم 
تكن جميع أجزاء القضية علوما ؛ لأنه لم. يكن على ما هو عليه » وهو 


قال : وأما ما اعتمد عليه فنقول : ما معنى الكمال ليمكننا تسليم أن 
الصادق أكمل من الكاذب أم لا ؟ » وإذا لم يمكن الانتهاء فى تفهيمه إلى حد 
يضطر العقلاء إلى تسليمه إلا باعتبار الشبهة والإضافة » فكيف يمكن دعوى 
الفرورة فى ثبوته لشىء فى ذاته ؟ ولان البحث إذا كان عن الأصوات 
المسموعة » ونظمها على وجه مخصوص ٠.‏ ولم ينظر إلى نظمها علماً وجهلا 
»؛ أو إرشاداً وضلالاً » وموافقة غرض ٠‏ ومخالفته إلى جهة أخرى من جهات 
الحسن والقبح ٠‏ فأئ فرق يقتضيه العقل فى الكمال بين صورتين متمائلتين فى 
نظمهما: زيد فى الدار اتفق الوجود على وفق أحدهما » وخلاف الأخرى »2 
وهل هما إلا كما إذا رقم هذا النظم على لوح مرتين لامتحان » 0 ؛ 
أو جرى على لسان نحوى فى معرض المطارحة للتعليم والتمثيل ؛ 
الكلام بهذا التفسير فعل » والكلام من ضفات الذّات » ويستحيل أن يعود من 
الفعل وصف كمال إلى الذات ؛ ولانا نقول : ما الدليل على وجوب 
اختصاص البارى - تعالى - بوصف. . الكمال من جميع الوجوه ء ا يدل 
عليه نقل ؛ إذ'فيه دور كما زعم ؟ ودعوى الضرورة فى هذا المقام محال مع 
مصير الفلاسفة إلى سلب الاختيار عن البارى - تعالى - والعلم بالجزئيات » 
والقدرة » والتآثير فيما عدا العقول الأول » ومصير المعتزلة إلى عجزه عما 
يقدر عليه العبد من العلوم والمعارف » ومحاسن المتركات والسكنات الى 
أشرف وأكمل من الألوان والطعوم ٠‏ وكثير من الجواهر والأعراض » وكون 
العالم يتصرفون على خلاف مراده عندهم / 


زف نكن 


ثم قال فى الرد على المصنف فئ رده على الغزالى فى قوله : « ليل صدق ١ ١‏ 7 


الرسول - عليه. السلام - إظهار المعجزة على يده مع استحالة ظهورها على يد ١‏ 
الكاذب ». قال المصنف : ٠‏ ليس أحد العجزين أولى من الآخر ». ا 

قال التبريزى . : الأصحاب إنما ادعوا استحالة ذلك فى نفسه 5 اول عدم 
اقتدار اليارى . - تعالي - عليه مع إمكانه » بل امتناع. وقوعه لأدائه إلى ارتفاع . 


التمييز » وسد باب التصديق بالفعل » فلا يؤدى إلى إثبات العجز فى حق الله ١‏ 0 


+ تعالى - لآن تصلديق الرسل من القدورات العقلية ؟ ويفرضي خلق المعجزة 
على يد العدالين يخرج عن ,جائزات العقول. . | 0 1 

قلت : خلق التصديق للرسول فى صدور الأمم من الأمور الممكنة لت بل :3 
. - تعالى - أن يخلقها مع المعجزة ؛ ولا مع المعجزة . فلو أراد الله - تغالى ١‏ 
- أن يصدق رسله » ويهدى بريه من غير معجز فعل ؛ وحيتئذ لا يخرج هذا ' 
الجائز باستواء النبى » : والكاذب: فى المعجزة . ثم قال : ودلالة المعجزة ض 
مسترسلة علئ كل ما يبلّغه الرسول - عليه السّلام - ويخبر به عن الله 0 
تعالى - فإنه. مضمون دعوى التتحدى بالنبوة ٠‏ وهو المقصود من ابتعاث ' 
الرسل» ولذلك لم يختلج .هذا التردد فى صدر أحد ممن اظمأن فى تصديقه ظ 
إلى علالة للببجزة + واولا لك لارقع الإهانة + ويطلتر فائدة إييل اسايق < 

تنبيه 6 

قال سراج الدّين على قول المصّف  :‏ إذا كانت قدرقة - “تعالى - علي 
تصديق الرسل فرع عدم قدرته على إظهار المعجزة على يد الكاذب فلا يستدل - ْ 
باقتداره على تضديق الرسل على عدم قدرته على إظهار المعجزة اع 
الكاذب ؛ لأنه تسح لاسر بالفرع » وهو دور ؛ 0 

قال : ولقائل أن يقول. : نقيض كل لازم يستدلة ب على نقيض ملزومه مع 
الفرعية المذكورة » والممكن فى نفسه قد يمتنع عند وجود غير » 0 

يد د 


ام ؟ 


القول فى الطرق الفاسدة وهى حَمْسَة 
قال الرازى : الأول ا أشير وح بحضرة الرسول يك عش » والرسُول 
ترك الإنكار عليه . ٠‏ قال بعضهم : ذلك يدل عَلَى كوّن ذلك الخبر صذقا . 


5 املك فر 


وال أن يقال ذلك احبر : إما أن يَكُونَ حبرا َنْ أمْر . يتلق بالدين ٠‏ أن 
بالدنيا : 


سس ' 


َِْكَانَ من الدذين كوه لالصلا واسلام. » عن الإنُكار يدل عَلَى 
صدقه؛ لكن يشرطين : : أحدهما حَدَهُمَ : ألا يكُونَ قَدْتَقََمَيَانُ ذلك الحكم , والثانى : 
أذ يجوز تيرك الحم َم َه يما قبل . 

وَِنّمَا وجب اطتبار هين الشسرْطين ؛ لأ بان الحم لو تقَدم » وآمنا عدم 


ل ورور 


تير » كان يما سبق من اينما يذنى عن انققاف اليان ؛ ولهذا لا يرم 
عَلَيْه الصلاة و رالسلام ‏ تجديد الإتكَار حالا د بعد حال عَلَى الكمار. 


وأما القسم الثانى ؛ 0 رأث مل بلي :ة كوته » عليه الصلاة 
و2 وم سر 5 


والسلام » يدل عَلَى الصدق با حد شرطين : 


أحدهما أن يستسهد بالبى يه » ويدعى عليه علمه بالمخير عنه 
نهم : نيلم الحَاضرون علم الى كل بلك القصة ؛ فى كل وأحد من 
َذيْنِ الوجهين ين يجب صدق الخبر ؛ إذ سكوت الرسول يل هاهنًا بوهم 


جرس وي اج اس 1-1-7 ِو 


التصديق فلو كَانَ لخر كاذبا لَكَانَ الرسول 456 قد وهم تصديقه ؛ ونه غير 
جائز . 


-_ مر 


7 وس لير .1 . - وم بن مخ # اخ 


وأما إِذَا علمنًا أن الرسول 6ه لم يَْلَم امخبر عنه . أو جوزتا ذلك ء لم يَلرَم 


5 


- 7 م 


حي من اوت عن اليب حول المي ٠‏ لاله مل الس ١‏ 0 


د يجوز سكوثه » لاحتمال كَونه موقأ فى الأمر . 


سى #اماه 3 


. الثانى : الوا إ أي الواح محطلرة جامة كير عن اء ‏ ميث ل ظ 
كَانَ كذبا »لما سكتُوا من اليب كان ذلك دليلاً على صلقه فيه انهم :ما ْ 


فى ال ا ا ا 
ب ا ا 


ظ أن يَكُونُوا سكتُواء مع لمهم بكذبه » أو لمع علمهم بككذبه : 


والأول : باطل ؛ ؛ لآن ادام إلى الأذيب قشم والصارف زائل وم حْصُول 
مَذَيْن الشسرطين يجب الفغل :لما لم يُوجَدذ» دل عَلَى أنْهُم لم يَعْلّموا كذبه :1 ١‏ 
. وَإِنْما قُلنَا :الدع حَاصل” ٠»‏ لأسن اسه على حر كلب » قاد .. 


6 سر صر 


ميرمل الأكذمبء وبحم له م ع لك امير ولك يلك حلى 0 
حصول الداعى . ظ 


2 ساس 


وأما زوال الصارف 3 إن ذلك الصّارف إمَا َم : 500 0 100 
وت كر 


العظيم لأيعمهم م نال أو ةنيهم على كفلم وق وه 
لبَجتَمعُون على كثْمَان الرخص والقَلآء العظيمين . 
ما القسسم الثانى ؛ ومو أن يُقَالَ  :‏ سكتُوا ؛ عدم علمهم يذب القائل 


عن ١‏ سي صن 0-2 0ت 


بَاطل ؛ ؛ لأله ييعدء / لجع اتيم ألا بطع واحد منهم َل . 


وأَعْلّم أن هذا الطريق ق لا يفيد اليقين ؛ بل الظن ؛ للهلا نكما القطع بانتاع 


اراك الجماعة لين حَضرُوا فى رظبة » أو ري مئمة من السكُوت ء وإذا .ا ظ 


لماه ؛ لكن لا سبد ْلَه الحاضرين عن معَرِقّة كانه كذباً ؛ !مالم ظ 


علس ساك الى سه # اج عن أن في سس وس 7" 00-2 


10ظآظ افلم ينوا م . 


كام 


الثالك : : زعم أبو شم وَالكرخى وتلْمِيدهمًا أبو عبّد الله البصرى : 
سمه 


الإ على الل ينوب ار 0 


وجهين : 


ل 3ل اللراس 


أحدهم : أن عمَلَ كل الأمة بمُوجَب احبر لا يتوقف على قطعهم بصحة 
ذلك الخبر ؛ ؛ فوب ألا يدل على صحة ذلك الخبر . 


ما الأول : فَلون العمل بختبر الواحد وَاجب فى حق الكل ؛ فلا يكون عملهم 
به متا على القطع به . 
وَأما الانى : فَلأنْه َم لم يتوقف عليه لم يرم من ثبوته ثبوته . 


و 


2 0 سه عاص بي ادوس 1 و ”» 
الثانى : أن عملم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل آخَرَ ؛ لاحتمال 


-_ ب عر 


قيام الأدلة الكثيرة عَلَى الَدلُو ل الواحد . 
واحتحا : بأن الَعْلُوم من عادة اسلف فيما لم قطّعو بصحته - أن يرد 


- - 
م ول ل م الل سرس صر سر 9 


مدلوله ؛ بعضهم ء ويَقْبلّه الآحَرونَ . 


ب سي بس 


والجواب : هذه الْعَادة مَمنوعَة ؛ بدليل اتمَاة قهمْعَلَى حُكُم اموس يخبر هبد ظ 
ارامن 

الرابع : قال عض الزيدية : بْقَاء النقل » مع توف الواعى عَلَى إنطاله » يدل 
عَلَى صحَة الخبر ؛ كَخَبر الغدير » واَبْلة ؛ فَِنَه سلّم تَقْلهما فى زْمَان بنى ميق 
تل ناعللا بدي :اش لكل 
باب الآحاد أولا » ثم اشتهر فيما بين الثاس » بحيث عجر العدو عَن إِخْقائه . 
وَلآنَ الصوارف من جهة بنى أَميّه » ون حصلت . ٠‏ كن الدواعى من جهة 
الشيعة حصلت ٠‏ وَل الئاس . إِذَا منعوا من إِفْشَاء قَضيلة إِنْسان ؛ كانت 


ع امال دا عاق حا ا 


مَحَبئهُم لَه وحرصهم على ذكر مناقبه أشد مما لَم يعوا . 


ابام 1 


ر او مل 


الخخامس :عمد كير من الا ء كلمن فى تصحيح حبر ير الإجماع 20 
وأمثاله: بأن الم يه على فين منهم من احتج به » ومنهم من اشَْعَل بتأويله؛ ‏ 30 
وذّلك يدل على اََاَهم على قبوله » وهو ضعي أيضا ؛ ؛ لاحتمال أن يقن : ظ 
ِنَم قبلُوه كما يبل خَبْرٌ الواحد ٠.‏ 00 1 

ويمكن أن يجاب عه : أن َي الواحد يب فى الممَيات » لا فى العلميّات: ١‏ 
هذه الال علميّة . اا هذا لير فهاء دل ذلك حلى امام فى 0 
صحته . 


وَالْجوَاب لا ملألل بوه ميب ى الجن 
طعن فيه ؛ ؛ به من باب الآحاد ؛ فَلايَجورُ السك به فى مسأل علمية » بل هب , 


مم اف ع اتقصيل . لكا معدم لطن بن جه وأجدة- 1 


4 


اقول فى اطق القاسدة وى خضي :0 
قال القرافى : قوله : ١‏ إذا أخير بحضرة الرسول عليه السلام » ب 0 
عن ار هله » وك يتنه يد , رعلما عليه يللي رامنا التقير ‏ 
المخبر حيتئذ يجب صدقه ؛ لأن سكوته - عليه السلام - وهم اتصدي ل » 
فلو كان كاذباً لأوهم تصديق . الكاذب : 
قلنا. : إن ادعيتم أن هذا يوجب ظنٌ الصدق : نا قوي سكم ٠‏ وأما القطع ١‏ 
576 9 لأنه -_- عليه البثلام. - غير معصوم من عوارض الأسقام 4 0 
والأحوال العلقة خصو البشرية » ومن أبن فنا اطع يانه - علي لكام ..' 
كلام ذلك القائل ؟ ظ 
وبالجملة فالاحتمالات ها هنا فيها اع . القع لسن بظاهر ‏ 


7 


قوله  :‏ عمل الأمة بالخبر لا يتوقف على صحة الخبر ؛ لآن خبر الواحد 
يجوز العمل به 4 : 

قلنا : مسلم أنه يجوز الإقدام على العمل بالخبر الذى لا يقطع بصدقه ٠.‏ 
لكن إذا عملوا به » وهو عندهم خبر واحد غير معلوم الصدق لهم صار 
معلوم الصدق لنا ؛ لأنهم معصومون عن العمل بالخطأ ؛ فيقطع بصدق ما 
عملوا به » وهو الذى قاله أبو هاشم . 

قوله : « إن خبر الغدير والمنزلة بقى مع توافر الدواعى على إبطاله » : 
تقريره : أما الغدير فهو موضع قال فيه النبى عليه السلام : « من كنت 
لاه إن عليا مولاء » 217 . 

وحديث المنزلة حديث آخر » وهو قوله - عليه السّلام - لما خرج من 
(المدينة 4 واستخلف علياً - رضى الله عنه - فشق عليه ذلك لتآخره عن الجهاد 
فقال عليه السلام : ١‏ أَنْتْ منى بمنزلة هَارُونَ من موسى »© 257 إشارة إلى 
استخلاف موسى - عليه السلام - هارون - عليه السّلام - على بنى إسرائيل 
لا ذهب للمناجاة . قصد عليه السلام بذلك تسليته » وتسهيل القعود عليه . 


مط نت 


)١(‏ أخرجه الترمذى : 241/0 »ء كتاب المناقب ٠‏ باب : متاقب على بن أبى طالب 
(#الا”) . وأحمد : 84/١‏ + وابن حبان )5١١7(‏ ء والطبرانى فى الكبير : 
“/144. والحاكم فى المستدرك : #"/ ١١١‏ » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد : 
7/7 . | 

(؟) أحرجه مسلم ٠‏ كتاب فضائل الصحابة )"”١(‏ » والترمذى : 244/6 » كتاب 
المناقب (. “لا (#/””) . وابن ماجه : ٠ 10/١‏ المقدمة » باب : فضل على بن 
أبى طالب )١71١(‏ » وأحمد فى المسند : ١74/١‏ ء وذكره المتقى الهندى فى كنز العمال 
(1745) ؛ والهيثمى فى المجمع : ٠١9/4‏ . 


١م‎ 


ظ مد م ا و 

الاب الثالث 
َال الرازي :في الب لي يقْطعبكونه كنباء وهو ازيم 1 
الأول :لبذي يفي سَطير وو ما عل بالتركرة ٠‏ سوا كل . ظ 


سا وئ 2 


المعلوم بالضرورة حسسا أوْ وجدانيا» أو بديهيا . 


اع ار 


< ومن مدا الاب فول القأئل الي لم يذب قط ٠:‏ آنا كاذب فَهََا الذي ظ 
كَذب ؛ لآن المخبر عنْه بكونه كَاذباً : إما أن تكون الأحبَار الى وجدات قبل هذا 1 


احبر أوَمَه احير" 
والأول : باطل اتلك اليا ما احا ذا طارقس ين ١‏ 
كاذياً فيها - كدب . 00 


صب من -_ 


ظ الثاني باطل ل لمت الشي» ياي الي من لتر عق ظ 
اويا بن المخير نه َم تحر الشسياء عن نْسه في الرثبة وهو محال . 


الثاني لير لي نهمل لاد الأب افاي ثم ذلك 


الخبر إما أن يحتمل تأويلاً صحيحاً . أو لآ يحتملّه : قإن احتملّه فإما أن يحتمل | 
.تأويلاً قربيا 220 نَإِنْ كان قريب : جار أذ بكو البي :كذ قد تكلم . 
8 : لإرادة المعتّى ؛ كما في متشابهات الكتاب , وَإِنْ كَانَ متَصَسّها ٠‏ حكم لما 
بكي زهان َع ياد أو قصاا ببح امه مع الوقن 
وكنا القول يما لا يتل التلويل. . 


الثالث اذى ليك داخل تحت الث الثاني . | الآمي لذى 5 لو 


خم ؟ 


وجد ء لَتَوفْرَت الدواعي علّى نقله ٠‏ على سبيل التوائر : إِمَا تعلق الدين به؛ 
َأصُول الشرع» أو لقره ؛ سوط امون من امتارة »أو لها جما 
كالْممْجرَات ؛ ومتى لم يوج ذلك دل على كذبه » والخلآف' فيه مح الشيعة ؛ 


َِْهُم جوُوا في مثل هذا الديء آلا يظهَر لأجل الخوف والتقية .. 
نآ : لو جوزنًا ذلك ؛ لجونًا كدي الم ينبل فق 
مهم ٠‏ مع أن الئاس ما أخبروا عنْها » وَلَجَوَرْنا أ نْ يكون الرسول كله أوجب 


6 تس عو سر 


عششر صلّوآت , لكن الأمّةما تقلت إلا حَمْسة » لما كان ذلك باطلاً ئس ظ 
أدى إِلَيْه . ٠‏ فإن قيل : مدا اكلام ل ؛لأناعلم بم مَل الور 28 


اج جما حا | عرس سل سا صاى ور الج كك رركم 


يكُون موا على العلم بأنه َو كان » لوجب تَفْله » أو لايكون متوئا حل 
َِنْ كَانَ الأول :جب أكون الحألن الأصلي شاك ني هله ل 


ال 2 م سوس فير اس 6 كر اس 


لكن اناس ؛ كما يمون بالضرورة وججوة يداد والبصرة »يمون بالضرورة 
عدم بلدة ب 2 ببنهما أكبر منهما مهم مهما , والعلم الضروري لآ يكون وكا على العلم 


م 1 


النظري . 
وَإِنْ كَانَ الثاني : فحيتئذ : الْعلّم بعلم هذه الْبلدَة غير متوئّف على العلم بأنهاء 


7 
سس ا يما 1 


لو كانت ٠‏ تقلت ؛ فَلايلوَمْ من عَدَم هذا عدم اك . 
سنا توف العلم يعدم هله مور مََى العم يانه لو كانت . لنقلت 


1 نا م 


ةملاكم في مق واد و 
وق ولكم حصوله في كل الصور على وفق فلكم . قن قسكم سائر الصور 
عَلَى هذه الصورة . فَقَدبينا أن لقي س لا يفيد البقين ؛ ؛ لاحتمال أن يكون ما به 
قارق الأصل الْفرع - شسرطأ في الأصل » ٠‏ أو مانعا في الفرع.. 


مم 


َه دي ين “أن لأثر يس ذلك في كل الور أثو. 
أحدها : أن إفراد الام ته من أطهر الأمُورٍ وجلا ؛ نم إن دم 1 


يفل بالتوائر :000000 
وكانيهًا : اقول في هيات الصّلاة ؟' من رفع اليدَين الجر بشني 00 


ذلك أمورٌ ظاهرةٌ ؛ٍ مع أنه َم قل تقلا متواترا . 
وثَالئهًا : اشقاق القَمَرء وتسبيح الحصى . ١‏ اق رمن الام < 
0 بين الأصابع أمُورٌمَظيمة مهام تقل بلتوائر . 000 
قلت : ذلك لأنهُم استغَْوا تقل القرآن عن تَقلها.. 07 

ظ 0-1 لاثَلُمُ حْصُول الامنتغتاء بتقل الشرآن ؛ الأنَ حون الُرآن سُنْجزا أ 
مرق إلا بدي ال ِهذه الأ جات علم ضتردري ؟. 
كيف يق قوم أحَدهما مهام الآخَرٍ ؟ . < اي 

قَِنْ قُلتم ليم في حول اوت من مده الجهة ‏ ولكن لكاو 

ظ صب اي سيم 

سأة ئر المْجرَات » وإ كَانَتَ أظهر م الْقرآن . 00 ظ 
تقول : لم لا يَجُورُ أن يقال : إن لآل قَوْله تَعالَى ْ إِنّنا وي كم الله 
لم [ المائدة هه ولق حب ادير َم على إمَمة حل ب أب 


00007 


ورسو 
ظ طالب - رضي ال من وإ نحي نأك مهالو الاي 


عن نه قل النص الجلي ؟ . 1 آ 0 
7 و .2 ساس يا سىس بير ش 7 ا ليس 
: أن اتسين الأنبياء المتقدمون ونوك ا الماضين ما قل قل 


ورابعها. 


ل رسا سا اس و 


متوأترً؟ وهو ع في قولكم  .‏ 


امو لله 


لمارا 0 


والجواب : قوله  :‏ العلم عدم الوائّعة َعة العظيمة :إما أن يتوت عَلَى الملم 


نا . لو كانت لقت » أو لا يتوكف» : 
ْنَا : يتوقّف عليه . 


ىأ يي حمسن سحن وي سحسى .. سبي يني سمي لت تا اجن سن سي في سس سس وص ع م و2 -1 م 
َوه : العلم بعدم بلدة بين ال رة وبغداد أكبر م منهما علم ضروري . وهذه 
ل ولس ف 3 0 


الفا نظرية . والضروري لا يستفَاد من النظري 6: 
ُلنَا : لآ لم أنه أنّهُ ضروري ؛ ولذلك فَإِنَ كل مَن ادعى نَفَي هذه البلدة » إذَا 


- وعدي “رس 


قبل له م : "كيف عَرَْت عَدَمهَا ؟ » قلا بل وأنْ يقول  :‏ لأنها لو كانت موجودة 


ص 2-8 عام قير ا ل 


2< شتَهرَ حَبرهَا ؛ كَمَا اشتهرٌ حبر بَغْدَادَ وَالبّصرة » فَعَلمْنَا أن ذلك العدم مستقاد 


هو ”ي” 


من هذا الأصل . 
قله : « ما ذكُرنَه مال واحد ؟ : 


نا :لذ لك الال لاخصاص كيل به بل لي مل القاعدة الخد 
قَوله ١‏ يتفض بالإقامة » : 
كُلِنَا : اخْبَلَف أصحاينًا في الججواب عَنْهُ عَلَى وجهين د« 


الأول : وهو قول القاضي أبي بكر : لعل الْوَدْنَ كان يفرد مرة» ويثثي أخْرى 
به ٠:‏ فَكَانَ يجب أن يقل بالتوائر ونه َذَلِك » : 
قلت : يحتمل أن الراوي روى بَعْض ما رأى ء وَآهْمَل البَاقي ؛ لاعتقاده أن 
آم في مث هذا لاب سك تلوب ”املف الب ظ 
وإثباتاً . 


_ 


النك كن 


والّاني : لَعلّهُم عرُوا أن هذه اَسألةَ من الفروع التي لآ يوجب الخطأ فيهًا ' 
كفراً ولا بدعة ؛ فلذّلك تسَامنُوا فيها ٠‏ وما تَسَاملُوا فيها سوام 
شاهدوه ؛ لآ سما وكنوا مغن بالحروب المظيمة » وال شاهدوها في / 


مَان الرسول 4 وا كلو ؛ قصارت الروآية من باب الآحاد .. 
وما اخْخلنهمْ في الجهر : بالتَسْمية ؛ فَعنهُ أَيْضاً جوبان : 


5 نر د 6000 


الأول : لعل فعله فيه كان مختلقًا . 


الثاني عو تا مان أطنى موق ين م على + 


التدريج ؛ وعَلَى هذا التتقدير : يجوز أن يسمع جهره با بالتسمية القَريب دون ظ 
البعيد. وَآمًا سار ئر الممْجرّات فلا مَل ان شَامَُوا تلك الأشباء كانوا ْ 


قليلين ؛ قلا جرم ما حتصل الل توا . 00 
تَآما الّذِينَ سمعوا التص.الجلي في الإمَامّة. : فإن كانوا قليلين 75 
ا ا وإذا تنو ال حلائر ٠‏ 


اس عع كه 


وجب ظهور ال: 


ا ني 


وأما الأصيص سائر الأنياء نما لم مَل بالتوائر ١لثلات‏ رن 
رض أصطلي في اين ؛ لف الت جلي" في امام . ظ / 0 
الرابع : ابر ادي يُرْوَى قي ولت قد اقرح فيه الأخبَار قد فتن 


نه فَلَمْيُوجَد في بُطُون العتُب , ول.في صدور الرواة: غلم أنّهلا أصل لَهُء ١‏ 
آنا في صر الصحََة» حون لم َك قد استرت الأحبا» فإلهيَجُو وأا . 
للخ ىس سو يع اس 0: 


يروي أحد حدهم ما لم يوجد عند غيره . 


5 


مسألة 
فى أن بار روي عن الول كل بالآحاد دوع فيه مايوه كني . 
نّم فى بان الداعى إلَى وضع الكذب عليه ؛ هما مَقَامَان : 


ل دراك سر بممنع 


أ امام , الأول : فَالّذى يدل عليه وجوة : 


أحَدهً : ما روى عنّه عَلَيْهِ الصلاةٌ والسلام ‏ : « سَيَكْدَب عَلَى » فَهَذَا الْخَبر 
أ فرت ل د 58 الى عي ‏ عرل ا عن عت سير عل فى ار مر صرصيم 

إن كان صدقاً , فلا بد من أن يكذب عليه ٠‏ وإن كان كذباً » مَقَد كذب عَلَيْه 
71 5 


دصار و ب 


وتانيها: أنه عصل فى الأَخبَار مالا يجوز نسبته إِلَّى الرسول - 26 - ولا 
بل التأويل : وذ كَانَ كَذَلك ؛ وجب القطع بكوانه كديا . 


وثَالثها ما روى عن شعبة :؛ أن نصف الحديث كذب» . 


أ ب 


وأما اَم اثانى : وهو سبب الكذب : فَاعلَمْ أن ذلك : إما أن يكون من جهة 
اسلف . أ من جهة الْحَلّف ٠‏ أمَّا اسلف نهم مترهون عن تعمد الكذب » إلا 


صر | صر اص 
000 سرع على سل لزي جب ع مر لصيل 


نه لو وقع ذلك . لوقع على وجوه : 
أحدها ١‏ أذ كود الرأوى ير تقل لبر الى » فل ماه ال آخه 


ع صنل 


سال ع «رزير ع لوس ار 0 2 ب تر عاص سير 


لايطابقه فى معناه » وهو يرى أنه يقوم مقامه . 


- 


وََانيها : أنهم لا يكْتبونَ الحَديث فى الْغَالب ء فَإذَا قَدمْ العهد 0 ما نس 


#راس سد ى يي فير سر ريه عر عر 


اللّمْظ : دل به لظا آخَرَ وهو يرَى أن ذلك اللّْظ هو امسموع . وربمَا نَسىَ 
زيَادة يصح بها الخبر . 
عير ل , سل اسيل سل عل ليه ار اس 1-6 . سن ار عر على . 
وثَالها : رما أذرَكَ الرسول ‏ عَلَيّه الصلاة والسلام - - وهو وى من الخير, 


186 


جرس اب اس 


وله با:إستد إلى عر َأ لخر من جه هالع 

الصلاة والسلام - يُستأئف الْحَديث» إِذا أحَس بداخل ؛ ليُكمل لَه . 17 تلك 
مَا روى أنه - عليه الصّلاة السام قَالَ ٠:‏ الشؤم فى كلاه ارق وآلدآن . 
وَالْفَرس» فَقَالَتَ عائشة ‏ رضى الله عَنْهًا - ١:‏ إِنمَا قال سول اله وه ذلك 


> مس ” ماضن 


حكاية عن غيره ؟ . 
سن سس لقي مر 0 ا ا 2 سل لاس على الع في صصينق : 0 
ورابعها أنه ْنَا خرَجَ الحَدِيث عَلَى سبب » وهو مقصور لَه ٠‏ ويّصح 


كر اق اميسل اروس ساس ال الى ادوس الى سس لاج و صا 
مناه به » وما هذآ سبيله ينبغى أذ يروى مم بيه فَإِ َم يرقا يبه أدهم 


لا ا ار 


الحَطأ كما روى أنه - علي الصلاة والسلام ‏ قال : ١‏ التاجر فَاجِر» . فَقَالَت 
عائشَة رضى الله عنْها : - 7إِنَمَا َال لك فى تاجر دَلْسَ » . ظ 


لامب جوع جم صمل 


وحاضييا' ا ىأ مر َل وى خب لول قل وقضب وى 


3 احبر اليو » سامون ريم الب لهم لك قروا فى التبر . أنهم 


9 و 0 مي سس 30 


سوام من أبى هريرة » وإنمَا سمعوا من كَطْب . 


اس 


أحدها أن اللأحدة وَضَمُوا الأباطيل» وتَسبُوهَا | إلى الرسول علي صلا 
والسلام -تتفيرا لقلا م١‏ كنم مروئ ذلك م د لكريم بن بى العوجاء:. 
وثَانيهَا :ما قبل إن الإمامية يدون إلى الرسول وك كل ما صّح عنْدهم عن 


د ا لاس عن ٠‏ أي نير 


بَعْض أئمتهم ؛ قَالُوا : لأ عفر بْنَ محَمد َال  :‏ حَدئنِى أبى ٠‏ وحدثتى / 


م و ونا م 


ع فاخن ليد -_ جح مر حمل سين بين وى 1 
جدى2 وحريث أبى و وجدى حديث و 0 إذًا 
ب مه منى : 


533 لأكهة أيه نك الك الى إلى مكح لاله 5 


مم 


من مدهب الكرامية أنه إذَا صح المذهب » جا وضع الأخبار فيه ؛ لآ ذلك 
< سَبب لترويج الحق ؛ فوجب أن يكون جائزاً 

اا ا ا ا 2 ا ا 1 ا 
ورابعها : الرغبة ؛ كما وضعوا فى ابتداء دولة بنى العباس أخباراً فى النص 
على إِمامة العباس وولده . 

مسألة : فى تَعْديلٍ الصحابة - رضى اله علّهم - : مَذهينًا : أن الأصل فيهم 
مداه إلا عْد ظُهُور المعارض للكتاب والسئة : 


سس بصن م 


أما الكتتاب - فقول تَعَالَى ةملاكم الاوسنا »1 لقره :+111 


وقوله تعالى : « لَقَد رضى الله عن المؤْمنِينَ 4 [ الفتح : 18 ] وقوله تَعَالَى : 
#والسابقون الأولون 4 [ التوبة : ٠‏ ]. 


8 الس و - علَيْه الصلاة ع 5 أسنحابِي سم بأيهم 


ملء :ال اال امز. وي 0 


1 م 


نولي 


وَقَد باع إبراهيم النظام فى | لطّم. فيهم ؛ على ما تَقَلَه البجاحظ عَنْه فى كتّاب 

1 سس الى سام ع 00 000 / 0 
الْفيَا ؛ وتحن تذكر ذلك مجملاً ومقصلا . 

الى ع ىا ع لي عاص | . ' م 2 مس سمي لسى الس 

أما مجمّلاً : فإنه روى من طعن بعضهم فى بعض أخبارا كثيرةً يأنى تفصيلها. 

وو وس اه 0 م د / 7 

وقال النظّام : ركبا بعْض الصحابة يدح فى ابض ؛ ذلك يقتضى توج 

5-5 5 2 . ساس فر ٠‏ جم عي ص و 

القدح : إما فى القادح ‏ إن كان ؛ كاذباً ‏ وما فى المقدوح فيه ؛ إن كان القادح 


صادقاً . 


_ 


ينك ف 


بان لمقام الأول من وجوه : 


(أ) قال عمرآن بن الحصين :ون لَو رو ل نل 1 


عَلَيْه الصلاة والسلام راان فى سَمضتء كَمَا سَمعُواء وشاهدت ‏ 


ه ف ساس 


كما شاهَدُوا؛ وكنّهمْ يُحَدُونَ أحاويث ما هىكَمَا يوون وأخاف أنا مدب 


0 


و سار ى 


لى كَمَا شبه لهم » . 
ل الى ال سي سلس مه الو 8 ل اي عه صاصا وس اس 0 و ظ ْ 
(س) عن حذيفة : أنه يَخلف لعثْمًا عْمَانَ بن عَفَانَ عَلَى أشيَاء بالله : أنه ما لها 


2 


رصي الى ١.‏ سمي لسر الور صل صني جر قو 2 م ا 
وقد سمعتاه قالها لاله نيه » قال : ” إنى أشترى دينى بعضه ببعض ؛ مخافة - 
0000 وقع 0 2 1 1 0 ُْ 
أن يذهب كله ؛ . 
5 و 7 ر و عام سن ص لس لو لعي ا ل سر الي سر صن افير و م 
(ج) بن عباس - رضئ الله عنهما 0 أبن عمر - رضى اله 


07 و 


يرُوى « إن اميت ليذب يبكاء أهله » قال : ذَهل بو عبد الرَحْمَن 5000 
الى علي الصلاة السلا بود ىيكى على يت قال 5 ه لينكى عليه ٠‏ 
ونه ليُمَذب)». 4 0 ا ْ 


(د) ابن عمر - رضي اله ني عن الب مَُ صملا ولام قل فى 
لضب : ٠‏ لا آهلك ولا أحل » ولا رمه » قال َي الصم :قلت لان 
عباس : إن ناساً يوون : إنه عَلَيْهالصلاةٌ والسّلام ‏ قَالَ فى الضب :اكه 
اف ٠‏ بف ما قلق ما بم ل الي إلا ملا 


له عاك 
محرماًا. 


(ه) عن ابن عَمَر ٠‏ لَه وقفمَلَى قليب بر ققَلَ لوقو 


هس ١:‏ إِنَهُم الآن يَسمَعُونَ ما أهُول ؛ كوه لعائشة -. 


18848 


رضى الله عنْهَا - فَقَانَتْ : لاء بل قال :”نهم يعمو أن اذى كنت أقول لهم 
هو الحق» . 
داه 5 هي سملم #رم #5 ى و 


سبي 7 سب د هام 0" 


(و) لما روكت قاطمة بت فيس ٠:‏ أن زوْجى طَلْقَنَى َلآناء وم يع لى 
رسول الله عليه الصّلاة وَالسّلام - سكتى » ولا نَفْقَةَ » فَقَالَ عمد : لاقل 
قو امرآة , لآنَدذْرى » أصَدقَت آم كَذَبْتَ » . 


عم نر لاض عق ص 2ف حو نر سل سس 7 اضف ناض 
وَقَالَتْ عائشة ‏ رضى الله عنْها ‏ : « يا قَاطمَة » قد قلت النّاس ' ومعلُوم أنْها 
كَانَت من المماجرات . مع أنه عند عمر وَعَائشَة - رض الله نهم - كَاذيَة. 
سام برسيعي ألم ا اس لب ضوع لسو اس فى سوير 
ا عرد ا وب أبى موسى - وض الله عه - فى حبر 


7 


ل كلامل رت لفأعقة 200009 


وعد وعدم فج 1 : 


الهم ؛ نعلي عَم بهم ما » . 
ا الحميّرى بَعَثَ ابن أخ لَه إلى الكُوقة » وكَال : 
«سل على بن أبى طالب عن الحديث الى روه عنّهُ أل لوقه فى البَصْرة : 
ا ور الكوقة . فَلَقى الحَسنَ بْنَ عَلَى- رض الله 
عئهما ‏ فأخبره الخبر. فَقَالَ له الحسر : ١‏ ارجع إِلَى عمك , وقل لَه : قال أمير 
يعي ذا حَدئْكُمْ عن رول له » ىن اذب على لله ولا 


اح سبي ا ' ويروى عنه هذا 


88 ؟ 


ىه 


َال مرو بن بيد اله : وماشم الأوقص يرى أن قو َه : « أمرت أن أقائل . 
الناسء أو الْقاسطين أو امارقين » من ذلك . 00 ظ ظ 


١ سكس‎ 


وه فى ذى التي : دما عدت" ولا ديت" هيما كال علفة . 


جنا فقول : إن الرسول أمرَنى به ؛ لأن الرسول » كان آمرا بكل حق . 
“000000 ال عوظام دَالَ 
(ى) وَرَويكُمْ عن أبى مسعيد الْحُدرئٌ وجَابر » وأنس . د رضي انهم 
ودكرسنَةماقة : ١‏ أله لا ين على ظهرِها تقس منفُوسة » . 
يروَى أن علي رضئ افه عه - قال لأبى مسعود ٠‏ نلك فى لاس ؟ 
قال : ٠‏ أجل وأَخْبرهُمْ أن الأخير شر قل ٠‏ فَأخبرَّى ما سَمغْت مله » قال : ظ 
سمعته يول ٠:‏ لا بتى على الس ماهس وى الأرض عي طرف » قاد 


0 بر لير ب 
- 35 


على : ٠‏ خْطَأت ؛ وَأخْمل أت فى أول َناك ا 0 
عل الج إلا بد مله 15 ش 


سو جر بيو 


بل ةرعرع : أنه قَالَ لالصلا السام ١ ١:‏ الشمْس | 
وَالقَمر توران مُكوران فى الدَاِيَْم القيامّة » قال اسن : «ما ذَنبْهِمًا »؟ قال 


أو سي مسر 7 عير به عع ممه 


أبو هريرة: ٠‏ حكن سول ال »ومن من لسن رو بى هريرة . 
(يب) - قَالَ على لَعمَر ١‏ رّضى الله عنما - فى قصّة الجنين : :إن كَانَ هنا : 
هد جه أيهم »قد َصرواء وإنا نوا اربوك ققد ُو »هذا من َو 
اسه كبوا 0 
(يج) أبو الأشَعْث قال كن فى غرأة ويا ماو رض الح امي 


َعباً وفضة . فضة. راوجلا ييه لئاس فى اططياتهم» افيه 26 


84 


ا ل ارم" لع ع ام ملاظ رار رصم عمس 


اا ل ري ٠‏ فأتى الرجل معاوية. 
َشَكا إَِيْه » فَقَامَ معاوية حَطيباً » فقال : ما بال رجال يَحَدثُونَ عن رسول الله - 


ا 7 ع بي سا ها مس سو وا ال يا ا ا ا ين 


لَه الصلاة وَالسلام ‏ أحاديث قَد كنا تشهده وتصحبه , قَلَمْ نَسْمَعْهَا مه ؟!!) 


ل عر ع لور لتر و س بحسم ع سس الى اع فى 


َم عبادة . وماد القصة . ثم قال : « والله » لتنحدثن عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام - وَإِنْ كره معاوية » أو قَالَ ١:‏ وإ رضم ما أبالى ألا ملحب 


«00 


0 ايسا ثت 


فى جنّده ليله سؤداء » . 


7 


فَهَذَا يُدل : إما علَى كذب عبادةَ , أو كَذب معاوية » و كذبنا معاوية . 


كذ عدبا حاب صقن ؛ كالُغيرة ويه » على أن م يه » لو كَانَ كَذاباً » لَّمَا 
ا ا اا 0 1 
ولاه عمر » وعثْمان على الناس . 


(بد) أن أيا موسى قم هلى مثبر الوق » لما لَه أن علي رفرى ' لله عنْه - 
أبل يريد ال 7 ىو عمد الله » وأنتى عل ليه » ثم قال : « يا أهل الكوقّة » والله » ما 


علّم وآليا احرص عَلَى صلاح الرعيّة منى » واف » لق مك حَنا كَانَ لَك 


مر وه ب 


بيمين كاذبة » َأستَغفر لله منها » . 


هذا فر مئهحلَى تَفسه بالمين الكاذية . 
0 1 لل م د سوم موس م د 5 1 
(يه) روى أبو بكر » وعمر- رضى الله عنْهما 0-0 - عليه الصلاة 


2 لم ىار 


والسلام ‏ قَالَ ١‏ الأئمة من قري » ثم رويتم أشياء تلان تنا 


أحدها : قول عمرَ - رضى الله عنّه - فى آخر حياته ا لما 


لس نا 


َخَالجتى فيه شلك » » وسالم مُولى امرة » من الأْصار ‏ وهى حَازَت' ميرانهُ. 
وثانيها : أنه عليه الصلاة والسلام - قَالَ : « اسمَعْ » وأطع . ولو كَانَ عبّدا 
حشياً . 


ود 
م 


804١ 


وكَالئها : وله - عليه الصّلاةٌ والسلام - : الأد ستخطامز د أ 1 


أحدا من بر مُورة» للقت بن أم عبد » . ظ ١‏ 
(يو) لما روى أبو هريرة : أنه َيه الصا سدم قل :ينار 
وَالْكَلب والحمّار يَقْطَمْنَ الصّلاة » مد مشت عائشة - رضى الله عَنْهَا - فى خف 


الاي .' 


واحدة . وََالَت ٠‏ لأحتدن أبا هريرة ‏ فى ريما رأيت الرسول - عَلَيْه الصلاة :0 
والسلام - وَسَط السرير ء وأنا علَى السرير بيه وين القبلة » . ظ 


م - عليه الصلاة والسلام ‏ قَالَ 7-0 


ا ارا ارا صصص و جيل إل سم 0 
من غسله الغسل . وعلى من حيله الوقيوم ع فبلّع ذلك عائشة حال ميد 
- قَقَالَت : « أنجاس موتاكم » ؟ ظ اا 
(بح) عن إبْرَاهيم أن علياً - رضى الله عنْه - لَه أن أي هريرة يدوه بيامنه. 
فى الوضوء ٠.وفى‏ اللَبّاس ع فَدَعَا بمَاء » قتوضاً بدأ بمياسيره » وثّالَ : 
سر سل ع 00 : 


) لأخَالفن أبا هريْرة » . 


لس م هه 0 1و مل لسر 


(يط) إن أصْحَاب عبد إل لما يد إلى شرة: ١‏ من من مايه 
يس يده ف انه ؛ حت يها »كو ٠‏ إن با هيه مكار 
َكيف َصدع بالمهرأس ؟! ظ 
(ك) لم قال لو شير : : حدلّى خليلى » قل عل رض عق :. 
١مَتى‏ كان خَليلَكَ ؟ » . 1 


سن ١.‏ حر صر لص للر 


قلع يله 0 َي الملا ولام : دلو 


وس سل الولو جر جحل سملا سل 


0 ؛ قلا صوم له ؛ لاي 


الم ع صمل ١‏ 


قن وى الى مر 6 


580 


حرص صر 5 


ا رضى لل هما - فا - فَقَالَنَا :كا الى عَلَيْه الصلاة 


الل سملن سر سير - 3 وى و 0 


ذا ير بلك » قلأ مر 101011111000 


م 


َال النظام : والاسنتدلآل به من ثَلأنّ أوجه : أحدها : أنه امستشهد ميتاً وثانيها: 


اب ث#نا 


أنه ل 0ه يكن مهم فيه » لَمَا أو َيه وال أنعائشَة وحفْصَة رَضئ الله 
2 


(كب) ولَما رَوَى أبو سعيد الخُدذرى تير راغ قال ابن عباس : « نحن 
ألم بهذ »تيلا » طقال الى أَحَدَئُكَ عن رسول الله كه 


ير 0 


وول لى ما َُول ؟ وأله ‏ لا مظلّى ويل سقف بت ؟ وهذا تكاذب بين ابن 


في نت ماس لعزا ستيه بتو مل الى موس ٠‏ عن 
الى بل مكب إِيّه قال بو موسى : ٠‏ لآ عرف منْها حديثا » . 


(كد) روى روى أن عمر - رضى الله عَنْه ‏ كَانَ ذا ا وَلَى أصْحَاب رسول الله يل إلى 


يي 0 


الأطمال. وهم قالَلَهُمْ عفد الوتاع ٠‏ أقلُوا الحديث عَنْ رسو الله يك » 
َال النظّام : فلولا التهمة 0 


يسا | ماه 4 


قال : و مواخصية 1 ونم كان ُو 


لله يك كتَب إلى أل خَيير : ٠‏ إن قلا جد ف أوديتكم َدو» فكتبُا + 


عن ل ع لور لس 


َحَلفُونَ بالله » ما قتلُوه » وداه رسول الله من عنّده : . 


سا ل 7 


2 م م 


للف 


يل عات ظ# نى قر اع ياس 


وقال محمد بن إِسْحَاق ): سمطت عَمْرو بن شيب فى البلجد الحترام . 
بخلف بال الذى لا لَه إلا هو : أن حَديث سهل ليس كما حَدث 2 . 


(كو) قَالَ أصحَاب الشعبى : ١‏ إنْك لآ َرَى طَلآق المكْره » قَالَ :أنه كم تكْبُون' 


على ونح تيف لا كبو على | إبراهيم , وقد مات » . 


م مار ابي اس 


(كز) قال ابْن أبى ليك : و الآمْجب" ؟! حلككى عروة ع عائثنة- رض اذ ئ 


عَنْهًا ‏ أنْهًا قَالَت ظ 
اكح) َال صّد صَدكة بن يسار ٠‏ سمعلت أله سلطيلام- كاي 
ذى يسان وده »فى الاثتن : « شيطان وشيطانان » قلَقيت القَاسم 0 


0 07 0 2 , 1 
نسألته ‏ فقا 201011111010 


: هكلت بعُمرة ؛ وقال الاسم إِنهَا قَالَتْ بحجة » . 


مر 55 


فا 


صم 0 


فهذا من القاسم تكذيب بهذا :! الخبر . 


(كط) كان أبن سيرين. يعيب يب لض قي وك لشتاتيةبى 
التعبير» ويقول يي ْ 
(ل) ابن عباس - رضى الله نهم متنا :: لير امن الج وكأ 03 
ييّاضآ من الدج ؛ حتَى دنه حَطَاَا أل الشمرْك » فسكل ابن الحَتفيّة عن 
الحجر. وقيل : إن عباس ُو : ٠‏ هو من الجن فقا : هو من عضن 
الأؤدية. ظ 7 ظ 
قَالَ النظام : لو كان كذ 1 الجاهلية ب ا لان إسلام المؤنين 


1 1 سا ان رع 


ظ يبيضه ببيضه» ولآن الحجارة قد تكون ا وبيضاء : فلو كان ذلك السوآد من 


الا 


واس ارا صا عراس 


الكثر لَوجَب أن يكون سوادهًا بخلاف سائر الأحجار ؛ ؛البحصل التمييز» ولأنه 
َو كَانَ كَذَلِكَ لأشتهر َك ؛ له من الوقائع المَجيبة كَالطَيْرالأبَابيل . 


(لا) روى أبُو سعيد الْخُدذرى  :‏ أنه لآ هجرة بَعْدَ الفح ٠‏ لكن جهاد ونيةٌ ؛ 
َال لَه مر وان بت وعثده راقع بن خدي »ويد بن ابت » وَهُمًا اعدآن 


في حب ا 


علَى سيره » فَقَالَ أبو سعيد لَوْ شَاءَ هذآن » لَمَرَكاكَ ؛ ولكن هذا يَحَاف أن 


ا 
لح سن ع لير مق أ ع بس ا امقر - 0 


تَْرّعه عن عرافة قومه . وهذا يخشى نَ تَْرَعَه عن الصدقة » فَسَكنا فرفع 


سا فى اس هر سرسيق 


مان عليه الرة» َم رأيا ذلك» آلا : ه صدق »؛ . 


(لب) عطاء بن أبى ربَاحء قيل له : روَى عكْرمَةٌ عن ابْن عباس : أنه قَا 


اسبّقَ الكتّاب الحفيْنِ » » قال : « كدب ؛ أن اير اس مضسم و 
الي 
امد الابيد اليد قال كنب جيك . 


ل 


(الد) قال عروة لابن عباس : « أَضِلَلْت الئاس د ا بنَ عباس » قَالَ : ٠‏ وما ذَاك 
يَاعروة ؟ 6 قَالَ :3 تَأمرنا بالعمرة فى مده اليا وليْسحا فيها مره » َال 


كمال كس هذا ًا قد شهدته؟ » قال عرو : ١‏ إن أبا برء وعمر 
كَانَ لا يفعلآنه » قَالَ : « هَذَا الْذ ى أضلكم ١‏ أحدلكم عن رسول اله 8 
الى 0 9 و ساي ساس 
وتُحَدنُوتَى عَنْ أبى بطر وحمر » فقا عروة : أبو بكر اوس 


سول الله يك » وَعلَم بها مئّك» وهذا تكذيب من عروة لابن عباس . 


سد موي واس ه 


اله ويم عن أبى بكر - رضبى الله نه - قال : ١‏ أو سَمَاء مُظلى » وأو 
أرض تُقلى » إذا لت فى كتّاب الله برآبى » . 


- بم عبن 


5”. 


ثم رويتم هسل عن الله قا ٠‏ أُول فيها يراب + فإ كان صتوبا. 1 
< من اله وإ كان خط » فى ومن لطا » لالم ومن الأثرآن ظ 
1 متتاقضان . 000 


مس مسر رضئ اَهَل ٠+‏ إثى لأستحى أذ أخلف أ بكر ء 
َال النظّام فإ ان عم اسبح َالَف أبى بكر ؛ هلم الى سائر لمس"ائل؟ 0 
2ق مس 0 


نهذ َل فى الجتلد» وف أل الرة» وقسمة القائم ». 


ا ا مد اتن عن سر اخ سوبي اس وى هر في 


الم إن النظام قح فى أبن مسعوه رخبى لله عله بحاصدين وسو ظ ظ 
() َعَم أنه رأى القَمر شق وها حب ظَاهر ؛ أن افهتَعالَى ما شق الْقَمَرّ 


10 الى سار 


لَه وحَده » وما يشقه آي للعالمين ؛ تيف لم يغرفا ذلك غيره » ولم يور ظ 


ا ا ا 
لحد ؟!!. 0 00 
(ب) نكر ابن مود كو الوكين م من الشرآن ؛ 20011 17 
لول 9 هما لم يد إلى ما فهما م فاح ةوكم يصق 
جَمَاعة الم فى عنما من الْفرَآنَ !!. ا ْ 
كات تلك البحمَاعَةُ َمْسا حبنة َل قأزتى لون حب لا ١‏ 
تن ستفوروافى الأقثل قلهم. 


وم ا سا الر ى 


(ج) ار انلود رمد وم َف" الكل وم يرا بها 
| (د) لما صلَى عثمان قر ينا يني أنماء ع .فا 
االخلاف شرء والفرقة شر 1 ثم إنْه عمل بِالفرقة ة فى أمُور ككيرة . < 

سس م وس 10508 

اه ونا آل يلول فى مان » وس اقول فيه لاز قال وي 


لاحن 


8 7 2 3 | ؟أءا ي نتيا ليا عا 520 8 
(و) رأى أناساً من الزط ‏ فَقَال : ٠‏ هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليله الجن » . 


ثم قال علقم : قلت لابن مسعود : ١‏ أكنت مع النبى عليه الصلاة والسلام - 
َيِل الجن ؟ فقال :ما شهدا ما أحل» . 


(ز) سأله عمر - رضى الله عنه عن شىء من الصرف ء فَقال ١‏ لآ بأس به ». 


سل الى سل قي م الى عن 


فقال عمر - رضى الله نه : ١‏ لكتى أكْرَهه » فقال : « قد كرهته ؛ إِذ كرهته ) ؛ 


َرَجَع عن قول إلى ول بغي ليل . 


سر حم الى جر ١.‏ عر سن الى ار راع : ين 


قَالَ النظام : ققد تبت قَدح بَمْضهم فى البَنْض . فَإِنْ صَدَق القادح » فَقَد 
توجه العيب . ون كدب فَكَذَلِكَ . 

نا الحوارج ققد طَمنُوا فى الصحَابة - رضى لله عنهم - ولّعنوا مبُغضيهم من 
وجوه : 

أحَدمًا : قَانُوا : : رآيتاهم قبلُوا ير الواحد: ؛ علخ مناقضة كتّاب الله تعالَى» . 


ذلك بُوجب القَطم بقَسّاد ذلك الْحَبرِ» وَالطَّمْنَ فى العَامل به » : 


ل ]نا 


بيانه :أن اله َال دك أنوأع التاصى من الف » والقلٍ . والسرة» فلم لم 


ذكر الزن » استقصى الكلام ذ فيه ؛ فَإِنَه تَعالَى تهى عنّه » قَقَال : # ولا تقر 


الرنَا4 [الإسراء : ”7 ] 20000 3 


ذَكَر للد » ثم خَصه بإحضار الْسلمين ؛ وبالتهي عن رَحْمته ‏ والرأقة علي عليه 
بقوله: ( ولا تأخذكُم بهما رأقةٌ فى دين الله 1 الور ا" 


إلى ا ا لي سس <- نا مج جح سم ل 


نم جعل على من رمى سلما بالا مانن جلدة » ولم عل بجعل ذلك على من 
رماه بالقئلٍ » ولا بالكقر» وهم أععظم : ٠‏ ثم قال و ا 


81؟ 


سس الل معركة سل لاس 


ولاك هم الاسُونَ 4 [ التور : 4 ] ثم ذكر من رمى به زوجته » وبين متاك 1 
أحَكَامَ لمان » وقَال : « والرانية لا يتكحها إلا زآن أو مرك 4 [ النور : 17 . 


م حص بن عل الشهوة عليه ربع »قمع َه امبالَة امعظيمة ؛ كيف يجوز 
إهْمال ما هو أجل أَحْكَامها » وأعْظَم مراتبها وهو الرجُم ؟!!. 0 


َم نه ََاَى ديات صريبحة فى تفى فى الرجم : 
أحدها : قله ( الزانية والزانى َاجلدُوا 4 [ التور 1] وَهَدَا صَرِي فى . 


< ووب البتلد على كل الزثاة؛ وصروح فى تفي الرجنع . 


وثانيها : قله ١ت‏ نْتصقاما على المُخمتات بن الاب 14 ١‏ 
8 ] والرجم لا نصف لَه . 1 
. وثالئه : وَهوَ الدلآلةُ العقلية ا لكان فوع » لوجب قل 


قلا متواترأ ؛ لأنّهُ من الوقائع العظيمة » فَحيْث لَم ينل » دل على أنه غير 
006 لوك معى دو 


مشروع . ثم إنهم قبلوا رحد في ايكون على كاقضة هذ الام ١‏ 
الشرعيّة وَالْمَقليّ ؛ ؛ نَكَانَ الطّعن موجه قَطعا . ظ 


س مور ىماس ا ا 0 سل لكر ص وزو بر 


وثانيها : رويتم عن رسول الله لغ تياس ب و 
أحَادِيث من أحادئه ,قال : « ما هذه الكتب » أكتاباً مع كتاب الله تغالى ؟. 


#6 0 يبيل ابر 
١.‏ سبيلت سملن بر ثبل 


بوشاك أن يق فيض ال تع يكتايه » لايم فى قلي + ولارقا مله ديا إلا 


و 
3ك 
ادذهيها . 


مز مل رين الور 6 5 


0 نضا أنه قال : 0 ديت ء ناطرضو على كتاب له الى 
اماق و ولا رشة» لح د راح حل لطتو 
م صريح قوله الى : طإذا إن الصلة 4[ اماد :5 ]. 


4م25 


4 و > ودع 


طم يحرم من الرضاع ما ببحرم من السب » وه يحرم ناح المرأة على 


عمتها ٠‏ وخَالتها ؛ وبنْت أخيها . وأحتهًا ' مم قوله تَعالَى : « وأحل لَكم ما 
وَراء كم 4 [ الشسَاء : 34 ] . 


ملعم 0-7 ل اس اج لير 0 


وكفبا تلد العْبّد القاذف أربعين . ٠‏ مع قوله تعالَى : « والّذين يرمون 
الحخْصنَات 4 [ النور : 4 ] ولَم يذكر حرا ولأعيداً ؟!. 
وكيْف يلد العبّد على الرنا حمسن ء نما ذكر له تَعَلَى الإمَاء ون العبيد. 


اشر سس اس 


فقال 9 تلن نصف ما على الْصنَات من العدَاب 4[ الّسَاء : ٠8‏ ] . 


وكير شهادة ادس وهو : 9 وأشهدوا ذو عل مْكُم 4 
الطّلاق : 7 ] ومع قله : « من تَرْضوْنَ من الشهداء 4[ البَقَرَه : 181 ] . 


سن ...سل رصي 


وكيف متعتم من إمامة غير الُرشى' ؛ ؛ مع قوله ( أطيعوا لله وأطيعوا الرسسول 
وأولى الأمر منْكُمْ 4 [ النّسَاء 8ه ]| ؟. 


س الرىاس 


وثالها : ما يروى من شم بعضهم بعنضاء ولتذكر من ذلك حكايّات : 
الحكاية الأولى : حكى ابْن داب فى مبجَادلات قُرَيْش » قَالَ : اجتمع عند 


ترس سال ساى قر ل فوسخ وى و وس اص و 3 ع مر 00-7 5 و2 
ادا تهبن غاص »وى سنا ؛ دلواي بد , عقية » والأغيرة بن 
يه وم لبي 0-0 م عم بي -- 


5 ى افير من 


كلصو ب" الماص ء وك حلي رضى اذا ويرك يم لسو 
إلا ذكر فيه » وفيما قال : « إن علياً شم شتم أبا بكر » وشارك فى دم عمْمَانَ » إلى «أن 


قال لم نلك وباك من شر ريش » نم حَطب كل وأحد مهم بسسَاوئ على" 


عور 0 


والحسن ‏ رضى الله عنهما - - وَمقابحهما » وتسبُوا عليا إلى قل مان » تسيا 
الحسن إلى الجهل والحمق . 


لف 


لم آلَ الأمرُ إَِى الحَسن - رضى الله عنه - حُطْب » ثم بل بشم معاوية ا 


م ور على اي 


رضى الله عنه - وَطوَل فب إلى الله - إن كنت ذاتيَوْمٍ وق بيك 


روس ص ل ا 


وَيَُودُ به أخُوك هذا القاعد» ولك بَعْدَمَا عمى أبو سفيان ؛ فَلَمنَ رسول الله 8غ 
جل ماك وسائقه وقائده» فكَانَ أبوك الراكب» وَآْول القَائد + وآنت 
السائق 


قلسي لاص نما نت سب كما نت ؛ الك ري ؛ لمت 
سن ع ل صر لكر ساس ' وهو ,»> ل عاص سر عرصلج | عر ساك فير 


يان خلس تقر ين قربا ' كلهم يَدعى عَلَيِكَ أنك ابنه » َغَلَب علَيك جزار 
رش من : الأمهم حَسبا» ألم منْصبآء وآعْظَمهم لَه »ما نت إلا شانئ 
صر قل الى ل يي : 9 إن شانتقك هو الأبتر 14 الكوكر “3 


وي لهو سس قر 


ال 0 طلم إلى لا 
حسن الشسعر » فَالْعنْهِ يكل قافية ة لعنة » . 


يوه ”هم 


ون نحا بن لب بط :قا »ما لمك أذ 


الى كي بسر جحل سملي لسن 


ْقَضَّ ليا وقد َلك فى 


الْخَمْر » وفى الرّنا » وكتَل أباك صبْر بأمْر سول ل َم بذر» وما 


0 


تعَاَى فى م ٍآيات مؤمناء وَسَمَاك اسقاء وت علج من آهل التَوريّة ‏ 


ساس اروس 


أما أنت يا عسة :ما نت بتصيف فَأجيك» ولاعاقل مَك وآ وطئلة 
يَى بالل اكت اذى وجدت فى فراشك مَعَ آهلك ؟. 


دن ع سل 7 أ ُو قر حص سر 


وآما أنت يا مغيرة بن شنب ٠‏ نملك مل البُوضة + إ1 قات للخل 
اسك ؛ فى ليك تازه » قات التخلة : «واف ما شرت بووعك 


م 


على . 


904 


وأمًا زعمك : أنه قل ععْمَان » فََعمْرِى لو قعل عنْمَانَ ما كنت منْه فى شىء . 


وإنك لكاذب . 


و سوب قر 1110 ل 


قال الخوارج : قهذه المشائمة العظيمة التتاهية الى دارت بيهم تدل عَلَّى أنهم 
ما كانوا يمُسكون الستتهم عن الْقدذف وَالْقَدْحِ فى الدين والعرض ؛ وذّلك 
يوجب ٠‏ القَدحّ العظيم فى إحدى الطَائفتين . 


2 د الب مليبخ ا تس س 
الحكاية الثانية : أن عَثّمَان - رضى الله نه أخَرَ عن عَائشة رَ رصى الله عَنْهَا 


بَعْض أرزاقهًا ؛ ٠‏ فَعَضبّت » ثم قَالَتْ : با عَتْمَادُ» أكلت أمَائتَك : وضيعت 
م 1 وَسَلّطت عَلَيْهِم الأشرار من أهل بيك : والله ؛ لَولاً الصلوات 


١‏ َمْسء لَمَشى إِليِك أو 1 دوو بصائر , يَدبحُوتك كما يدب البجَملٌ »قال 
عثّمان - رضى الله عه - : ( ضرب الله ملا للذين كفروا امرأة توح وامرآة 
أوط) [ التحري : ٠١‏ .]الأب كانت ماد - رضى الله عَنْهَا - محر عليه 
جهدها وطاقتها » و ُو : ١‏ أيه لاس هذا قَميص رسُول لله 5 لم يبل ؛ ٠‏ وقد 
بيت سنته » افْتلُوا متلا ٠‏ قعل الله مكلا ثم إن عائشسة ةبت إلى مكة ٠‏ قَلَمَا 


ب 520006 


ضستا حبحها » وقوبت من الدينة » أخبرت“ يقل مان »قات : ثم مق ؟ 
فَقَالُوا :بيع الّاس على يْنَ أبى طالب ء فَقَاتْ عائدة : * قثل عقْمَان والله 


سا | سا رم فر 


مَظلُوما وأنا طالبةًبدمه ء وأنه ‏ ليم من عفان رمن" على" الس كله . 

َقَال لَهَا عبيد بن أم كلاب : لم تقولين ذلك ؟ قوالله ما أظن أن بين السّمَاء 
والأررض أحَدا فى هذا الوم أخرم على اله من حلى بن أبى طالب » ٠‏ فلم تكرهين 
ولآيته ؟ ألم تكونى تحَرضين الئاس عَلَى قله ؛ قلت ت : « الوا تتا ٠‏ ققد 


د بعك دده وداه 


كر" ؟ فَقَالَتَ عائشة ١:‏ لق قلت ذلك, ثم رَجَعت عَمَا قلت , وَذّلك نكم 


04١ 


يو ور قير و 2 


ا جار فى القبضة تقر وذ اليس 53 
0 عبيد بن م كلاب :هذا » ولله تَخْليط يا أم المؤْمنين . ْ ١‏ 


لحكاية القالكة اشع طم في كن تددن نت ري" 
ا" عع م ل 


درء وَعمّار» وبين مان » وَالُصومة التى كانت بين عبد الله بن مود ». 
َي بن بت رَضى اله لهم - حَنَى آل الأمرإَى الضرب والنقى عن للد 
وَاللَّمنِ » وكل ذلك يَقتَضى تَوَجه الاح َِى عَدَالَة بَعْضْهم . ١‏ 
الحكايةلربعة 0 بساني ع 


ل ”عقر 3 


ظ لمي بهذه نه الوا عقي لو رات الصحابة 2 09 بروايات ‏ 


مر ا ب َو 


القادح وَالَقْدوح فيه ؛ ؛ وَهذا َم الدين فى شىئءء بل هؤلاء دون نب 
كر بع عاى سا ال و لاضن عع 


كل من عر ويد كل مَْ غلب ويَرْوُونَ لأهل كُل دول فى ملكهم» فإ 


ب ىه سس وسقئ لل ى كمف م 


القضت دولتهم , تركوهم ٠‏ 
ومما رَوَاه الكل ١:‏ أن ماما سيكُونَ منهم » ونه يملا الأرض عد 0 


مل ورا ( فروت الحسَيتيُّ ذلك لنفْسها ؛ وروت لاسي لقنسها 28 
ل م لل م مج ل ود اا 
سمو وصور مهدي وحتى روت الأموية. مثْلَ ذلك فى السفيانى" » 0 


ل ام صر ا 


سليمان بن عبد الملك مهذياً : وحتى روت يت الْيمَانيٌ فى الأصقر القحطاني إلى 


م هم _ ىت م 110 وى لخر سس سام 


نار بن" المت علَى ذلك الطمع ره لهب أخْرَى .. 
ورابعها : قَالوا : | إن تلب الضترورة أن لسو ل ست حاير فى الكل 


5 لصِحَابَُ ما كَابُوا يكْتبُونَ حَلامَهُ من أله إِلَى آخره لظأ وما كَانُوا يسمَعوته ؛ ظ 
قر اث ل ولر قير اس ص ماع عر سرس علي 0 


يون من عئده »وم وو لك اكلام بعلا ست . 


58. 


سام دنا 1 عم يع 


5-5 أن العلماء لين تَعُوَدُوا تلقف اكلام . افعاريو وعرررا عليه؛ 
َو سمعوا كَلآما ليلا مَرةٌ واحدةً . قأرادوا إِعَادنهُ فى تلك الساعة بلك الألقاظط 


عل ‏ مرصيل 


من غير تقديم ء ولا تأخير . ٠‏ لَمَجَرُوا عنْه . فَكَيْف اكلام الطويل بعد المدة 
طاول » من عَيرٍ تكْرار ولا كتابة . 


ومن أنصف قَطَع بآن هذه الأخبار الى رورخالس لمم من ألفاظها لفظ 


ل يا 


نول وك فم سبع اكلام بد هدو ال يكن أذ يي نيتام 


ا 


عاق 07 


إن الإنْسان مَظنة السّسيان ؛ بل لا يعيد إلا بعضه . 

وَإِذا كان كذلك» لَزم القطع بسقوط الحجة عن هذه الألقاظ ؛ لآ سما وقد 
را ٠‏ قرآيتاهم يذكرون الكلام الواحد . فى الواقعة الواحدة 4 بروايات 
كبر َع زيادات وتفصانات , وآحْسنٌالأخوال فى ذلك أذ تحمل م فلن 


معدم ب حننظ الألقاظ , وتغبير التقديم والتأاخير ؛ بسبّب طُول امد » وكل ذلك 
وجب ادح فى هذه الأخبار . [ 


والجواب : اعلّم أن اعَتمَادَ أَصحابًا فى هذا الاب علّى حجة وأحدة ؛ وهى 
نآيَات القرآن دالَه عَلَى سَلامة أخوآل الصحابة , وبرَاءتهم من المطّاعن » وَإذًا. 
كَانَ كَذكَ , وَجَب علا أن ُحْسن الظن بهم إِلَى أن يقوم دليل مَاطِعْ علَى 
الطّعن فيهم . 

وأا هّذه المطاعن التَى ذَكَرتَمُوها . فَمرويةٌ بالآحاد . فَإنْ فَسَدَت روآية الآحاد. 
قدت هه لاعن , وإنْ صخت , قسَدتا هذه لاعن أيضا . ٠‏ فَعلَى كل 


التقديرات هذه المطاعن مدفوعة ؟ ؛ فيبقى نَى الأصل الى كاه سّليما ' 


2 م سير سيل 1 0" 


وما طَمْن الْخَوَارج على ألتخصيص الكتاب بختر الواح لو ظ 
وَنَد تدم القَول فيه . ظ ظ 
وما وهم ١‏ إن الظاهر : أن هذه الألقّاظ ليست يست لاط الول 10 ظ 
ا : قلنا :لمات أن الظاهرَ من حَال الرأوى المَدَالةُ» وك 1 
خْبانّهًا لقا لرسُول يل وب ديه فبه قاهرا ء وف ألم 


الباب الثالث 000 

فى ارالاي نح جلي ظ 
قال القرافى : قوله : ٠‏ الخبر عن الشىء تخ فى الرتبة عن الخبر عنه ». 
تقرير ه: أنه إذا لم يكذب قط » وقال : أنا كاذب » وأراد هذا الخبر الذى 


نطق به الآن » وأنه كاذب فيه » فيكون هذا الخبر خبراً ومخبراً عنه » وتعدد ظ 
الواحد سخال ٠‏ فلا يكون هذا الخبر فى نفسه كذباً ؛ لعدم التعدّد : والإخجبار 
عنه بأنه كذب يكون كلبآ لا ينفى شرط ذلك » وهو التعده . ظ ء 
قوله ٠‏ لا نسلم أن عدم بلدة بين بغداد » وه البصرة ؛ ليس ضرورةا : ظ 
بل يتوقف على النظر » ولهذا إذا قبل للقائل ذلك :لم قلته ؟ يقول. لو 
كان لتقل ؛ : ظ ظ ا 
قلنا : هذا لا يدل على أنه متوئف على هذا الدلليل ؛ فإن هذا يقال معنيين : ظ 
أحدهما : لأن المطلوب نظرى . | [ 
والثانى 0د بقصد إفحام الخصم وبيات عناده » وكذلك قال الإمام. فى 1 
«المحصل فى الاستدلال على أن الجزء أقل من الكل : إنه لو كان مساويا. 


لكان الخزرئى الآخر وجوده وعدمه سواء 4 واضتكل:. عاو أشياء كثيرة أمن 0 0 
الضروريات , بهذا الطريق ع فعلمنا أن الاستدلال لا يقتضى أن تدك | غليه ' 


نظرى . 


5. 


قوله : ه حصل فى الأخبار ما لا يجوز نسبته لرسول الله كل » : 
تقريره : أن الرافضة روت أن رسول الله يك كان جالساً ومعه عفريت من 
الجن » فدخل عليهما على - رضى الله عنه - ففر العفريت » ثم خرج على 
- رضى الله عنه - فرجع العفريت لرسول الله - يليد - فقال له : مالك 
فررت ؟ فقال له من على ؛ فإنه شجنى فى بحرم إريد لالم 
فلا خرج العفريت عاد على غقال لرسول الله 6 : يا على أبعت بعثت معنا ومع 
غيرنا ؟ فقال : نعو 17 . 
فهذا الحديث يعلم بالضرورة أنه كذب » وأن نسبته لرسول الله كلاه 

510 

قوله : « هذه المطاعن مروية بروايات الآحاد » فإن بطلت روايات الأحاد 
بطلت هذه المطاعن » وإن صحت رواية الآحاد بطلت هذه المطاعن أيضاً ؛ : 

0 تقرير بطلانها على التقديرين : أن بتقدير صحة رواية الآحاد » ونحن لاندفع 
الدليل الدال على عصمتهم إلا بدليل قطعى ؛ لأنه قطعى » والقطع لايعارضه 
الظن ومو ابي 
قوله : « وأما طعن الخوارج فمبنى على أن تخصيص الكتاب بخبر الواجد 
لايجوز ؛ ظ 

تقريره : أن جمعاً من الصحابة - رضوان الله عليهم - خالفوا ظاهر 
الكتاب لأخبار آحاد اتصلت بهم » فجعلهم الخوارج عصاةً لمخالفتهم ظاهر 
الكتاب . وليس كما زعموا ؛ لأن تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز كما 
تقدم فى « باب التخصيص ' 

قوله : « ألفاظ الراوى هى الرسول ؛ لظاهر عدالة الراوى 4. 


. وهذا حديث ظاهر البطلان . لا حاجة لأن نئبت بطلانه‎ )١( 


5.6 


تقريره : أن العلماء. نصوا على أن الله - تعالى 0 لا سبق فى قضائه وندره 1 
بقاء هذه الشريعة » وظهور هذه الملة المحمدية على الَقَّ جعل من جملة 
أسباب ذلك أن سلفها 1 زهم الصحابة - رضوان 4 عو انز بن 


راو ب 


التابعين يحفظون من المرة الواحدة » ولا ينسبون ذلك مع تطاول السنين . 
ولذلك كان أبو هريرة إذا مر ة الوق ساق » لان كان أى شيء سمغ . 
حفظه ء وذلك كثير فى الصبحابة رضوان الله عليهم . 
وام التانعوة تحنظ. [ ”7 )١‏ ستمائة ألف حديث بأسانيدها » ' 
وحفظ البخارى مائتى ألف أحديث بأسانيدها » وما يتعلق بها » وحفظ مالك " 
مائة ألف حديث على النجو الذى كان يختاره ٠‏ فإنه كان لا ينقل إلا عن 
الرواة الفقهاء » وكان فى أقضية الصّحابة لا ينسى عبارة » وأملاه يوماً شيخه ؛: 
رسعة 0) أربعين حديثاً 4 فأعادها عليه من مرة واحدة » وشك فى واو هل واو ٠‏ 
.أو فاء ؟ فعائبه ربيعة وقال:له:: دعا ساء حفظ الئاس اليوم » وقوله' :. ساء , 





.' مولاهم أبو زرعة الرازى‎ ٠ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن 5 المخزومى‎ )١( 
وعنه امسلم‎ ٠ الحافظ . أحد الأعلام والآئمة. » عن أبى نعيم وقبيصة والقعنبى وخلائق‎ 
فرد حديث والترمذى والنسائى 'وابن ماجه . كم‎ 

قال أحمد: * عاسخارق الخير احقظ .من أ ورعة:.. 

قال إسحاق : كل حديث لآ يعرفه أبو زرعة فليس له أصل . ظ ظ 

وقال صالح بن محمد عنه : إنه قال : أحفظ عشرة آلاف حديث فى القرآن :مات 7 
سنة أربع وستين ومائتين . ش ظ 

ينظر : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : ؟/ 6و١‏ 

(1) ربيعة بن أبى عبد الرنحمن فروخ التيمى أبو عثمان المدنى » الفقيه المغروف ب 
«ربيعة الرأى » » عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسينب . وعنة سليمان التيمئ » 
ويحبى بن سعيد القطان » وسعيد الليث ؛ وخلق » آخرهم أنس بن عياض © وثقه ‏ 
. أحمد وابن سغد وابن حبان . قال سوار بن عبد الله : ما رأيت أعلم من ربيعة .' توفى . 
سنة ست وثلاثين وماثة . ' ْ 
ينظر خلاصة تذهيب ب تهذيب الكمال 1/؟؟” . 


5,3 


حفظ الناس يدل على أن أكثر من هذا الحمظ كان عام فى الثّاس ٠١‏ فلا 
يستغرب أن هذه الألفاظ هى ألفاظ الرسول » وفى رمن يعقوب بن عبد 
المؤمن بعث إلى الغبش يطلب منه كتاب رسول الله - وق - الذى كتبه 
لجدهم هرقل الذى فيه « قل يا أهل الكتاب إلى قوله : أسلم تسلم » فإن 
توليت فإنما عليكم إثم الأريسين » ١ )١(‏ رجن يقري على لبر الى 
البخارى لم يتغير منه شئ » وهذا يدل على حفظ الملة » وصون الرسالة 
الحمدية » ويؤيد ذلك قوله تعالى : 9 إِنَا نَحْن نَرْلْنَا الذكر وإنَالَه لَحَافظونَ» 
[ الحجر : 4 ] . والسّة هى من جملة المتزل » فهى محفوظة . ولله الحمد 
على ذلك . 
ظ ( تنبيه ) 

قال سراج اليه (5) على قول أن القائل : أنا كاذب ولم يكن كذب قط : 
لقائل أن يقول : لم لا يجوز اتحاد المخبر 27 ع والمخبر عنه يكذبه ؛ فإن قول 
من لم يتكلم قط فى يوم : « أنا كاذب فى هذا اليوم » خبر اتحد مع المخبر 
عنه يكذبه ٠‏ ثم الغرض يتأتى بالصدق أيضاً . 

نعم قوله : « كل إخباراتى كاذبة ؛ كاذب ؛ لأنه إن صدق خبر منها كذب 
هذاء وإلا كذب هذا أيضاً . 


 ىحولا ء كتاب بدء‎ 37 - 81/١ : متفق عليه » أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
, 17917-- 197 /9 : باب (8) , الحديث (9) . وأخرجه مسلم فى الصحيح‎ » )١( 
ء‎ )١55( ... كتاب الجهاد والسير (”) . باب : كتاب النبى - يللد - إلى هرقل‎ 
. )١8ا/ا“‎ /8/5( الحديث‎ 

(5) ينظر التحصيل : ١١١/7‏ . 

(*) فى التحصيل الخبر والمخبر عنه بكذبه . 


"4.7 


قلت : سؤاله غير نه ١‏ لأن المملف جمله كاذب إن آراد بقوله : آنا ' 
كاذب الخبر الأخير الحصول الاتحاد مع أن التعدد شرط » فلا يضره أن يكون ' 
هذا أيضا كاذبآ إن لم يقل فى يومه غير هذا الخبر » فالشرط عند المصنّف أيضا ١‏ 
منفى » فهو كاذب فى قوله : أنا كاذب ؛ لعدم الشرط فى صحّة الكذب؛ 
لأجل اتحاد الخبر وانفراده » ولا يلزم من ذلك اتحاد المتعلّق والمتعلّق. . وأن, ١‏ 
مثال لصتف يلزم صحة العبيق افيه لفيحة الاغياه ٠‏ فلا يتجه السؤال . 

وقوله : ١‏ الغرض يتأت بالصدق أيضا » معناه :. إذا قال .: كل أخبازى 
صادقة » وكان ما صدق قط ؛ فياتى الترديد الذى ذكره المصتف بعينه » افهذا . 
من سراج الدين توسعة ء وليس سؤالاً . ظ 

وقوله ١:‏ كل إخباراتى كاذبة - إن صدق منها شىء كذب هذا لخبراء ظ 

وإلا كذب هذا . ظ ظ 0 
معئاه : أنه إذا لم 1 منها خبر يكون هذا الخبر صادقاً يعار الى ” 
من الأخبار » ويكون كذبآ ؛ لأنه قال : كل إخباراتى » ومن جملتها هذا 

الخبر » فقد أخبر عنه بالكذب ». ومثّل غير سراج الدين بالقائل فى بيث لم . 

يكلم فيه قعل : آنا كاذب فى كل ما قلته فى هذا الييت ٠ ٠‏ فجعل الييت عوض 


كل ما قلته فى هذا ايت كذب ‏ أو لم يقل فى البيث إلا كنبا ؛ ٠‏ فقال . 5 


ما قلته فى هذا الببت صدق ؛ وتقريره ما تقدم . 
« مسألة ) 
فى تعديل الصسحابا ظ 
)١(‏ ينظر السام : م الثامنة ) . 
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وأحمد بن حنبل : هو من رأى الْنْبَى عليه السلام”“ وصحبه » ولو ساعةء 
وإن لم يختص به الختصاض المصحوب ء ولا زوى عنه + ولا طالت مد 

وقيل : من رآه عليه السّلام - واختصٌ به اختصاص المصحوب » وطالت 
مدة ضحيبته » وإن لم يرو عنه . 

وقال عمرو بن بحر 2١(‏ : هو من طالت صحبته له - عليه السلام - وأخذ 
عنه العلم . 

قال المازرى فى « شرح البرهان ؛ : متى قلنا : الصحابة عدول » وإن الخبر 
إذا أسنده التابعى صحابى » فقد وجب العمل به » إنما يريد بالصحابة الذين 
لازموه » ونصروه » واتبعوا النور الذى جاء به » ولا يعنى بهم الذين رأوه 
اتفاقاً » أو لغرض ثم فارقوه . 

قلت : لا تنافى بين كلام سيف الدين والمازرى ؛ فإن سيف الدين نقل 
الخلاف فيمن يسمى صحابياً كيف كان عدلة أم لا 5 ونقل الماررئ فيمن 
يحكم له بالعدالة » فلا ينبغى الخلاف في هذا . 


010 كن الإحكام عمر بن يحبى 3 ينظر. : الإحكام "الم . 


٠‏ الع الثانى 
قال الرازى : فى الخبر الى ١‏ بطع ؛ بكونه 
صدقا أو كذباً ؛ وفيه أبواب: 
البات الأول 
فى إِقَامّة الدليل عَلَى أنه حجةٌ فى الشرع 


احتلف لاس" فيه ؛ كرون جوزوا لبد به قلا والأقُون منَعُوا مذ 


“هم ي 


عرو 


سس ب لير 07 بر سحمر حبر سير 


أما المجوزون : : فَمنّْهم مَنْقَل وَقع امعد به . 


7 ٠. وَمنْهم من قال : لم يقع التعبل" به‎ ١ 
سوير فين ادن | قر 5 00 6 سك سن‎ 0 
ظ ا :وم يي » اا على أ يل سني 6 عي‎ 
هل كَل ؟ فنعب الال ون ريج من‎ ٠ واختَلوا فى أن الدليل العقلو‎ 
ع ف صرصس‎ 
. وَأبُو الحُسين اببصرى من المستكة: إلى أن دليل العَقل هل عَلَى وتوع التعبد به‎ 
وير راسم‎ : 


أما الجمهور منا ومن لَه ؛ كَأبِى على ٠‏ وأبى اشم » والقاضيى عبد 
الجبار: قفد ُو على نيل لبه اسع قط . 


سر الل سن سر الى 


وهو َو أبى جَْفرالمُوسبئ من الإمامية . 


6 قو ب ب 


أما الذي قَالُوا :َم يرد عبد به » لهم فرق قث" ' 


الأولّى لهل جما يدل على ونه حبك وجب القع ئكس 1 ميحد 


04 


> لبي مير ساس 21166 فو 16 لول 00 ار 2 
الثانية : أنه جاء فى الأدلة السمعية ما يدل على أنه : 


والثالئة : أن الدليل العقلى قَائمَ عَلَى امتتاع التتليه. 


الا 


و 


راس تر 


نم إن الخصوم بأسرهم افوا على جوز العمل الب الذى لا عَم صحتهه 
كَمَا فى المَنْوَى ‏ وفى الشسهادة ‏ وفى الأمور الدئيوية . 


نا التص ء والإجماع » والسنة التوائرة . والقياس . والمعقول : 


لس [- ان 


ما التَص : فوجهان : 


الأول : قله تَعَالَى 3 تكولا رمن كل فق مهم طن 5 ؛ ليتَفَقَهوا فى 
الدين» 1 التو : 177 ] وَجْه الامستدلال : أن اله تمَالَى أوْجَب الحَدر بإخبار 
الطائقة : والطّائفَة هام عَدَدلا فيد لهم العلم . ومَتَى وجب الحَ با 
عد لآ يميد قله العلم» قد وجب العمل بالْحبر اذى لا طم بصسه 

0 دنا 5 إن أوْج! 2 عند إخبار الطائقة ؛ لأنه وجب الحَذرَ بإذار 
237 أي ريفنار الأ ئفة ؛ لقوله تعالى : « وليتذروا 


هم !ا رجو لهم لمهم يتحذرونَ © 1 اتوي : ١1572‏ ] وكلمة « لعل ) 


ا ار ع عير 


للترجى ؛ وذّلك فى حق الله تَعالى محال وذ تدر حمل على ظاهره. وجب 


سس 


حَمْنهُ علَى المجاز ؛ ؛ وذّلك أن المترجى طالب للشئءء فَإنا كَانَ الطب م 
7 لاس 


للترجى » وجب حَمْل هذا لل على الطب ؛ يلم ) ن يكُونَ لله طالب للحذر : 
وَطَلَب الله تعالَى هو الأمر ؛ ؛ قبت أن الله تعَاَى مر بالحذر عمد إذَار الطّائقة . 


0 


561١ 


نما فلن 5 الإثذار مو الإخبار ؛ لاه عبار , عن الخبر ترف ولد 
تاخلة فى ابر موف ؛ قبت أن لله تَََى أوْجب الحذر عند حبار الطئقة 0 
نما فلن ٠‏ إن الطائفقة اهنا عَدَد لا يميد قونهُم العلم ٠‏ لأ كل تلآقة فرق ' 


- على عبر 


وله ََلَى أؤجب عَلَى كل فرقة أنْ ترح منها طائفة . والطَائفةٌ من الثَلالة 
واحد أو اثتان وقول الواحد أو الاثتينٍ لا يميد العلم. ا 


له له مل 007 


وما فلن : إنه تعالى لم وجب ار عند حبر مده اللى لآيفيد وهم 
الم ب وجب لبك الخ ؛ لآن قوْما . ذا فَعَنُوا فْلاً » وَروى الراوى 


مله ساو زر م 


لهم حبرا ب قتضى انم من لك لفطل :قن أذ يجب عله كه عفد ماع 
ذلك الخبر أولايجب: ظ 


5 ل انز سا لوس ال 


بج هارن وجُوب اَل مضي تلك ابر وإ قبت < 
ووب اَل يمضى ذلك الب فى هده الصورة ؛ وجب العمل به ف سائر ش 
الصوّرء ضَرورَة آلا قائل بالقرق.. 
إن لَمْ يجب الترك » ميب الحلذر ؛ ولك يناف ما دلت الآية عليه من 
وجوب الحذر . ا 
فإن قبل لامسم الى جب الحَدَرَ عند دار الطّائفة , وآ وله 


ص ص صمل سل كيه كر ابي سل ل ار لت ول ى 


تعالى: (لَعلهم يَحدَرونَ» فلن سَلّمتُم أنه ل يمكن حَمَلَه لَى ظاهره ؛ فلم 


7 ساسا 


86 لا م‎ 0 0 ٠ قو اس وتررلك ماس‎ ٠. 


م سن الا 00 


ا لا 73 


ص و 


انار من +: جوف يلاغف الال ب 
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الْمَتْوَى » بل هذا أولى ؛ لأنْه أوجب التَفْقَه ؛ لأجل الإثذار . وَالتمقَه َه ِنَم يُحْتَاج 
فى الو ؛ لافى الروآية . 

1 قلت : الْحَمل على الْفتُوى متَعذَرٌ ؛ لوجهين : 

الأول : أنا لَوْ حَمَلْنا حَمَلناُ على الفَتْوَى , لاخقص لف ٠‏ القَوم» غير المجتهدين ؛ 


أن الجتهد لا يجوز لهُ اَل بِقتوَى المجنتهد ؛ لكن التقبيد غَيْر جائز : ؛ لآن 
الآ مُطْلَقَة فى وجوب إِنْذَار القَومٍ » سواء كَانوا دين » أذ لم بون 


كذلك . 


مسر سل سا سل # واس 


أما ل حَمَلنَهُ على روآية احبر لا يرما َك ؛ ؛ لأن الخبر كما بروى لير 
المجتهد 00 بض 1 للمجتهد . 


والثانى : نَم شرب اليد » وى فسان يدل على أن شار فى الثار. 
د حبر موف ١‏ لست للإثذار إلا لك قصح قوع اد سم «الإثذار» 
عَلَى الرواية » ثم بَعْدَ ذلك تقول : ل يَخْلو إن الي امم الا عه 
الفتوى , أو يقع : قن لَمْ بقع قد حصل الغرض ؛ من أن الرَآد من « الإنْذَارِ» 


- سا واس رم م وثر3 - 


الروليّة لا الفنَوى» وإن وقّع ؛ لم يجز جعله حقيقة حَقيقَةٌ فيهمًا ؛ دَفْعاً للاشتر راك ؛ 


ب كينا 4ه 


على سر سر عر ل اب الاير # ع م ل 


قوجب جعله حقيقة فى القدر المسترك . وهو الخبر المخوف . 
وعلى هذا التقدير : يكون متَتاولا للرواية نت حمنا: ولك يا 


ادر 


انا 7 


قلت : الجواب عن الأول : أنه كَمَا لم من َل الإثذار على الى 
لشي :ال ' بغيْر المجتّهد م 
دلقم » بالمنتهد ؛ انماع على هيجو ل مى أن يستد ل بالحديث. 


"41 


تي ار ميك :تل ور ل اللي اي مره ش 


بر المجتهد أكثر من المتهد . والتفييد كلما كان أل » كَانَ أولى.. 


ا 7 0ه 


ظ وَعن الثانى أنه ذا عاد اراد من « الإنقار» القذ المشسترك بين 
والرواية » والأأمور به إِذَا ان م تراه ين مر بر » عت فى ارقا 


بمقتضى الأمر الإثيان بصورة وأحدة من تلك الصور ؛ 21 ذا كان المطلوب 0 


سن سر راس 


إدخال القدر المشسترك ب ين القتوَى والرواية فى الوسجود » وذلك المتستركُ يَْصة ٠‏ ظ 
فى الى - فَالقَول كن التوَى حْجَة يكفى فى المَمَلِ بمقتضى اللص قلا ١‏ 


سام سر عبر 


بَْى للعص' لل ملَى ووب العمل بالرواية . 


2# سلمنا 


سَدَّمنًا أن المراد م من «الإئذار» رواب احبر مقط ؛ لكن لملا يجو 5006 


بيت ير عبر 


لدو بار الأولين ٠‏ وكيفية ما مَل اله ََاَى بهم ؟ لأنسماع أخبارهم . 
يقتَضى الاعتبار ؛ علَى ما قَال الله تَعالَى : ق لَقَدُ كان فى قُصصهم عبر لأولى ' 


راس ار 5 


الألباب 14 يُوسّف لل ١‏ أذ كود ار مه التي على ووب الثظر_ 
والاستدلآل . ظ ض 


آآ 7 ل خم صر سم بس م6 سما مصر 


سنا أن آي تتضى ونجُوب الحذّر عند حبر الطائفة 257 إن 
21 و هر يي رو ١‏ 1 
لأف اهنم لعدد لبد توه العلم ؟. 
0 مدن لسارم ٠‏ الثلائة وأحد أو اثْتَان » : 
فرك والخارج من الثلاثة واحد أو اثنان 


و ل اس عا 5-07 ل سل ا ار 
: لآ نسلّم أن كل نَلانه فرقة؛ قَمَا الدليل ؟. 
ل قرام د اج عن ] 
م إن الْذى يدل علَى بطلانه وججهان : 


الأول هيقال : الشافعية فرق واحدةٌ ٠‏ لا فرق 2 نكل ثَلاّة فرقة ٠‏ 


َم كان الشافعية وأحدةٌ . بل فرق . 


541 


- ىلدا 


الثانى : أنه تَعَالَى أوجب على كل فرقّة : أن نخرج منها طَائفَةٌ للتفقه » ولو كَانَ 


وو قم سس واع ادبي 
كل ثلاثة فرقة : وجب أن يَخرج من كل لاّة وأحد ؛ وَدلك بَاطل بالاتقاق . 


سلما أن «الطّائفة َه اسم لعدد لا يفيد قولهم العلم ؛ لم قلت إن يتتضى 
7: تراس ىننرير بير 


ووب الحذر بقل عد لا فيد تولهُم العلم ؟. 


بيائه : «أن الطَائفةً) عند كم - للواحد أذ الا يبن » وقوله : 9 ولمندروا 


م ىم نر ىج 0 


قو مَهم4 [ التوبة :177 ] ضمير جَمّع ٠‏ أل الجنع لا ؛ على ما عدم . 
7 : قله : 9 وَلبنْدرُوا 4 ليس عائدا إَِى كل وأحد من تلك الطّوائف ؛ بل 
إلى مَجْمُوعها ؛ فلم قلت : إن مَجْمُوع تلك الطوائف ما َِهُوا حَدالتوائر ؟. 

سَلَّمَنًا أن َم أن الآ تَضى ووب ادر عند حبر من لآ فد قولهم العلم كلم 
قلت : إنهَا تفع تقتضى وجوب العمل يذلك الب ؟ فنا نما وجب عَلَْهم ذلك 
الل للا حياط + حنى إنهلو كاحامي وجب مله لجو إلى الى ؛ فإِنَ أذن 
له » جاز له العود إلَيْه » ون كان مجتّهداً . نَظَرَ فى سائر لأدلّة » قن وَجَد فيها 
ما يَقْتضى النْع من ذلك الفعل » امتتّع منه » وإلاً جاز َه وهلي 


خا صل صر 2 26 ع ع تربير 


واللجوابت : قوله : « لم قلت : إنه يفيد وجوب الحذر ؟» : 


و اس ويه بير 
فنا : لثلاثة و 


الأول هلين حَدله طلى طاهره ؛ قريب حَدَلهطلى الأثر به . 


سبل سبل يبيل 


صسبى ١‏ سس سل الوم 


قوله :7 لم قلت : ليس هاهنا مجاز آحَر ؟) : 


اقلت : لآن يا عدم الجا ؛ فَِذَا وجد هذا لجاز الواحد . فَالظاهِر عَدَمْ 


50416 


الثانى ترق ن” لتك ينار 4ك 11 ] يقتضى كان 


تحقق الحَذر فى حنَهم . وار مو الى من اضر ؛ والفمل اذى يض 0 


و # سير 


حبر الواحد الدع منْه» قد لا يكون مضراً فى الدنيا فلا بد ون يكُونَ مضراً فى 1 
ظ الآخرة. وإلأَلمْ ين الحَذرُ مكنا ٠‏ ولا معتى لمضرة الآخرَة إلا العقاب » فَإذ ظ 


وام و ةيور سج افر 


كَانَ هو بحال يحذر عله » وجب أ ذ يحون بسال يعر العقابعَلَى فطلهء ولا ٠‏ 


معنى لقؤلنا خبرُالواحد حجة» إلا هذ القدر. 


د أل وس عب ساس ل لل مات ىا سوس 00 
الثالث : أن قوله تعالى : 9 لَعلّهُم يَحْدَرُونَ » إن َم يض يجوب الحّر 


سوس سس عر ى 


نلا أل من أن فض حَسْن حدر ولك يقتضى جور العمل يخبر الواحدء 0 
والخصم بكر » ؛ صا صَارَ محْجُوجأ به . ظ 
ول : لم ليجو أذ يحون ال وى »؟ . 


ْنا : للْوجهيْن المذكورين : . ظ 
أحدهما :أن لَوْحَمَله على الى » لم تخصيصص'ٌ لق بير اجتهد. 


الى" ير وس 


وله : « ولو حملناه على الرواية زم تخصيصه بالمجتهد » : 
ار علص ار اس لل ا عر ص واس مقو > 0" 
نا : لا نْسَلُم ؛ فإن الخبر كما يروى للمجتهد , فَقَد يرو لغيْر المجتهد » 


موس فر 0-0 8 


٠ -‏ ابول هد لتك .ولك تبه مي رو 
مها لجر صن فطلو وتصي د لماع إلى الرجوع إلى الى »وديم 


سن اص سر سوظر 7 207 5-0027 سل اس قر 


بَحَث عه طلم على متا . ظ 
لأ :قن نك ل 


يو اس داس م 


ه: ٠‏ يكفى فى العمل يوه في صورة وأحدة» : 


1 


سجر سل « موس واعتن رق 


و دي ع ار يي 


8 ابر لطر على شستى قر فى ما المشترك ؛ 
ا وجب كو هذا ادر ترك عله للحكم ؛ ؛ فَوَجَب نْ يَكُونَ الحكم تاب : 
أبَْمَا نت هذا المسمى . 

والثانى : أن قبل ورود هذه الآية : إما أن يقال : كَانَ الأمر بقبول القَنوى وأردء 
وما كان وَأردا ؟ فَإِنْ كان ورد لَم يَجِرْ حمل هذه الآية عليه ؛ وإلا كَانَ ذلك 


تكريرا من غير َائدة . 
0 رخ ساس 


إن كن نَم ا وارداء وجب حَهُلَى الأ بالممُو ين ؛ وإ ترق 
الإجَمال إلى الآية ؛ وهو ُوَ خلاف الأصل . 


و عبر اس 0 وساالوي اتنب وم نا ©* 
ول :لم ليجو أن يو دمن الإثقار واي أخبار اأولين ؟» : 


سن ار ل علي سر ص لي صر سس 


لا : الجو ْصنهحَمأ فى السؤال اول 
تَوله وله : « لم قلت : كل كلانه فرقة ؟» 

قَلْنا : لآن الفرقة فى أصل اللّمّة « فغْلةٌ ؛ من ” « فرق » أو « فرق ». 
ك«القطعة؛ من « قَطّم؟ أو قَطَم *. 


عاك ع ىا داس صاص 2 يي م سم 
َكل شه حَصل القرْقُ أو ارين" فيه » كان فرقة ‏ كما أن كلما حص 


ع لاسر سر 


للع أو الع يه كان طعة؛ ولذلك من شق الخشبة » يقال : فرقها فرقاً . 


وَإِذّا كان كذّلك » فالفرقة َهُ فى الغّة نَع على كل واحد من الأشخاصٍ 
واو ان ؛ حتى يمكن خروج الطّائقة عنْها؛ 


ل مر 


الى حتيقة فى الأ . 


عو سو قر 


َه : « أصحَاب الشافعى ‏ رضى الله عنْه - فرق واحدة » : 


ينداها 


قَلْنا : ذلك ليس انبل تر فب نا الا ١‏ ظ 
سمو فر وأحدة أ سسب لص ١‏ قهم فرق" .. ظ ظ | ١‏ < 
قوله :لأف تع يتا على كلاق افرح مها مع د . 


حم حر ير 


ولاجب ذلك على كلل 
:الس ى حو ال الى سملاب فى الإقى . . 


معي داس ا اسم اسان فر 


قله ٠:‏ لم .لا ببجوز ن يكون المراد أن ن بنذر مجموع الطوائف قوم ؟ 0 
قلا ل ؛ لقؤله ١:‏ إِذا رجَمُوا هم © [ التي 11 ] 0 


يي بير س ور 


بجوز أن يقال فلن جم إلى ذل الوضيع إلا بد أن كان فيه » وموم أ 1 
0 

لأف من كل فرقة ما كانتا فى ٍلك الفرقة » ول يكرأ يق 0 

طائفة ترجع إلى كل الفرق ؛ اي مومه اق فقا لقم .ا ظ 


قوله : ١‏ الضمير في قله :وروا © يس ضير الواحد والأليّ 
ليا الي 0 


2 6 ور : 
20 أمظ صب لط عور 
5 : لما تقدم.. 


قله مق الال 5086 ٠‏ ولبتامل» إن كان 7 


مجتهداً » : 
كنا : هذا باطل؛ الل يلوا شل ؛ إلا بَعْد دا ل 


6 مي 


ل وا كش لفطل من جم الى . دن علم الى »لم يجبا ل 
1200 لخر ظ ْ ئ ' 


ش الاستفتا عادر حرى . 
الل0 


وما جد ؛ فإِنْ كَانَ حبر الواحد حجة عليه » فهو المطلوب » وإن لم يكن 
دليلا ميج عَليه لتقف ؛ لاثعقاد الماع على أن اذى لآيَكُون دلي ل 


ل وس عرهر على ّ مه 


يمنعه عن فعل ما لبت له جواز ذ فعله ؛ بدليل متقدم . 


الَسْلّك الثانى وجب فى خَبرالواحد المُبل لَمَا كان كن حَبر الْفاسق 
غير مَقبُول معلا نه قاسقا ؛ ؛ كته معلل به ؛ فلم يجب فى خَبرِ الواحد ألا 


1 ؛ َِدَالَم يجب ألا قبل جَازَ وله فى الجملة ؛ وهو المقصود . 
يان الام : أن كَوْنَ الراوى الواحد واحداً أمر ” لآم لشخصه المعين » ٠‏ يمع 


وو ع سى ل سيو سم 
خلوه عنه 


:4 قامسقا ساخعرب ماو بياس 


وأما كونه قاسقاً : فهو وصاف عرضى ) يطرأ ويزول ؛ وذ اجتمع في الحل 
: و 00 
باقتضاء الحكطم- كان ؛ الحكم لا مَحَالَةَ » مضافاً إِلَى اللازم ؛ أنه كان حاصلاً 


لع س اعراغر 


0 جاء اَْارقَ» كَانَ ذلك 
م حاصلا بسبب ذلك اللازم » وتتخصيل التاصل مرك أخر ى محال 


مس اا و له يل 


فيستحيل إسناد َلك الحم إلى ذلك المقَارق . 
مثاله : يستحيل أن يقال : ليت لآ يكتب ؛ لعد م الدوأة وَالْقَلّم عنده ؛ لآن 


»َم ونا لما سلا باشتاع مشو الكت حل. لح يقن 


اماع الكتابة بالوصف العرضى ٠‏ وهو عدم الدواة , وَالقَلَم . 


نما قُلنا : نه معلل به ؛ لقوله تعالَى : « يها لين آمئوا إن جَاءَكُمْ سق . 
َأ قتبينوا 14 الحجرات : 5 ]آم مر بالتثبت مرا عَلَى ونه قاسقا . والحكم 
وري" الآ صاصر ل عقر ل ةس 


| المرتب على الوصف المشستق المتاسب ء يَقْتضى ونه معللا بم مئه الاشنتقاق » 
11؟ 


لاخلدانى أن اف كات اعم فول بد بار 0 لوده 
ا 00 سه عن 


و2 


لبه :رحد لايجبل1أ/13 وى الله 7 


ومن الناس : مَنْ تَمَسّك بالآية عَلَى وَجْه آحَرَ + ١‏ ور لتاق رباكت : 
شط نا يود الخ ادو عن اقاسق » ادرو بالدئء عدم علد ذه . 
الشرط ؛ وجب ألا يجب الت إِذا َم يود مج القاسي ء فد جاء غير ٠‏ 


سس اح رماسلا رس لي 


الفاسق ولَم ينبت يبت : فَإما أن يحم بالرد ؛ وهو بَاطل ؛ ولأعادَخرلسل نوا . 0 
حال من ل القاسق ‏ وباط الماع يبلول ؛ وغ للأوبة. 
. القسم الثانى 
فيما لا يقطع بكونه صدقا ولا كذبً 
. قال القرافى : قوله : « الدليل على كونه حجة ©': - ظ 
قلت هذه الفهرسة غير أوافية باللقصود ؛ الاندراج المشكوك فيه فيها . ؛ فإنه 
لايقطع بصدقه . ولا بكذبه: بل لا بد أن نقول هو المفيد للظن من جهة 7 
العدل أو العدول ٠‏ فقولنا : ٠‏ المفيد للظن ».خخترج المشكوك فيه . اا 
وقولنا : ٠‏ من جهة العدل » خرج إخبارات الكفرة والفسقة ؛ فإنها تفيد ‏ 
الظّن ؛ لكونه غير معتبر » وليب مقصودا لنا » وقول : « أو العدول »2 
ليندرج خبر الجماعة إذا أفاد الظن. ؛ فإنًا لا نعنى , شر لواحن أنه خبر المنقره». 1 
السلا على يي اد قن ٠‏ يا لاد غير يناية + وين 0 
وضع عرفى لا لغوى . 


7 ننبيه ‏ 
ينبغى أن نعلم أن اصل : القسمة للؤنة ١‏ توائر ع والجاراء ارلا تواتر ول 


آحاد » وهو تخبر الواحد إذا دب تراز فليس تواتراً ؛ لا'* شتراطنا فى 
0 


التواتر العدد » فليس آحاداً ؛ لاشتراطنا فى الأحاد الظّن ٠‏ وهذا أفاد القطع - 
بالقرائن » فلا يكون آحاداً . ظ 
قوله : « الأقَلُون منعوا التعبد به عقلا » : 
تقريره : أن فيه احتمال الخطأ والّلال . والحكمة تمنع من تعبد الناس بمنع 
ذلك 0 ' 
:8 دليل العقل دل عليه ا" 
تقريره : آنا صدقه غالب ٠‏ وكذبه نادر » والحكمة تقتضى آلا تضيع 
المصلحة الغالبة للمفسدة التّادرة . 
قوله : اتفقوا على العمل به فى الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية 1 
تقريره : أن الفرق عنده أن الفتوى والشهادة حكم جزثئى متعلق بجزئى . 
فعلى تقدير تضمنه لمفسدة الكذب . أو غيرها لا تعم ؛ بخلاف إنشاء 
الأحكام بالاجتهاد فإنها ‏ تعم الّاس إلى يوم القيامة ٠‏ فإن المراد بالفتوى 
كون العامى يقبل قول العالم الواحد » ويعتمد عليه اللي ا 
المجتهد فى دين الله عموماً . 
وأما الدنيويات » فكالطب ٠»‏ والعلاج » والأغذية » والأشربة يجوز أن 
يقبل منها خبر الطبيب الواحد . واللمباشر الواحد لسلامة الغذاء والشراب عن 
المؤذيات » واشتماله على المقاصد » ونسافر فى البحار ء والقفار 20 , 
ونسلك الأوعار بأخبار العدل بأسباب السلامة وحصول ما يعتمد عليه فى 
ذلك . 


قوله : « لنا» : قوله تعالى : 9 لول رمن كل فرقة منهم طأئقة . 4 
الأية [التوبة : ١77‏ ] . 





(1) الخلاء من الارض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلا . ينظر المعجم الوسيط : 
6 . 


5411 


اختلف العلماء فيها على قؤلين : ظ 00 
أحدهما : أن المراد أن الفرقة الثافرة , هى المتففّهة » وأن الله - تعالى -أمر 
أن .يخرج من كل قبيلة من! الأعراب » وأحياء العرب طائفة ليتفقهوا عند 
رمن ا سد ارو يي يليام ره يد 
8 ني عند رسي اق - يَكِةٍ ب من كل فرقة 7 
طائفة إلى الجهاد ‏ ويبقى بقيتهم عند رسول الله - بك - يتفقهون فى الدين؛ 
لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الجهاد » فعلى هذه » الطائفة الثافرة ليست | 
٠‏ هى المتفقّهة لطر م شرل الا ظ 
قوله : « الترجى على الله - تعالى - مال » وكل مترج طالب » فيجمل | 


غلى الطلب مجازاً 1 ١‏ 
قلنا : قال سيبويه " '؟ فى قوله تعالى < تتلا قلا ا ليت 0 
يَخْشيَل 14 طه : 44 ] . ظ 


معناه :اذهب أنتما فى رجائكما » رجاتكم يريد أن الترجى أصله للمتكلم: 
فيصرف للمخاطب مجاز؟ ؛ لأنه من لوازم المتكثم بالرجاء مع من يخاطية » 
ويصير المعنى فعلاً معه فعل الرآجى ليذكره ؛.فإن من وعظ وهو آيس قصّر | 
بخلاف من وعظ من يرجوه'ء فإنه'يبالغ فى موعظته ٠»‏ فيصير المعنى بالغاأفى ‏ 
الموعظة» فيكون أمراً بالبّالقة فى ذلك لمعنى المذكور ٠‏ وهذا الذى قاله ' 
سيبويه ) إما يتاتى إذا كان الفعل للسامع » فإن كان لله - .تعالى - كقوله ١‏ 
8 ( ثم بام من ب موتكم للك كرون 4 1 ليع 0 
ونحوه مما هو فعل الله - تعالى -.فيكون معناه : بالغنا فى ذلك الفعل مبالغة ٠‏ 


الى 2 الكرن إخبارا صزفا. من البالغة ١‏ 'فإن أمر الله - تعالى - نَفسه | 


0 : ينظر : الكتاس له‎ )١( 


58 


سييويهة 6 وما ينبغى فيها من التفصيل ٠‏ وأما طريقة المصئف » فإنها للأمر 
مطلقآ » فهذا تقرير المجاز فى هذه اللّفظة حيث وقعت فى القرآن مضافة إلى 
الله - تعالى - وكذلك « عسى » كقوله تعالى : # وعسما أن تَكْرهوا شيا 
500 : عد عن 
وهو خير لكم 4 1 البقرة : 7١7‏ ] إخبار من الله - تَعَالَى - عن وقوع الخير» 
ويمكن صرفه للأمر بتوقع الخير فى المكروه كما قاله المصنف . 

قوله : « والطائفة واحد أو اثنان » فلا يفيد خبرهم العلم » : 

قلنا : هذا بناء على أن النافرة هى المتفقهة . 

وقلنا : منعه على القول الآخر أن النافرة هى الثّافية » وعددها غير معلوم » 
فلعله يحصل العلم بالخارجة للجهاد إذا عادت إليهم : 

قوله : ارب وجوب الحذر على مسمى الإنذار الذى هو القدر امشثرك 4 
فوجب كون القدر المشترك علة » فيثبت الحكم حيث يثبت المشترك 4. 

قلنا : هذا تمسك بالقياس » وهو باطل لوجهين : 

الأول : أنكم شرعتم فى التمسك بالنص » والعدول عنه للقياس انقطاع . 
الثانى : أن القياس أضعف من خبر الواحد » فيلزم إثبات الاقوى 
بالأضعف » بل هذا من أضعف أنواع الأقيسة ؛ لأنّ علته بالإيماء لا بالنص ؛ 
لأن ترتيب الحكم على الوصف إيماء للعلة لا تصريح بها » بل الحق فى هذا 

9 موثو بير ا سومدير فى 

المقام أن قوله تعالى : « ولينذروا قومهم 4 1 التوبة 177 ]2 فعل » فى 
صياق الإثبات . فيكون مطلقاً » والمطلق يكفى فى العمل به صورة واحدة » 
فلا يتعين تناوله لصورة النزاع . 

قوله : « إن لم يحمل على الفتوى والرواية يتطرق الإجمال لللآية » وهو 
خلاف الأصل 1. 

قلنا : لا نسلم ؛ لأن المطلقات كلها لا تحمل على جميع صورها التى فيها 


تفلض 


ذلك المشترك الذى هو ذلك الل »وما لم الإجمال بل يخرج لكلف 
عن العهدة بفرد منها . ٠‏ كقوله تعالى : 9 فتَخرير رَقبَة 4 [ النساء : 45 ] ما 
لرم من عدم تعميمةه إجماله 4 ولذلك أيضاً لد تتناول الآية أخبار هذه 
لحر بل تصدق بأخبار الأولين ؛ لآنه من جملة أفراد المشترك . 0 ظ 
قوله « إن الله - تعالى. - قابل مجموع الطوائف لمجموع القوم ». 
: أن « الواو » فى قوله تعالى : 9 لينذروا.» [ التوبة : ١79‏ 01 
ا إلى متدوع الالوين :»لاض انهم رهم يلريك فر | بل . 
بمعنى أن ما اشتمل عليه « الواو » من العدد يتوزع على الفرق » فتذهب لكل 
فرقة طائفة' » ونظيره قوله تعالى' : « والسارق والسارة مَاقْطّعوا آيْدِيهُمًا 4.. 


[المائدة : : +3 ] فتوزع الأيدى على السارقين »ء وإن كانت صيغة نة الأيدى صيغة. ١‏ ظ ظ 


جمع » وكذلك قوله تعالى :8 فَاعْسلُوا وجوهكم وأيدر .. > 1 المائدة . 

] صيغة الوجوه والأيدئ » والمراد التوزيع ' أكا ليل كن منكم 

ويلية > فكذلك هاهنًا . 1 
6 


0 غ4*9؟ 


ل لوس لير ام . 
المسلك الثالث 

با سا سر 

قال الرازى : السنة المتواترة 


سر اراس سس فر ْ ره 


وما رو أله اَن سل إلى القبائل ؛ للم لكام مع أن كل 


وأحد من أولئك الرسل ما كَاُو بَالغون حل العَوَأُرٍ. 


ا 0 


واعترض أبو الحسين اببصرى على هذه الدلالة بسؤال وأقع ؛ فقال : كان 
يِعنّهم إِلَى القبائل للقتو أ لرواية احبر ؟. 


لير شا مهس 


الول ملم ٠‏ والثانى م ممنوع : 
اه :أن العوام فى القبائلٍ » كَانُوا أختر من دين » فكَانَت حَاجتهُم إلى 
الفنوَى أشد من حَاجتهم إلى من يروى لهم الخبر ؛ لييحتجوا به.. 
وبالجملَة : مود يي لكن لا بد من قيام الدلالة على 
قط هذا الاحتمال ٠‏ ليتم الاستدالال 
١‏ المسلك الثالث ) 
قال القرافى : قوله : : كان عليه السلام يبعث رسله إلى القبائل » ولم 
يبلغوا حد التواتر » : 
قلنا : تقدم للتبريزى سؤال فى غير هذا الموضع . وهو أنه - عليه السّلام - 
إنما كان يقتصر على ذلك للضرورة ؛ لأنه لو بعث لكل طائفة من يحصل 
بخبرهم العلم لم يجذه . ولم يبق عنده أحد . 
قال : ولذلك كانت رسله - عليه السلام - تبلغهم العقائد التى يشترط 
فيها العلم فى زماننا ٠‏ فعلمنا أن تلك الحالة مستئناة للضرورة » بخلاف زماننا ‏ 
هذا . 


552306 


الَسْلَكُ الرابع 


قال الرأزى : الإجماع لبي الرأحد اذى لايع بصه منت 


عليه بين الصحَابة ؛ فَيِكُونُ العَملُ به حَقا . 


إنَمَا قُلَنَا ؛ لله لمحا » لانابَْض لصحي حمل بير 
لك ال بس ارم ا على قاعله , وذلك ‏ 


ا 


ل 


مَك :ابض الممحابة َمل به لوجهين : 


بر ع بل - 
عل ار سر 


الأول : وهو أنه وى بالتوائر :أن يوم السقيقة ؛ َم اطع أو بكر رضي لق 
عنْهعَلَى الصا بقوْله - عَلَيْهِ الصلاة والسلام - ٠‏ الأئمة من فُريْشٍ » معَأنه 


منتصص لعموم قود تَعَالَى : « أطيعوا الله : يوا الول وأولى اشر . 
سين ؤ ٠‏ / 
أو ونم بكر عا وح سي 0 


م ام 


التانى : الاستدلآل راي التُوائر فى كل وأحد منْهًا. يفي 
مَجْموعها وتفريرة نأ يلحي موا على وقق خب الوأحد ف 
7 ين ّنم ُو به لقره ش 


ما الام الأول ء باه من وجوه : 


ااا 


الأول : جوع لصح إلى ير الصليق فى قول. عليه الصلاة والسّلام - : 
«الأنبيا نبياء يدفنون حيث يموتون » وفى قله : ١‏ الأئمة من قري ) ' وفى قوله : 


انحن - معاشر الأبياء لانورث» : 


وى كتابه فى مََِْة ُصب الزكوَات ومَقَاديرها . 
سو 
الثانى : روى أن با بكثر- رضى الله عه : ١‏ رجع فى توريث الجّدة إلى خَبر 
فده ست # ا سد 


المغيرة ة بن شعبة » ومحمد بن مسلمة 6 


3 وس سور 


قل عله نه أَيْضاً : ١‏ أنه قضى بنقضية ين اين ؛ تأخبره بال : أنه عليه الصّلاة 
والسلام - قَضى فيا بخللآف قَضائه - - فرجع إِلَيْه . 


الثالث : روى الأ م كان يجنعل فى الأصابع نلف الاي . 


0000 سمل فى اس 


صل ينها جل فى الخنصرٍ سن » وفى البْصر تسلعة » وفى الوسنطى 
والسبابة عش شر » وفى الإنهَام خنسة عر » لما روى له فى كتَاب عمو 


ب و سمس ماس سم و دسي 


ابن حزم أن فى كل أَصِم عشرة » ربع عن ريه . 
الرابع : وقال فى الجنين 3 رع ف ثرا سمح عن رول اله كل فى البتنين 


شيتاً » امإ حمل بن مالك ٠‏ فَأخبره بآن الرسول - - عليه الصلاةٌ والسّلام - 


قَضى فيه بغرة. فَقَالَ عمَرٌ "َم تمع هذا قينا فيه بره . 

الخامس : أنه كان لآ مرَى تورث المرأة من ديّة رجه ؛ فأخيره الضحالكة : أنه 
- عليه الصلاة والسلام - كنب إِليْه أن يورت ائرأة أدلد شيم الضبابى من دية 
زوجهاء قرجع إلَيْه . 


و وير 


ل الا 0 5 رن 7 
السادس : اهرت الرَاية أن سر قال فى المبجحوس : ما أذرى , ما أصلئ 


يفقض 


لابين ل صل طلقا يي 


0 
جني سحي سن ١‏ 


ال حين قا : جذت و د 


1 - 


قَقَالَ كله :كل ب يندس تقد مك كيك عط َل الغروج ‏ 


للاستفتاء ؛ فأخذ عثّمَان وها فى الحال » وفى أن الى عنها َوْجهَا تعد 1 


يعر م رسيم ع عر امهس 


فى مكل الج ٠‏ لامج للا وتخرج تهارا إذ لم يكن لها من قوم 


ا 0 لوس و على ميل 


التاسع :اش تمرح لوا رض لهل 0 لّهُ كان يحَلّف الراوى » وَل 
روَاية أبى بكر - رضى لله عله - - من غيّرٍ حلف ' . وأيضاً قبل رو القداد. 
و اكز وبى حت ليو | 000 
لقال لله الاتن ا 


ا ما ان 


ف ل ا ا 


م سنن ل ى حي هد 


فى ف الس سوا ْ 


11 لالصلا ولام 0 


5 


ظ الث عَتسر : قال أن" +« كنت أسقى اميد وآ طلحة» وأبى بن كعي ف 


554 


تان آت . فَقالَ حرمت الخمر ؛ نَقَالَ أبوا طَلْحَة :3 كم » يا أنس إلى هذه 


الجرار » فَاكْسرْهًا ف َشْنْت تُكَسيهَا . 
الرابع عشر : تر عَم أهل قباء فى الحو عن القبلة حبر الواحد . 
الل ساس سس م 7 
الخامس عشر : قبل لابن عباس - رضى اله عَنهمًا - : إن فلان يزعم لي 
سحلت رس ب إمزايل قال بن عباس ٠‏ عدب عدو لله ء 


ال 2# وس في اس داس 
بشىء يلل موس احبا 10011 


ىا ين يي 0 قرس عم 


السادس عشر : عن أبى الدرداء أنه لَمَا باع معاوية شيئاً من أوانى الذهّب 
والفضصة بأكثرٌ من وها قَالَ أبو الدرداء : « سمعت رسول الله يك ينهى عنْه » 


ع سل اا ور ال سر عر سير 
ف 


َقَالَ معاوية :٠لا‏ أرى به بّاسا» فَقَالَ بو الدرداء : ١‏ من يعذرنى من معاوية ؟ 


أ وال" ر - ل اال سر لير 0-1 و 


عن الرسول - عَلَيْه الصلاة والسلام ؛- وهو يُخبرتَى عن رآيه ؛ لآ أساكدك 
ا 


حراج ١.‏ سي صر صلل 


هده ا خارطة بيط هذا لزاب ؛ ومن طالع كتنب الالطيار» برها 
من هذا لجنس مَا لح لَه ولا حَصر . َكل وأحد مثا ؛ ؛ وإن لم يكن 


متواترأء كن القذر امرك فيه بين الكل » وهو العمل على وق الْحبر الى لا 
0 500 


صحته - معلوم ؛ قصار ذلك متواترا فى المت . 


اَم التأنى : وهو أنهم إِنمَا عَملُوا عَلَى وثق هذه الأخبار ؛ "جلها : قبيانه 


من وجهين ' 


م إئف 


الأول : لَو لَم يَعْمَلُوا » لآجلها ؛ بل لامر آ 


4 


5 م 


خَرَ : إما لاجتهاد تَجدد لهم » أو 


58 


ا ل 


وا نا سمطو نول - لالضلا وَالسلام 20 1 
٠‏ والدين : أن يُظهروا ذلك . . ظ 


”7 وس 0 هم 2 ر 0" 
أما الْعادة قو اَم الم 8 اد شتام أثر قد الت ل 7 
7م مولع م ل كر اس بع كص ساعهاى 


اللبس عنهم فيه ؛ لدليل سمعوه» أن لرأى حَدث لهم فيه َإنه لآ بد لهم من ١‏ 


ل 


إظهار ذلك الدليلٍ » والاسنتبشار بسبَب الظفرٍ به » والتمَجب من ذَمَاب ذلك 
عَلَيْهِم , فَِنْ جار : فى الوأحد الآ يَظهرَ لهك ميجر فى الكل 
ما الدين” طن سرهم نكر كليل« وهم عفد اير 


8م ى دس قير لقع ممم | سس سترظ نى 


بموجبه ‏ يوهم أنهم عمِلُوا ؛ لأجله ٠‏ كما يدل عليه عمِلهم بموجب آي 
سمعوها ؛ على أنْهم عَملُوا لآجلها ؛ وإبهام الباطل غير جائز . 0_0 
ظ كَمَا أنه َو قَال لهم قائل : «احكُمُوا في هذه الْسألة بمجرد شهوتى . ١‏ 


سرس اسل ل قر م 5 


كوا عند ذلك خَبراً سمعوه من الرسول يكل » َه لا بحس من جهة الاين 
ألا ببيثوا نهم إِنّمَا حَكَموا ؛ لذَلك الدليل » ٠‏ لالشهوة ذلك القائل .. 


الثانى : أن طَلَبْ أبى بكر من المفيرة - رضبى اله عنم - شاهداً فى إِرثْ 
الجَدة ة ليل عَلَى أنه كَانَ ير أن الحكم ملق بروايتهم ؛ ون عمر ‏ رضى 1 
الله عنه - قال فى الجنين ٠‏ ولا هذا لَقَضيّنا فيه برأيًا » وترلة ريه في ديّة ٠‏ 
الأصابع ؛ بالخبر الى مسميته » وصرّح ابن عمر برجوعهم عن المايرة بخبر 0 
راقع ؛ ؛ وصرحوا بِأنّهمْ رجَعُوا إلى وجوب الْمْسْل بالتقاء الختاتين ؛ لأجل فول . ظ 
عائشّة - رضى الله عه ٠‏ قبت بمَجْمُوع مدن الاين :نابض الصحلية . 


والدا ومس هى 


لض الى لل صق" 


١ 


وأما بان المقَدمتِين الباقيتين امي ا اي 
واس الْعَقَدَ الإجماع : فتقُريره سيأتى - إن شاء الله الى * القيّاس 


7 #كيس 


ماين : لا تسل عمل نض المتحابة على وق الحير الى قا نك 


الور 5 


ب عر ل” 


ا وي : إن الضرورة لا يَخْقَص بها 


والإمامية 3 وكل ماف فى ب الواحد ينال وجماعة من شيوخ 
ور 


المتكلمين - يَخَالفوتَهم فيما ادعوا فيه الضرورة , مَمَ الاختلاط بأمْل الأخبّار . 


بي 
1 #سادا 


ا و مك ما لا . 
0 ماك يو كلموكم بمثله . 

د لمان : قَضعيف ؛ لآن الروآيات الى ذَكَرتُمُوهَا , إن بَلَعَت الماثَة 
والمائتين , ههىغيبالة إني حَدالتوَأئٍ »قاد العم » يرجم حَاصلَه إلى 
يات خَبر الواح ؛ ؛ بخبر الواحد . 


سل صحة هذ روات لكر سملو يطل الأخيار . ؛ ولم لا 


يجوز أن يقال : إِنْهُم لما سَمعُوا تلك الأخبَار , تذكروا ليلا دلَّهُمْ على تلك 
الأجكام ؟. 


قوله : ١‏ لو كان كذلك . لوجب إظهاره من جهة الدين والعادة 1 


ْنا لا نزاع فى أن ما ذَكرتموه هو الاحتمَال الأظهر ؛ لكن القطم بوجوبه 


على كل حال ممنوع . ؛ والكسألة قطعية ؛ قلا يجوز اوها على مقمة ني . 


50 


سلا نز بنع المتحا يهذءالأطا كن اقلت لعل مو 1 


ةك مث سا 00 


: الإكار ؛ هما الدليل عله ؟ ثم تقول :إنهم أُكروه فى صور‎ ٠ 


إِحْدَامَا ٠١‏ عو رول اله يك عن بول حبر ذى ادن إلى أذ سهد ١‏ 


, مير فر سرس 
بكر » وعمر - ارضى اللهاعتهما - ) 
55 0000 ُ 
وثانيتها :وى بكر يل فى الى ىأر شلب 


0 ةس ص من 
عم 


ره لال ل ل ار سي عل عرسي صر ظ 
وثالثتها : رد أبى بكر وَعَمرَ حبر عثْمَانَ فيما رواه إن ُو اله ل فى . 


ا ب سد لان قل لعاف 


رد لحَكْم بن أبى لاص اختى طالب بن يشاهد معة يه . 


سر عر مقر سر عاك اخ سس ار ف سوير عي رص لل 58 سه ف ش : 
الا لي لخر - رضى أ ) ألله عنه خَبرَ أبى وسى الاشترىا ملكي ش 
0 ع ش 


0 2 ا 


وخَامستها :عباطم بت قبس . 


ب 25 7 .م 2 ١‏ جح ين 0" 


وسَادسنه : رد على غير أبى ستان الأشجتمىئ' فى قصة برو بذت وأشقي ' 
ْ وأيضاً: ققد ظَهرَ نه ليف الروأة . ظ 


وسابعتها دعائئة حَبرَ مرفي ميب الت يكاء أطله عليه . 


مر ع سور 


سس عهاس 2 ار ساس د لاد 
وثامنتها : نعم مع با هريرة من الروأية . 


ع وس ورور سئي ىماس 


سلّمنًا سكُونَهُمْ عن الإنكار ناسوت إلى الإجماع ٠‏ | ص 
عن الرّضا ؛ قلم قلت : إن الآمر لِك ؟ بل اهنا احتمالات أخَر سوى 


< لضا من الي والخوف . 


إل 0 


77 سلما هه 1 عبر فين 


سَلَّْنًا إِجَمَاعهُم على قبُول الحبَر الى لا يعْلّم طحنه ؛ لكن دل على أنهم 
بلُوا < جميع أنواع الخبّر الْذى يكون كَذَلك . أو على أذ وض الئل 116 


كا ىع ته 


والأرل : ظَاهرٌ المَسَاد » والثانى يدح فى غرضكم ؛ لان نهم لما اتققوا عَلَّى 
ول نَع من اع اخبر اذى لا دل صحة لم بل م ماع لو 


مم ب م 


قبول ذلك النوع | إجماعهم عَلَى قبول سائر الأنواع ؛ ؛ لاحتمال أن يأمر الله تعالى 


بالعملٍ بذلك النوع » دون النؤع الآخر 
.“جه غ125 
النوع . 


َِذَنْ : لآ نوع من أنُواع حَبر حَبَر الواحد إلا ولا يذْرَى 00 
لذ أَجْمَمُوا علَى قبُوله » أو غيْره؛ ؛ وذ كَانَ كدَلَكَ» وجب الَوتّفُ فى الك 


1 سلما سلما أن التوع الذى أجمعوا على العمل ب به مَعلُوم ؛قلم قلت دسج 


2 العمل بخبر الواحدء جار لَنَا؟ 


7 عو ع سس سس لل 


نه : أن الصحابة كانوا قد شاهدوا الرسول عي الصلاة والسلام . وعرفوا 
مجارى كلامه » ومناهج | أموره » وإشاراته » وَعَرَقُوا أحوال أولتك الرواة ؛ فى 
العدالة و وعدمها ء ؛ فى الأفعال الموجبّة | للعدالة ؛ والأفعال المنافية لها ْ 


وَإِذًا كان كذلك ٠‏ كَانَ ظَنهُمْ بصلدق تلك الأخَبَار » وَعَدالة الرواة - أَفُوى من 
طمن َم ناهد البّى 4 آلب ول سمح كلم وم ياه حال أوليك 
لرواة. َم يعرف عَدالتهم » ولا فسفهم إلا بالروايات المتباعدة » والوسائط 


الكثيرة ‏ وإذا كان كلك ؛ فلم قلت : إن انعقَاد الإجْمَاع على قَبُول الخبر الْذى 


تسرلض 


زر مرو 0 م 


لامش بصله ملا سول لاقو ا لبي لما 5 


صل ذلك الظّن القوى ؟!. 

َإِنْ قلت علس بول بض هده انوع فى ينض الأ قا 
بول في كل تع . ٠‏ وفى كل رَمَان » : | * 
لت : هذه اله نمت فى مان أبعي » كديا فى أرل :باب ” 


١‏ عي رصي صر ل 


الإجماع ' أنه ل سيل إلى القطع بهذ ب ؛ لكثْرة الْمسنُلمين ره فى . 


الشرق وَالْعَرب . 
والجواب : أما دَعْوَى الور :َم مكروما مر هلإ بور 
و مي ١‏ ,7 ام دوم صصق الى 


حضور با ل 0 عَلَيِْ الملا 
والسلام : - ١‏ الأئمة من فُربْس » ' ولّم ينك عَلَيه عليه 0 

َأما قول المرتضى د لت ينها من شبوخ الت » لحني" . 
< وَالإمامية يترون ذلك ؛ يشسمون بالله نهم يحون علمآء ولاظ ؛ :. 


. فنا روي اذاهب لا تجوز بالتَشهَى واليمين وَالتّظممَا كر ذلك ل 


أ 
70 


سَلَّم » إلا أله قال إجنماع الصحابة َس بحجنة + على م حكَيا ل لك . ١‏ 
. وكذا قول سائر شيو المعتزلة . 


وأما الإمامية : وَالأخباريونَ مهم - مه أن 7 الشييعة فى قدي الّمَان 0 


ب ا" 
ع ىار بن ب 


الأخبار التّى يرووتها عن أئمتهم . ظ 
وما الأصوليون الئاق على :ف 1-7 


5 


كانت إلا مهم - نهم لا يمولُونَ فى أصُول الدين اللطاخانيت على 


0 ل و المع 


م 7 عن سن ا سس لل 


ل 5 إنَهم يفُسمون بالله عَلَى أنهم لآ يعلّمون ؛ بل لآ 
طون تحن تلم بالضرورة هذه الروايات » وإ ارت من العلم . إلا 

نّهَا ما َقَاصرت عن الظّن تَعلمًا أن عرض الْرتضى مما ذَكَر مخض المكابرة. 
َوه : لم لآ يجوز أن يقال : « إِنهُمْ عند سَمَاع هذه الأخبار تَذَكَرُوا ديلا 
آخر ؟) : 

نا : لما َكَرْنَا : أن الدين وَالمَادةيُوجبّان إظهارَ ذلك الدليل . 

وي ا 


لا : الرجوع فيه إلى العرف ؛ فَنَا َعَم بالضرورة أن الجمع العظيم ٠‏ إذا 


وماس مرسع ع وو و 2 
ةمهم امن ثور فم مد سناع ره توهال هو الدليل؛ 
ل ست سل ل تار سس وس و 0 ريم ى 17 5 هي عمس 


َذَكَرُوا شيا آخَرَ هو الدليل حقيقة حقيقة ؛ فإنه يستحيل اتفاقهم بأسرهم على 
السكُوت عَنْ ذكر ذلك الدليل ‏ رُم ذلك لومم الباطل . 


قله : ٠‏ من الصحابة من رد حَبَرَ الوأحد » : 
ساس #8ع#ىل صوعٌ اهو ص و سن 


قَلْنَا : الجواب عنه من وجهين : 
الول : أن الّذين تقلتم عنهم : أنهم لم يقَبَلُوا حبر الواحد » هم الذين مَقلَ 


هك فا م 2 ردن 


نهم أنهم قَبُوه» فلا بد من التوفيق , وما ذَاك إل أن يقال : إنهم قبلُوا بر 
الواحد ء ذا كَانمَعّ شرّائط مخخصوصة » وَردوها عنْدَ عَدَمٍ تلك الششرائط . 


م 


ىسيعل 


ان :اتات ناسين لا للداعلل معي ل ليلب جلت 


راض 


5 ارب ابر 


على وهم راتوالا . و لمع ف حالم رار 


الذى ل يتُطّع بصحته . ظ ظ ١‏ ظ : 
آم الأمنعلة ااانه أالأخيرة الجواب نه فى ١ت‏ القّامر سن إن ظ 
شاء الله تَعَالَى ؛ ظ 0 


ظ ” المسلك الرابع ؛ 0 

قال القرافى : قوله : « هذه الحجة إنما تعتبر فى زمان التابعين » : 0 
تفرير ه : أن ا : :الا قائل 0 ولب لسو وبين ما 
عدم الفرق 2 7 إغما يكون ! ذا وحن لاد 7 ' والوجدان 37 
زمن اللتَابعين ؛ لأنه حينئذ يحدد النوع التالى . 000 
نا فى زمان الاي »«فليس إلا ني واحثر » فلا يائى قولن لا قال ١‏ 
بالفرق . ظ ظ ظ ظ 
قوله : ١‏ النَظّام سلم | إجماع الصّحابة على قبول هذه الرواية : فاق هوا 
يقول : إسماع الصتمية يس يحت » وكدلك ,خرن اللا 
اشوا والتظام . 0 


5015 


املك الخامس 
)) القيّاس ( 


َال اراز : أجْمَمُوا عَلَى أن احبر ألى لالع بص ميو فى النقوى. 
والشهادات ؛ فَوَجَب أن يكون مولا في الرروايّات . وَالجامع نَحْصِيل الصلّحة د 
ونه أو دع الفسدة ونه بل الرواات أو لى بِالقبُول من القتْوّى ؛ لأ 
الفنوى :لا تحوز إلا إذا سمع المنتى دليل ذلك لك الحكم 2 45 الامنتدلال 


2 58 


ب » ذلك قي صَْب يلط فه ارون . 


ما الرواية : فلا يحتاج فيها إلا إلا إلى السمّاع 2 فَإذن : : الرواية أحد أجزاء 


الى فَإِذَا كانت الفَُوَى مفبُوَة من الواحد ؛ ؛ فَلدن يحون التواية مله كان 
أولى . 
لس قاس 
فإِنَ قيل : هذا قياس ؛ وإنه لا يفيد البقينَ ؛ ؛ على ما تقدم . 
ري قر و لسع م 


م تقول : القرق بين الفتوى » والشهآدة. وقبول حَبَر الواحد من وجْهِين : 

الأول وهو أن علخب الوأحد يقتضى صيرورة ذلك الحخم شر عا عام 
فى حق كل الناس ء وَالمَمل بالشسهادة وآلفتوَى لَيْسَ كَذَلِك . 

ولا يلم من تويز العمل بال اذى قد يخنطىء وقد يُصيب فى حَق 
الواحد ‏ تتجويز العمل به فى حق عامة الخَلق . 

الانى : العمل بِالفتوَى ضرورى ؛ لإنه لمكن تكليف كل واحد فى كل 


ا ل 


اراس ييه اص 


واقعة بالاجتهاد , وكذا الشهادةٌ ضروريةٌ فى الشررع ؛ لأجل تمييز المحق عن 


سرض 


م 3 


الببطل . ٠م‏ العمل ؛ حير الوأحد» ضور لان إن فى ا دليلاً ‏ 
اطع ؛ عملا به» وإلاً رَجَمْنًا إلى ابر الأصلية ظ 0 

لأ الل بل مل ير اقل ب لاق 
الضرورة ؛ وإنه قياس قاسلا . ظ ظ 


والجواب أن سوال الأول قحو ونا الاو ااه طلغ بدعية ' 


أل القتوى ؛ تنه لكل باع الظن"» وما لقانت » قصعيف'؛ لالهلا 
ضرورَة فى فى ارج إلى لشهادة » والقنوى ؛ لإمكان اكوا 0 ١‏ 


الأصلية ‏ ظ 
« الَسْلَك لاسر 
٠‏ قال القرافى : ا : الفوق الأول ملغى ١‏ لانه.يتتقض باصل افترى | ١‏ 


قلنا : الفرق بين النفض؟ وصورة التزاع أن أصل لفنوى عام لكل أحد فى . 
أمر غير عام: » بل يختص بصورة جزئية . . فهو عام فى جزئيات فروعيت ١‏ 
ثمرته 0ت ٠‏ وهى الجزئيات المختصة ٠‏ يخلاف الرواية أصل عام فى أمور 

. فالأصل العام وفروعه عامة ٠‏ فكان الحظر فيه أكثر . < 

قوله : « لا ضرورة فى الرجو] الشّهادة والفتوى لإمكان الرجوع إلى ابر 
الأصلية » : ظ ْ ظ ظ ظ 
قلنا : لو فتحم باب الرجوع إلى البراءة الاصلية فى الحقوق التى . لبت 
بالشهادات ضاعت الأموال » وكثرت الغصوب » وضاعت الدماء والأموال 0 
والأعراض ' وذلك خلاف المعلوم بالضرورة من الملّة المجمدية ٠»‏ واشتمالها , 
على تكميل المصالح . ودرء المفاسل » ولولا الفتوى لضاع أمر العباد » ومتى ٌْ 


سل 


رجع إلى البراءة الأصلية بطلت الشريعة بجملتها ؛ لأنها كلّها على خلاف 
البراءة الأصلية » ٠»‏ فلو صح ما ذكرتّوه فسد المعاش والمعاد ٠‏ وذلك فى غاية 
البعد . 


00 00 

المسلّك السادس 

) دليل العقل ٠"‏ 
قال الرازى : : وهو أن امل بْبٍَ الوأحد يفتضبى دَق ضر مَظنون ؛ فَكَانَ 

ملب واجبا. 

يان لقم الأولَى أ لكوم الم ذا أخبرءع الول أن مر ريه 
الفعل ٠‏ حصل ظن أنه وُجد ال وعدْدنًا معدم يَقيية : م 
سَبَب لاستحقاق الاب ؛ فح يل من ذلك اط وك العم طن 
ركنا ول لصرنا مستحقون للمقاب ؛ قوجب أن يجب الْعَمَل به ؛ لأنَه ذا 
حَصل الظن الراجح. والتورز المرأجوح نا ليجب الممل بهم وم 
محال" . و يجب تركهما ؛ وهو محال أن يجب ترج المرجوح على الرأجح؛ 


سر عام 


وهو باطل بضرورة العقل . أذ ترجيح الراجح على الوح ؛ ؛ وحيتئذ يكون 
ْ مَل بمقتضى حبر الواحد وأجبا . 

وَعلَم أن هذه الطريقة َه تمك بها فى سنألة قياس وتستفصى للم فيه 
سؤالاً وجواباً- - إن شاء الله تَعَالَى ‏ . 


وأما كرون مهم : من عول على العقل , وملهم . على قي 


ووم 


أن لعل َم وجوه : ئ 00 
أحدها ل جار أن بول الممَلَى نا بعل َك صدقة الأو 9 
اعْمنُوا مض خَبره » جارَ أن َل لله تَعَاَى يض : مهما فلبعلى طَنَكُمْ 
صلق الى للرسآاة الوا هع وحعَاَه »لان فى كلت الصودتين توف 
عَاملينَ بدليل قَاطِع ؛ وهو إيجاب اله تَعَاَى يا اَل بالفآن أذإيجاب | 


سباع سس 


لعل عََينَا ذلك ولما ميجر َك متاك . ٠‏ فَكَذَا هاهمًا . 


7 0 و 


انيه :لج براحو لوو جين الأول ظ 


حتّى يكْتَفَى فى مَْرقة لله َعَالَى بالظن . 0 
وثَالثها العا تساي وى يوطني طق 
ى َيل الالح . 


َِنْ قلت لت ٠‏ لم امون تكن لمقحة قاع لامعل لون » 
قلت : كَْنُ لفل مَصْلحَة :إما أن يَكُونَ بسب ذلك الظن» أ لاأيسييه : 


, سى فى سر سن صلق عت ع اوس : 

والأول : باطل ؛ ؛ لألّه َو جَارَ أن يئر ظننا فى صيرورة ما يْسَ بمطلحة 
كه لَجازَ أن رظنا بمجرد التشهّى فى ذلك ؛ حنى يَحْسن من الله َعَالَى . 
ول تاماخ ْ 


ايو :لق لد لمكي شق »مار و10 
مسوم أنه باط 0 
أن الى : : فتتقول إِذَا كَانَ حون الفعل م مصدْلحة ليس تابعآ لظن يجوز أنا. 


يون ان طابقا وال يون يون الإ : فى لإا ى لمالا 


- 8 ل ار 080 عي 


بجوز فغله ؛ وإنه غير جائز . ظ 
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وآما المعولون على النقل هد لتر ل نار #أولا تقف ما ليس لَك 
به علم > [ الإسراء +" ] « ون َقُولُوا على الله مَا لآ تَْلَمُونَ 4[ البقرة : 


اك جا ماي :م ]. 
والجواب عن من الوجوه العقليّة : أَنَهَا متم ضة بالعمل بالظّن : فى الفتوى. 
01 0 ا 
السداي 0 أذ تسم وحمل 


ا#رايه لي سا سل تر 


صدقه ؛ َإِنهُ ل جور تله » كم إِنانَطَالبهُم فيها بالجتامع المَقْلىٌ اليقينى الم 


ا ص عي 


وأَيضاً : + فض بتمُويل أهل العَالَم لَى ال فى أمر الأطدية » والأشرية . ظ 
7 العلايجات 4 والأسقار ٠‏ والأرباح ؛ وآمًا التمسك بالآيات فَسَيأتى الجواب عَنْها 
فى القياس . - إن شاء الله . 
المسلك السادس 

قال القرافى : « قوله : العمل بخبر الواحد يفضى إلى دقع ضرر مظنون » 
فكان العمل به واجباً 6 : 

قلنا : ليس مطلق الظّن معتبر؟ فى الشرع ؛ بدليل إخبار الفسقة والكفرة » 
وجماعة الصبيان » ونحو ذلك ؛ فإنه ملغى مع الظن فيه » فحيئثذ لا بد من 
مرتبة خاصة من الظّن . وإذا خرج مطلق الظّن عن الاعتبار . فلم قلتم : إن 
تلك المرتبة المعتبرة من الظّن وجدت فى صورة النزاع ؟ 

قوله : « ترك العمل بالراجح والمرجوح » 

قلنا : لا نسلم فإن العدل الواحد » وجماعة النساء فى إثبات الدماء ٠‏ 
والكفر ٠‏ أو غيرهم يغلب على الظّن صدقهم . ولا نقضى بالراجح من 
صدقهم . ولا بالمرجوح من كذبهم » بل يعرض عنهم » ولم يلزم محال » 
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فكذلك هاهنا . وإنعا د زا 1 أن لحان ترك العمل بهما معسرا” ظ ظ 
ظ العا ؛ باعتبار الراجح والمرجوح فيقضى بالصدق والكذب معاً » أو ايعدم 
ويحجم 5 أما الإهمال مطّلِقاً فلا يلزم بحال » وهو الذى ادعاه الخصم . 
: * لو اعتبراظنّ صِدق الراوى لاعتبر صدق لمدعى للرسالة » | 
: الفرق أن المععجزة أصل الدين كله 2 فأشبه قواعد العقائد » فاشترط ” 
فيه اليقين » بخلاف فروع الدين أمرها أخف ٠‏ فاكتفى فيها بالظن . 
قوله : * ل اكنى لفن فى لتر لاكثى ب فى الاصول ظ 
قلنا : الفرق أن الظّآن فى الفروع على تقدير خطئه ٠‏ فهو ينسب إلى الله 2 
تعالى - ما هو جائز عليه ٠‏ فإن جميع الأحكام الشرعية ونقائضها 2 
وأضدادها جائزة على الله - تعالى - ولوجود الظّن فى أصول الديانات 6" 
ظ فعلى تقذير تخطئه يكون الظان نسب إلى الله - تعالى - ما هو كفر » وما هو 
مستحيل عليه - سبحانه وتعالى. - فلذلك لم نهر نهر الظّن فى العقائد ٠‏ بل ولا 
التقليد أيضاً لهذا اسم » وهذا فرق عظيم بين البايين سمعته من الشيخ عق 
الدين بن عبد السّلام . ئ : 
قوله لو كان الظن مؤثرا فى المصلححة ارد ديل > 1 
: الفرق ا الظن. إصابته غالبة » ونخطؤه نادر » والعقلاء وصاحب . 
سس يغلّبون الغالب على الثادرا . ظ < 
قوله احتجوا بقوله تعالى (دلاتتشاا كيه علم» الاسرء. ظ 
5© ] ونحوه 4. 1 ض 00 
قلنا : هذه الآيات ظواهر ريات عارضتها عمومات أخر نحؤ 32 
تغالى : 9 إن جاءكم قاسق ينبا . ... 4[ العجرات 7 1]» وما تقدم معه من 
العمومات » وإذا حصل التعارض وجب | التوفيق بحمل آيات العلم ,على 


5 


قواعد الديانات » وأصول العقائل» 6<ؤآيات “الظّن علق الفروع لا سيما ما 
تقدم من عمل الصحابة » وإجماعهم على ذلك » هذا من حيث الإجمال » 
ونجيب من حيث التفصيل ٠‏ فنقول : قوله تعالى : # ولا تَقْف ما لَيْسَ لَك 
به علم . ... © [ الإسراء : 7 ] خطاب لرسول الله - يَلِيْةٌ - وحده لغة » 
فلا يتناول غيره » ولا يلزم من إجماعنا على أن حكمه - عليه السّلام - 
حكمنا فى غير هذه الصورة ‏ أن نوافق هاهنا ؛ ولأن ثبوت المجار فى غير 
هذه الصورة فى استعمال لفظ المفرد فى الجمع هاهنا ‏ المجاز فهذه الآية لا 


هه 


وقوله تعالى :9 إن الظّن لا يُعْنى من ن الحق شيئاً 4 [ يونس : 7" ] عام فى 
الظّن ١‏ عطلى فى الخراله ١‏ فيحمل على الظآن الكاذب جمعاً بين الأدلة . 
والاطلز إن عير ينا فى مره سقط الاستدلال الى حرا وتوا تعالى : 
« وآن د تقولوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 [ الأعراف : ٠7‏ ] عام فى الأقوال؛ 
مطلق فى متعلقها » فنحمله على القول فى أصول الديانات ؛ فإنا لا يجور 
عندنا القول فيها بغير علم ء قتكون الفروع غير داخلة فى هذا النص . 

« أسئلة ») 

قال النقشوانى فى قوله تعالى : 8« يَحَذَرونَ ... © : سلمنا حمله غلى 
الأمرء لكن لا نسلم أنه الطلب الجازم » ولا يمكن حمله عليه لثلا يترك 
مقتضى اللّفظ بالكلية » يريد أن المتراخى غير جازم . 

قال : سلمنا حمله على أنه الجازم » لكن الطائفة تحتف بها القرائن . 
فيحصل العلم بخبرها ٠‏ فإنهم إذا اتفقوا أقاموا البراهين على صدقهم ٠‏ وظهر 
من قرائن أحوالهم لأجل فقههم وتدينهم ما يوجب العمل . 

وقال على المسلك الثاني : لم لا يجوز أن تكون الوحدة والفسوق سببين 
كل واحد منهما مستقل »فإذا فقد احدغما ارحب الآخر التثبت إلى حيث 
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تحصل من القرائن أو العدد ما يفيد العلم ؟ وهذا بخلاف ما ذكره المصنفا من : 
التمثيل بالموت» والرواة بالنسبة إلى الكتابة ؛ فإن الموت أمر يقطع معه بعدم | 
أهلية الكتابة ١‏ لا سيما والمصتف يعتقد أن العلل الشرعية لعا 
بعضها بعضآ.» وتجتمع على المعلول الواحد . 00 
وقال على المسلك الثالث : الذى كان يبعثه رسول الله - ككل - للقبائل ْ 
كانت القرائن محتفة به عند القبائل أن رسول الله - عَلِج - لا ييعث إلا من | 
لا يخترع الشرع » فإنه فى. عامة الصّدق والحلالة والتحرى والتوقى والذيانة 9 
وأمور كثيرة كانت من أحوال المبحابة لا مكن أن تحيط بها العيارة ٠‏ فمجنموع . 
هذه القرائن تفيدهم العلم : < 
وقال على المسلك الرابع : لا نسلم إجماع الصحابة يوم السقيفة » 07 
غاب منهم العياس وعلى < رضئ الله عنهما - وهما من أجل الصحابة سوى . 
من كان ب ١‏ المدينة 2.4 ومن.كان بعثه رسول الله - يله - إلى القبائل قبل - 
موته للفتاوى والتعليم فلا إجماع » أو نقول : حصل لهم العلم بقرائن أحوال . 
احتقّت بذلك الخبر من جهة أنهم فهموا أن الحاضرين من المهاجرين أيضا كانوا. 
سمعوا ذلك الخبر » غير أنهم اشتغلوا بوفاة رسول الله - طَلفِيْةِ - أو بقرائن : 
أحوال أبى بكر » ووفور صدقهه » وديانته » وفرط نصحه لمحمد - 86  -‏ 
كت » وما تقدم عندهم من من أحواله » وظاهر بذلك على رزءؤس الأشهاد 00 
يحصل العلم فيما حكموا إلا بخير مقطوع به . 00 

ظ ظ أ( تنسيه ) ظ ظ 

.قال التبريزى : سؤال أبى الحسين فى أنهم كانوا محتاجين ؛ ليس كذلك 
لأن الذين كان يبعثهم رسول الله - صَكل - لم يكونوا ييلغوا رتبة الاجتهاد » . 
وربما كانوا حديثئى عهد بالإسلام ٠‏ ووفدوا عليه - صلى الله عليه وسلم ب 
فحملهم - عليه السّلام ١‏ صحف الوصايا'» وكتاب المناهى » وكتاب ‏ 
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الصدقات ؛ وكتاب الأشربة ٠‏ وكتاب الديات . وما لآ مجال للاجتهاد فيه » 
ولذلك حرضهم على مراعاة اللفظ . فقال عليه السلام : « رَّحم الله امرءا 
سمع مقالتى فوعاها ٠‏ فَأدَاهًا كَمَا سمععها ؛ قرب مبَلّخ أوعى من سامع 5 


ورب حامل ذ فقه ليس بفقيه 6 . 


ولأنه لا بد من تبليغ المجتهد أعيان النصوص وإن كانوا هم . 

ونعلم أنه - عليه السّلام - ما كان يخص بإرسال عدد التواتر إلى رسله 
بالمقهاء . 

قال : وحديث السقيفة لا حَه فيه ؛ لاحتمال كونهم تسوه ٠‏ فذكرهم أبو 
بكر كما ذكرهم ا ا 
أو قتل انلثم عَلَى أعقا عَقَابكُم © [ آل عمران : 144 ] . 

وحديث « قباء » احتمّت قرائن كون المخبر , بحضرة - النبى كه - فيعظم 
اقتراؤه عليه . 

وأجاب عن أسثلتهم فى المسلك السَايع بالجواب عنه إجمالً وتقصيلة . 

ما إجمالاء فلأن قبول خبر الواحد مرة يدل على جواز العمل بجنس 

الأحادء وكام قبولها مائة مرة لا يدل على امتناع العمل بجنسه؛. كرد شهادة 
مائة شخص شخص لا يدل على عدم جواز العمل بقول الشباهد » ومن يوجب 
العمل بخبر الواحد لا يوجبه بكل خير . 

وأما التفصيل فمن وجهين : 1 

أحدهما ‏ : أن ما نقلوه ليس برد » بل عمل بعد التثبّت والاستظهار » فيدل” 
على منع المبادرة لا على منع العمل ؛ فإن النبى - 2 - عمل بخبر ذى 


اليدين (١؟‏ بعد موافقة غيره . 





() ينظر الكلام على حديث ذى اليدين فى نظم الفرائد للحافظ العلائى )9١5(‏ . 


1"غ» 


وكذلك تلك لأخبار . 1 فعمل بر )0010 لمغيرة لوافقة . ل بن 


. 0 مَسلّمةِ( 1ل وخبر أبى ' موسى لموافقة أبى سعيد بعت‎ ٠١ 


وثانيهما : أن لموجب التوتّف أسبايًا ظاهرة 3 فخبر ذى اليدين ف فلن < غيره 0 
ع شاركه لحضوره » فسكوته يوجب التوقف . ظ 
وخبر عثمان بن عَفَانَ > زضى الله عنه - كان فى معرض الاحتجاج لنفسه 59 
بعد المعاتية ‏ 2 والاتهام لشغفه بأقاربه 3 وكان بيئه وبين الحكم قرابة وآراد د 


كر وعمر الاستبراء « ونفى التهمة . 


وخبر أبى موسى ذكره ٠‏ فى معرض الاحتجاج بعد التعرض خط عدر ” 





(1) المغيرة ين شعبة. بن أبى خامر الثففى:"أبو محبمد 5 شهد الحديبية وأسلم رمن 
الختدق . له مائة وستة وثلاثون حديثا » اتفقا على تسعة » وانفرد البخاري بحديث ٠‏ 


ومسلم بحديثين 506 وعنه ابناه حجمرة وعروة والشعبى وخحلق . شهد اليمامة يد ظ 0 
والقادسية » وكان عاقلة ' أدييا فطنا ليآ داهيا يال الهيثم ا : توفى سنة خمسين . | 


ينظر : الخلاصة : "7/ 6 ظ 
ل ا ا لي ا داس اك سسا 
شهد بذراً والمشاهد كلها . ٠‏ له ستة عشر حديثا ؛ انفرد له البخارى بحديث ء كذا ذكره < 
الحميدى . وعثه المغيرة بن شعية ء وسهل بن أبى حثمة وجابر . استوطن الدينة] ‏ 
واعتزل الفتنة . قال المدائتى : مات'سنة سبع وسبعين . ظ 00 
ينظر : الخلاصة : 501/7 . 1 ظ 

(7) سعد بن مالك بن ع نان ه ابتوتيت: دس نين عدي حوس فس 
المعجمة الخدرى أبو سعيداء بايع تحت الشجرة ». وشهد ما بعد أُحُد » وكان من 
علماء الصحابة » له ألف وماثة حديث وسبعون حديثاً » اتغقا على ثلاثة وأربعين " 
وانفرد. البخارى بستة وعشريْن » ومسلم باثنين وخمسين . وعنه طارق بن شهاب » 
وابن المسيب ٠‏ والشعبى » داقع » وخلق . قال الواقدى : مات سنة أربع وضبغين 0 
ينظر : الخلاصة : 701/١‏ . ظ 0 


و 0 


وخبر فاطمة بنت قيس )١7‏ صرح عمر بموجب رده من عدم الثقة ؛ 
ومخالفته لكتاب الله - تعالى - وهو يدل على على القبول ليتنظم التعليل . 
وخبر أبى سنان مردود بتهمة الكذب . وكونه خبر أعرابى جلف بوال على 
عقبيه كما قال على رضى الله عنه . 
وردت عائشة خبر ابن عمر ؛ لأنها عرفت توهّمه فيه » ومنع عمر أبا 
هريرة عن عن الرواية ٠‏ فلا يجوز أن يحمل على عدم جواز العمل ؛ فإنه قد 
صح منه العمل بخبر الواحد ء ولو لم يجز لوجبت الرواية لتكميل عدد 
التواتر ٠‏ وللمئع أسباب ٠‏ ولو لم تظهر لوجب تقديرها جمعا بين النقلين . 
رتوليم الاي اذى سار يه حير سار 
قال : قلنا : خبر العدل هو الضابط » وهو المخبر » فيجب اطراده . 
ال : وشبهة الفائل بالتعبد به من جهة العقل لان : 
إحداهما : أن تبليغ الشرع واجب » وإرسال عدد التُواتر لكل مستمع 
متعذر . » فيجب التعيد بأخبار الآحاد . 
ا ا م ل ؟ دفعاً 
0 
: والجواب عن الأولى لا نسللم أن : تعميم الشرع_ واجب » بل حيث 
0 » سلمناه ٠‏ لكن ما لم يقم عليه دليل قاطع ©" اكير قر 
وعن الثانية : لا نسلم دفع الضرر ؛ لأنه ليس مناط وجوب العمل به كونة 
صادقاً فى نفسه ؟ بدليل شهادة الفاسق والمرأة الواحدة » يل المناط ثبوتث 
الصدق بدليل قاطع . 
فإذا لم يثبت كان العمل التزام ضرر مقطو به لا دفع ضرر مظنون ٠:‏ 
ولو سلمنا فما الدليل على وجوبه ؟. 





)١(‏ فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة الفهرية صحابية 
لها أربعة وثلاثون حديثاً ٠‏ اتفقا على حديث . وانفرد مسلم بثلاثة ٠‏ وعنها الأسود بن 
يزيد وعروة . قال ابن عبد البر : كانت من المهاجرات الأوائل . 

بنظر : الخلاصة : 85/6" (1797) . 
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البَبْ الثانى 


فى شر رأئط العمل بهذه الأخبار» 


ار مر جم و 


قال الرازى وه ارا إن لاود مت ام »يرعت 0 


أو الخبر : 0 
ظ تار 
«فى الخ 

كط تو : . 
5 لز الأ 


0 ل ا ها 


فى الأو الى يجبا ُو حل يحل دسا ن يقب روآيته . 


| والضابلنيه ليحن يوان صدقه راجحا على اعفاد به كم ظ 


ول : تلك الور خط 
الأول : أن يَكُونَ عاقلا ؛ ة ,ةلا 


0 والاحتراز عن الخَكل . ئ 

0 والتانى نا ويه تنأقاو: 

السألة الأولى درطو قاط ازج : [ 
الأول : أن روآيّة الَاسق لامُقبَل؛ تأوتى الأ مل ةالصب ؛ قن القاسق 
يَخَاف الله تَعَالَى : والمبى ايا فًاف مَل ال ا ا 


558 


الثانى : نه لا ييحصل الَّن بقَوله ؛ قلا يبحوز . العمل به ؛ كَاْحبرِ عن الأمور 


الدنيوية . 
الغالث ؛ : الصبى » إن لم يكن مميزا لآ يمكنه الاحتراز عن الْخَلل » وَإِن كان . 
لس مكبر سم بر بر ساي ع ص قر بن 1 1[ 2 
يرا لم غير مكلف ؛ فلا يحترز عن الكذب . 


فإن 3 قلت : ٠‏ أليس يقبل قله فى إخباره عن كونه متطهراً ؛ حتى يجوز 
الاقتداء به فى الصلاة ؟4 : 


ا ا 


000 سى لخر س 5 الل 


لت : ذلك لآنا صم صلا الوم يموق لَى صمة صة الإمم . 

الَسَألَُ الثاني : إذَا كَانَ صبيا عنْد التَحَمل » بَالغا عنّد الرواية » قبلَت روايثه؛ 
لوجوه أربعة : ْ 0 اا 0 0 

ل : إِجْماع الصحابة ؛ فَإِنَهم قَبلُوا رواية ابن عباس ٠‏ وآبن الزير» 
لمان بن بشير - رضي الله نهم - من غيْرٍ فرق ين م َحَملُوه قبل البُوغ أو 


ساح سار 


بعله . 
2 ىه سس افخيرد اتير ير صر 20-5 7 ص اس 7 مر صر 

الثانى : إجماع الكل على إحضار الصبيان مجالس الرواية . 
7 1 2 الوص عا عئى عمس / 0 508 1 روه ر ِ ص 7 
الثالث : أن إقدامه علّى الروآية عند الكبر يدل ظاهراً على ضبطه للحديث 


اذى سمعهُ حَالَ الصفر . 
الرابع : أجْمعنا : على أنه تقبل منه الشهادة النَى تَحَمَلَهَا حَالَ الصَغْر ؛ فَكَذَ) 
الرواية . 


والجامع : أنّهحَالَ الأداء ملم حاقل بالغ يَحترُ من اذب . 
2 ير © 10 . مسلماً عم 
الشرط الثالث : أن يكون مسلما »فيه تان : 


1 


الَسألَة الأولى ١‏ الكافر الى لايخو من أل لفل يت ابا 1 عَلَى أن ظ 


ظ بل روآيك سواء عل من دنه ال فى الاختراز عَنِ الكذبء وميم ظ 
٠‏ الكسآلة الثاني : احالف من آهل القبل . إذا كفرتَاه ؛ كا مجسم وغيره » هل تقل ١‏ 


روَأيئه آم لآ؟! الحو أنه إن كام جا الدب . لم تقل ووالثة؛ وإلاً.. 


اس ب و شدي 


و مو 
0 وار 
ان 0 


:أل التي" شم ىلل بك ولا ناض ري تبه . 
لتر * قائم أن اده َريم اذب يَرْجُره من الإقدام علي ٠‏ 
نيصل ظن صلاقه » قيب العمل به ؛ على ما بين . 000 
وبين أنّه لا معارض أنّهُمْ أجْمَُوا عَلَى أن الكَافرَ الى لَيْسَ م م أ تله 
لا تقيل روايته: وَكلكَ الكفر منتف هَاهنا . ٠‏ 


َ[ 6 2 0 17 ينا 


حنج أبو الحسيين : بن كثيرا من أصْحَاب الحَديث قَبنُوا خب بار سن ؛ 1 
:وق ور لان ملو و وإكقارهم سيول ْ 
يقولهم ٠‏ 


ظ 0 الخص الا 00 
تبات لديا لمق وهلا كاذ رض لعل ره [ 
وم ار حرم الْذى لا يكون من أهل القبلة لل 


صر عسي يي ١‏ ير صمل 


م4 ؟ 


را سر سا ) 


والجامع : أن تبول الرواية تَنَفيذٌ لقوله على كل الْمسْلمينَ . وهو منُصبا 
شريف» والكفر يقتتضى الإذلال . وبيتهما ماقا . 

أْصى ما فى البَاب أن بعال : هذا الكافر جاهل بكونه كافرا ؛ لكت لا يَصلُح . 
عذراً للضم إلى كثرء جهلاآخرء ولك لآيُوجبا رحا حال مَلَى 
الكافر الأصلى . 

والجواب عن الأول : أن اسم الفاسق فى عرف الشرع مخخقص بِالْمَسْلم 
امد حَلَى الكيرة . 

وَعَن الثانى : القرق , بين الموضعين :أ كر الخارج عن ال انم من كثر 
صاحب التأويل ٠‏ فَقَد ركنا الشرع يما فى أمور كثيرة؛ [و] مع طهور 


ارق لا يجوز الْجَمْعٌ . 


نا 0 8 2م 


الباب الثانى ظ 
شرائط العمل بهذه الأخبار < 
قوله ا “لوواية الضى والمجنون لا تفيد الظّن ٠‏ فلا يجور 
العمل بهما كالخبر فى أمور الدنيا » : 


وقوله : تقبل شهادته إذا تحملها فى صغره » فكذلك روايته 3 
قلنا : المقدمتان باطلتان ؛ لأنه يفيد الظن . لكن ظن ألغاه الشرع . 
وقوله مقبول فى الاستئذان . وقبول الهدية إذا حملها » وهما من الأمور 
الانبونة ' غير أن بعض العلماء قال : إنما جاز ذلك ؛ لاحتفاف القرائن فى 
تلك الصور . 
« فائدة ») 
قال إمام الحرمين فى البرهان » )١(‏ . 





. )501( 5١7/١ : ينظر البرهان‎ )١( 


001000 


اختلف الأصوليون 3 3 شتراظ الأحد » والفقهاء ا ١‏ يعلد 1 : 

اختلافهم لمشهور فى قبوله فى رؤية الهلال . ظ 

شترطه القاضى ٠‏ وهو المختار ؛ لأن الصّحابة لم يراجعوا الصبيان فيما.. 

دعت ضرورتهم إليه من الأجكام » ولا دون رواة الحديث عن صبى حديثاً . ظ 

قال الازرى فى ١‏ شرح البرهان ؛ : اختلف المصنّفون فى اشتراط البلو. . 

فرآها القاضى أبو الطيب اله إجماع . ناماه الحرمين زآها مسألة خلاف, . 
المسألة الثانية 


قوله : 7 7 تق شهادته إذا تمتها فى صغره » فكذلك روات ٠‏ : 


قلنا 0 ا أن ضرر الشهادة بخاص ( وصرر الرواية عام لكرتها. 


م 55 

قوله ٠:‏ اعتقاد لاف فى العقئد من أهل ١‏ القبلّة : تحريم الكذب هنمة .من 
الإقدام عليه » : 0 ' 
قلنا :. وكذلك الكافر الجربى الجمع على عدم قبوله ١‏ قن من أمل الكتاب, 
من يستقبح الكذب غاية الاستقباح 4 ومع ذلك فلا تقبل روايته إجماعاً . 


قوله ٠‏ الكافر الذى ليس من اهل القبلة أجمعوا على أنه لا تقبل رواية؟ 
وذلك الكفر منتف هاهنا » . ظ 


قلبا :١‏ نحن فرعا لبحث فى هل الال على اه كثر» ااخلاف علد 


الى لخر ايهو ع من ثر الى م وك الوق اع من ظ ظ 
كفر الوثئيين » مع أن الكل سواء إجماعاً . 00 


امهم 2 


قوله : كثير من أصحاب الحديث قبلوا أخبار سلفة المعتزلة مع اعتقادهم 
بكفرهم » . 

قلنا : قول بعض المحدثين ليس بحجة إجماعاً . 

قوله : « لا تقبل رواية الكافر الأصلى ٠‏ فكذلك هذا الكافر ؛ : 

قلنا : الكافر بالبدعة معظّم للشريعة المحمدية » والقرآن الكريم » مؤمن 
اله - عليه السّلام - وهذه مزايا توجب القرق والاختلاف فى الأحكام » آلا 
ترى أن أَهْل الكتاب لما خالفوا الوثتيين فى تعظيم الكتب والرسل » تخالف 
الله - تعالى - بينهم » وبين الوثئيين والمجوس فى ذبائحهم » ونكاح نسائهم» 

فجعل نساء الوثنيين كالبهائم لا تنكح » وجعل ذبائحهم كالَيَة ٠‏ وهذا 
شاهد قوى بالاعتبار على الفرق . 
قوله : « اسم الفسق يختص بالمسلم » : 

قلئا : يلزم عليه قَبول الكافر بطريق الأولى ٠‏ فتكون الآية دلت على صورة 
التزاع من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 


تاق 


الشرة لايم 


َال الرازى : العدالة وهى :ا ركسخة فى الي تخي على ملازنة. 


. وو ءآَ لمن هِ 0 0 
التَُوَى وامروءة جميعا حَنَى تَحْصُل النقفس بصدقه . 
0007 


ته اتاب عن لكا علض السكائر لتقيف فى ال . 
وسرقة با من ابقل - ون الباحات القادحة فى الرومة + كَلخل فى الطريقي» . 
د ١‏ 


20 وم را فوس رس ست لظ سل سقو 7 

والضابط فيه : أن كل لجرأ على الكذب. به رولك 
والآئا 00000 

بم 12 4 عد 

على اَنَل 


التوع الأول 
فى أحكام العدالة » وفيه مَسَائل 1 


م" دره ود 520 


الَسألَةُ الأولى : القاسق إذا دم عَلَى الفسق فإن علم كو كونه ذ قا لم قبل 
رداته بالإجماع ‏ نَم َم َوه لقا . تُكونه تاسفاً أكون تنا أ ' 


ص ايم >ير | جر اسل 1 سر لو 


ظ مقطوعاً فَإنْ كان مُظنونا فلت روايته بالاتقاق . 


َال الششافمى - - رضى اع : ) .وال ا 


الي » ونا ان مقطُوعا به ملت روه آيضآ ؛ لبان ا رضى الا علة 11 
' أثبل رواية أهل الأنراء ١‏ إلا ' الخطابية من ) الرافضة ؟ م يبرن 6 ١‏ 


< بالزور لموافقيهم». 


يا 


وى و 


وال القاضى أبو بكر لا تقبل . 
َنَا : أن ظَن صدقه راجح » وَالْعمل بهذا الظَنْ واجب. والمعارض المجمَع 


ل ا ينا ا 


عليه متف ؛ فوجب العمل به . 

شكند” : بأن منْصب الرواية لا يليق بالقاسق » أقصئا مَا فى البَاب أنّه 
عسي يداب مر عو 
الروآية ‏ فَالْفُسقان أولى بذلك المنع . 


صما ميت متا ين ين 


والجواب م فسا فسقاً » دل إقدامه علَيْه علّى اجترائه عَلى 


-- خب بل 
ىا حر ال ل لا 


ا معصية؛ بخلاف ما إِذا لم يعم ذلك 


ل عر اس اص 


كر سا عر عمس ل سس سس فراترا اس طوس ار سر 
سال الثانية اا ع ا 
و ته علَى الكذب . 
سا ع اس 200 7 د 
جب ألا تق روايته . 


ال .ف لام لأا :رو رو 
أب فيه مَنْ خبرة ظاهرة ٠‏ والببطث عن سيرته وسربرته » وقالَ أبو يق - 
رحمه الله ا ؛ يكفى فى قبول الرواية الإسلام ؛ بشرط سلامة الظّاهر 
عر" الْفُسيّق » . 
نا أوجة 

و 3 سم سي صن سي ١‏ برصسل ص جم الي ١١‏ ع سس صر مير 
الأول : الدليل ‏ بَْى العمل بخبر الواحد ؛ لقَْله تََالَى : « إن ال لا يغْنى 


2 > ع سم 


من الحو شيا 14 التنه : 14 ] خَالَفناه فى حق من اخْتبرتاه ؛ لآن الظن مناه 
نو فَينتَى فى الول عَلَى الأصئل . 


5 


الثانى :اليل يتفى جَوَا تمل بخ الرلحد .لإ قطنا بن وى يس 


ا يو 
-_ ع عب 


بقاسق ؛ ترك العمل به فيما غَلَبْ على ظَننا أل بنابق ينبي ور 


جحمل ستيا لسن -- 


الاختبار ؛ ؛ فيبقى يما عَدَاه عَلَى الأصل . 


يان الثانى 1 أن عدم الفسق شرط جواز الرواية ؛ فَوجَب ا 
0 سوسم ض 0 


شرطأ لجواز الروأيّة .. 
كر 8 مي أ « اس 0 
نما فلن : ٠‏ إن عدم الفسق شط جواز الروأية ؛ لقوله تَعَلَى (ياجق 


عير سه قر 


أسقا يي ينوا 4 [ الحجرات : 1 ] هو صتريح فى النع من قبل روأ 
الاسق اا 


م ب هم عاق ب 


ون ف تدر لما كان شرطأ لجواز الروآية » وجب ذيَكُون | 
العلم به شرطا لجتواز لوي » لأن اهل بالشرط وجب ال هل باطروط ١‏ ظ 
ظ وبيّانَ القارق : أن العدالَة أمر ر كامن فى الباطن . ٠‏ لآ اطّلآع عليه حَقيقة بل 


لمكن فيه الاستدلآل بالأفعال الظاهرة » ودلك ٠‏ وإن أ يمد العلم ؛ لكثه يي 0 


000 و ًَ سن صل صل 


الظّن لمان التاصل بع ول الاخبار وى من الظناْحَاصل قله وذ 


لخر ساس و ل يع : 
كان كذلك , ميلم من َال ادلي عند جود امرض التو مخالفته ' 
عنْد وجود المعارض الضعيف . ظ 00 


6 م وفع ل ,في 00 
د 


الثالث : أَجْمَعْنا على كما لمجا . واقء والة: وله م ظ 
فى القّف - مانعاً من الشهادة : لجر اعثير فى قبول الشهادة العلم بمَدم هذه 


الأشياء , ظاهراً : فوجب أن يكون الأمر كذلك فى العدالة 0 يندا الاحتراز [ 


سير بين ١‏ ل 
ئ و 


عن النْسَدَة المحتملة . 


سه #راميعر 2 


الرابع إجتعالية- هئ لأسن عَلَى ره روآية اجهول : اودعور 


+40 


- رضى الله عنّه خبر فاطمة بنْت قيس ؛ وقال : ٠‏ كيف تَقْبّل قل ائرأة ؛ لآ 
ذرى » آصَدئَت أم كَذبّت » ؟!! ور على رضبى الله فر 
المقوضة . وَكَانَ على بْن أبى طالب رض لله عَنْهُيُحَلّفُ الرأوى ‏ كم إن 


حرا من المينا. ما أظهرَ الإنكارَ دآ دهم ؛ وذلك يَقْتضى حصول 
حداً من به ر على ردهم ؛ وذلك يقنضى حصو 
| : 

لإجماع 

عن اوس راس در اروس ار عابي لر 


3 المخالف ف بمو أحا لهم : أنه أنه يثبل قول اليم فى كوان كم 


0 ليه كك د 


مم ص لك 


ل در »ولا سكول كوك على الوه امن 
وفى إحباره للأعمى عن القبلة فَكَذَا هَاهنًا . 


و ر, مه خم 


انيه :أ الصحة قلت قول اليد ولمعا ولواح ل نهم عرفوهم 
ثانا : أنه مَل َي لاوسلا قبل شهادة الأعرابى علّئ رؤية الهلآل . 

َع أنّهَم هر مه إلا الإمثلآم . 

ورابعها : قَوله تَعالَى : 9 إن جاءكم قاسق بتبأ قتيينوا © [ الحجرات 5 ] 
للق علَى شرط عدم عد عدم الشمرط » قما َم يلم فلقه » لم يجب اللي . 
والججواب عَن الأول : لم فلم : نه لما فيل قو المجهول فى تلك الصور . 
بل قَولْه فى الرواية ؟ وَالقرق أن منْصب الرواية أْلَى من تلك المتاصب ء فَإن 
ب ا عَلَيْه الصلاةٌ والسلام - : ٠‏ نَحنْ تَحكُم بالظاهر » 


لما : ترك العمل بهذا الإيماء فى الكفر والحرية ؛ فَكَذَا هاهنًا . 


بذع 6 ؟ 


ل قر ساسة قر 7 م - از مل ملان 


وَعن الثانى : لآ لم أن الصحَابة لت فول لمجاميل ؛ إن هذا هو تس 0 
الله . ظ 0 


وَعَنالتّالث الاسم 1 َل الأ امنا كار حال ٍ 
لك الأطرَابي إلا مجر الإللام. 


فد ع ”د ن 


وَعَن الرأبع :ما باون عفد قم التق , وجب أا طرف أنه فى. ‏ 
فسهء هَل هو فاق أم لا ؛ حتَى يمكتنا أن تر نلك ليجب لوي 
وله أملا؟!. ظ 
ظ ترط الرأبع 
03 العدالة ٠‏ 
قال القرافى : قوله :3 المعتبر اجتناب الكبائر » وبعض الصّغائر » كالتطفيف 1 
سراي 0 ظ 0 
تقريره : آذ من العلماء من يقول : كل معصية كبيرة » قاله إمام الحرمين ‏ 
فى الإرشاد ؟ : وشيره مع موافقة هذا الال على الفرقة فة فى آمر العذالة بين" 
أنواع المعاصى ٠‏ وإنما ظاهر حاله أنه إما منع تعظيما أن يقال لمخالفة الله . 
تعالى : ماه ور يي صر بي يري ري 
يسقط العدالة كبيرة  .‏ 7 2 ': 
يؤيده قوله تعالى «إذ تيا اما من مناخ مس2 صيئأ: 4 
[ النساء : "١‏ ]ء فاثبت" الله - تعالى - السيثات ٠‏ 


له ل ع 2 


ا تعالى : # وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 14 لشجرات ١“‏ 

.. فجعل الله - تعالى - الفسوق رتبة بين اثثتين‎ ٠ 

وق عليه اسم > ١‏ ا : الل بام - تتالى - وك الي 
الؤْمنّه » وَكَدَف المحصئة (1) 9 ء' والفرار ص بالرحا ٠‏ والسحر ء ٠‏ تأكل | 
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مال ٠‏ اليتيم ٠‏ وعقوق الوالدين لمن وأكل الربا60 ١7‏ . وفى بعضٍ 
الطرق: والاثقلاب إلى الأعراب بَعْدَ هجرة 4 والسرقة 6 وكرت الثمر ة : 

لفل : كل معصية كبيرة . 

« قاعدة ) 

قال جماعة من العلماء (25 : فالفرق بين الصغيرة والكبيرة يرجع إلى عظم 
الممسدة وصغرها ء فعظم المفسدة كبيرة » والآخر صغيرة » غير أن هذه الرتبة 
من العظم غير معلومة الحد » والحقيقة فى المقدار . 

قالوا : فالطريق إلى ضبط ذلك أن كلّ ما نص الله - سبحانه وتعالى - 
عليه « ورتّب فيه حداً من الحدود 3 أو تهديداً » أو وعيداً فهو كبيرة ؛ ويقاس 
ما لم يذكر على ما ذكر . 

فإن وجدت مفسلته كمفسلته لحق به ؛ وإلا فلا » وكذلك يلاحظ ما ورد 
فى السّة مما نص على أنّه كبيرة » فما كان فى معناه لحق به » وإلا فلا . 





)١(‏ بلفظ : « اجتتبوا السيع المويقات © أخرجه البخارى : 457/68 ٠‏ كتاب 
الوصاياء باب : قول الله تعالى : # إن الذين يأكلون .... » (1157) وفى : 
٠‏ 82هده2 كتاب الطب ٠»‏ باب : الشرك والسحر ليقت (58لاه) . وفى 
كتاب الخدود . باب : رمى المحصنات (/18619) . 

ويلفظ : « الكبائر تسع © ذكره الحافظ فى التلخيص بلفظ : ١‏ الكبائر تسع ؟ وفيه 
#استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً » ٠‏ رواه أبو داود والنسائى والحاكم ١‏ 
ورواه البغوى فى الجعديات من حديث ابن عمر نحوه » ومداره على أيوب بن عتبة وهو 
ضعيف » وقد اختلف عليه فيه » واستدل له أيضاً بما رواه الحاكم والبيهقى عن أبى قتادة 
أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر » فقال رسول الله يفيه : : أصاب 
الفطرة » . 

ينظر تلخيص الخحبير : ٠١5-1١١١795‏ ., 
(0) ينظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 77/١‏ - 74 
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وكذلك يلاحظ ما جعله رسوق الله ليه“ الام الا أسغيرة ‏ وَقيل ” 
الشهادة معه ؛ فما كان فى معتاه لحق به » وإلا فلا . 00 
فقد روى عنه - عليه السام - أنه قبل الشهادة من علم من منه تقبيل أمراة ٠‏ 
أجنسة : يود مقدمات التكاح مار ١‏ 
ظ ظ ظ «سؤال». [ 
الإصرار على الصغيرة كير ؛ فا يط الإصرار الى يوصل للكرة ؟ 
ْ ( جوايه »). 
إن داوم على الصغيرة مداومة تخ" بالقة به كما تخل" به بالكيرة كان ظ 
كبيرة) وإلا فلا . 0 ِ 
سمعته من الشيخ عز الدين أبن عبد السّلام . 
ظ ( تنبيه ) 
وسمعته يقول : أجنعوا على أن غصب ال كبيرة » وسرقة اللي كبيرة ؛ 1 
وشهادة الور كبيرة 3 وإن. كان الضيع بها حقيراً ؛ فلوحظ فى هذه الأبواب :: 
ظ مفأسد الهيئات من غَصب :) وسرقة » وغيرها 0 مغاسشد الأفعال من م 
ظ اال العظيم وغيره ٠‏ فلو كذب كذبة بضيع بها ما بضيعة شاهد الور مع . 
حقازته لم تسقط عدالته ؛ لعظم مفسدة اباب لا لمفسدة المال .. ظ 


قوله : « الفاسق إذا أقدم على الفسق ٠‏ فإن علم به فسق لا تقبل روايتة ». 0 


تقرير ه: أنه إذا كان يعلم أنه على معصية ٠‏ فقد أقدم وهو بجرأة عظيمة ' 
تخل بالثقة به ؛ بخللاف الذى لا .يعتقد أنه على. معصية لا جرأة عنده تخل - 


به. 


0 


قوله : « قال الشافغعى أقيل شهادة الحتفن ٠‏ وأحنه على شرب النبيذ »: 

تقريره : أن الشافعى يقول : التأديبات تعتمد المفاسد لآ المعصية ؛ بدليل . 
تأديب الصبيان . والمجانين ؛ والبهائم استصلاحا لهم لا لعصيانهم . 

فكذلك الحنفى هو غير عاص ؛ لصحة تقليده » وهو موقع للفسدة التوسّل 
إلى إتلاف عقله ؛ فإن القليل قد يؤدى إلى الكثير » فيسكر . فأحده لذلك . 
غير أنه وإن كان هذا مدركا حسناً سمعت الشيخ عر الدين يذكره ٠‏ غير أنه 
يرد عليه أن التأديب المعهود فى فى الشرع للاستصلاح مع عدم الذنب غير محدود 
بعد » وما عهدنا فى الشرع حذا على مباح » وهذا حد عنده » فيتعين إما آلا 
يحذه » أو يعصيهء ويحده كما قال مالك : أحده ٠»‏ وأرد شهادته » ومنشؤ 
الخلاف بين الإمامين أن الفتاوى قسمان : منها ما يجور التٌقليد فيه » ومنها ما 
لا يجوز » وهو ما كان على خلاف أحد أربعة : الإجماع » أو القواعد » أو 
النص ء أو القياس الجلى إذا سلمنا هذه لنّلاثة عن المعارض ؛ لأن الحاكم لو 
حكم بما هو على خلاف هذه الثّلائة نقض حكمه ٠‏ فما لا نقره شرعا إذا 
تقرر بحكم الحاكم أولى ألا نقره إذا لم يتصل بما يؤكّده . 

نم يختلف بعد ذلك فى بعض السَائل » هل هى من القسم الأول أو من 
الغَانى ؟ . 

فالشافعى يرى مسألة النبيذ من الأول . 


ومالك يراها من الثّانى ؛ لتضافر النصوص فى الباب من السّئة بتحريم قليل 
ما أسكر كَثِيره » ولا معارض لها » والقياس على الخمر جَلىَ ؛ ولان القواعد 
تقتضى مسد الذرائع فى مثل هذا . 

فهذه الصورة على خلاف الثّلائة » وواحد منها كاف فى إبطال التّقليد 
منهاء فكيف بها كلها ؟. 
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0 إن قن دق راج ات د 
نب ال لكب مي من قر ٠‏ قلم قلئم . :هله لزي مها ؟ 


« فائلة ) 


قال المازرئ فى : اشع البرهان ‏ : المعتزلة نفاة العلم » والخوارج وغيزهم ‏ 
ران ايم متشي 0 
قوله : 7 قال الحنفية تقبل رواية المجهول؛ بشرط سلامة لظاهر من : 
الفسق8 . ظ 

تقريره ه : أنّى اجتمعت بأعيان الحنفيّة ».فقالوا فى هذه المسالة : التزكية 
عندنا فى الشتّهادة وغيرها. إنما تع حمَا للعبد لا لله - تعالى - فإن طلب ٠‏ 
لمخصم التركية من الحاكم وجب عليه إجابته لذلك » وإلا قلا ٠‏ 


وعند غير الحنفيّة ثبوت العدالة حق لله - تعالى - فلا يجور قَبُول شهادة ' 
ولا رواية إلا من عدل » ورأيت متأخريهم يقولون : إنما قال أبو حنيفة ذلك ظ 
فى صدر الإسلام حيث كان الغالب على الثّاس العَدّالة » فالحق الثادر" 
بالغالب » وكا كثر الفساد » وقل الرشاد » الحق الغالب بالتادر» فتكون - 
العدالة شرطا » ولا بد من التزكية . 1 


ومثل هذا روى عن عمرؤ بن شيب » فروى عنه أنه قال امسلمون - 
كلهم عدول بعضهم على بعض » (1؟ , واستدل به الحنفية » ثم قال بعد ذلك» ' 
لا اطلم على كثرة المفاسد : « لايوثق أحد فى الإسلام بغير العدول ؛ . 





: والدارقطنى‎ » ١75/1 : وابن أبي شيبة‎ ,» 141/٠١ : أخرجه البيهقى‎ )١( 
وينظر نصب الراية : 81/54 . ظ 0د‎ ١/4 
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قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان © ١7‏ : الحنفية وإن باحوا بقبول شهادة 
الفاسق لم يجروا أن يبوحوا بقبول روايته . 

قال المازرئ : اضطرب النقل عنهم فى قبول شهادته . غير أنهم أجاروا 
الثىا ح بشهادة فاسقين . 
ظ وبعضهم متع ذلك + وقال ‏ : إنما يقضى بهما » عند التجاحد فيجب 
القضاء بهما حيئئذ . 

وقال أبو المعالى : المتحصل من مذهيهم أن قبول شهادة الفاسق موكول 
إلى اجتهاد الإمام إن غلب على ظنّه صدقه أمضى شهادته . وإلا فلا . 
وسلموا أن حد الزنا لا يقام بالفسّاق ء ولا تقبل روايتهه ؛ ومن أثبت .به 
الاح عند التّجاحد ٠‏ فقد ابعد ؛ لأنه قضاء صرف » بخلاف العقاد التكا 
06 - 

قال الغزالى فئ ١‏ المستصفى » "؟ : مذهب أبى حتيفة : أذ الكفر والفسق 
الما سيا لل سا 





- وقال العجلونى أورده الديلمى عن ابن عمرو بلا سند مرفوعاً وابن انى شببية ينثل 
إلى ابن عمرو ويروى عن عمر من قوله ٠‏ وأخرج الدارقطنى عن أبى المليح » قال : 
كتب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إلى أبى موسى : ٠‏ أما بعد » فإن القضاء فريضة مدكمة 
وسنة متبغة ٠‏ فافهم وآس بين الناس فى ممجلسك» والفهم الفهم فيما يختلج فى صدرك 
ما لم يبلغك فى الكتاب والسنة » واعرف الأشباه والأمثال إلى أن قال : المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلوداً فى حد أو مجروحاً فى شهادة زور أو ظنيناً فى ولاء أو 
قرابة » إن الله تعالى تولى عنكم السرائر ٠‏ ودفع عنكم بالبينات . ورواه البيهقى 
وضعفه عن أبى هريرة بلفظ : ؛ لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهليهم إلا 
المسلمون » فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم » . 

ينظر كشف الخفاء : 9/ .594 - 54١‏ , 

, )6800( 511/1١ : ينظر البرهان‎ )١( 


. ١5١ /١ : ينظر المستصفى‎ )0( 
"47 


قال لقاضى : كلاهما يسلب الأملة . 
وقال الشتّافعى )١(‏ : الكفر يسلب » والفسق يوجب لكي 
قال الغزالى 21 : وهو ظاهر . 00 
قوله : ١‏ الدليل ينفى جواز العمل بخبر الواح إلا إذا قطعنا بأن الراوى ١‏ 
ليس بفاسق 4. | ظ 
يريد بالقطع غلية الظر] م وإلا فلقطع ليس شرطا إجماعا . 
قوله : : إن عدم الفسق أشرط جواز الرواية ؛ لقوله تعالى ١‏ وإدجائكم . 
قاسق يبأ 4 [الحجرات : 2 ] ؟ : [ 
قلنا : بل لعل الفسق مانع . 
«قاعدة) 1 
عدم المانع ليس بشرط ؛ وعدم الشرط ليس بانع » خلافا ما يتخيله كثير 
من الفقهاء ؛ لأن الشّك فى عدم الشرط ينع ترتب الحكم » والشك فى , 
المانع لا يمنع ترتب الحكم ؛ ؛ لأن القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات » أفكل' ‏ 
شىء شككنا فى وجوده » أو عدمه جعلناه ه معدوما » وكذلك إذا شككنا فى . 
السب لا نرئّب الحكم ؛ ؛ لأنا نصيّره معدوماً ٠‏ فلو كان عدم الشترط مائعآ » . 
أو عدم المنع شرطأ للزم من الشّك فيه أن يرنّب الحكم ؛ لأنه ماتع ء وألا.. 
يرتبه ؛ لِأنَّه شرط ». فيرتبه ولا يرتبه » وهو جمع بين النقيضين .|01 7 
فإن قلت : ما مقتضى لفظ الآية ؟ هل هو مانع أو شرط ؟ | ظ 
قلت : ليس مقتضاها أن يكون واحداً منهما : ؛ بل مقتضاها أذ يكو سيا ٠‏ 
لأن القاعدة أن التعاليق اللخوية اباب . 0 





| 1 ينظر اليتصنى‎ )١( 
'. ينظر المصدر السابق‎ )١( 
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وقد علق عليه التثبت » وإذا كان سبباً . فنقول أيضا : عدم السبب ليس 
شرطا ؛ لأنّ عدم السبب المعين لا يلزم من عدمه العدم , خواق أن يبخلقة 
سبب آخر » ولو كان شرطأ لترتب ضدّ الحكم وللزم من الشّك فيه ألا نرب 
ضد الحكم . 

لكنّا عند الشّك فيه نرتّب ضد الحكم لان سبب الضد يجرى مجرى 
المانع » وقد تقدم أن الشّك فى المانع لا يمنع ٠‏ فتأمّل هذه المواضع ؛ فإنها 
تلتبس على كثير من الفقهاء . | 

قوله : لا زجب التوقّف عند قيام الْْمَسّىَ وجب أن يعرف أنه فى نفسه 
هل هو فاسق أم لا ؟ »؛ : 

قلنا : قد تقلم أن الحكم بقوله ضد التثبت فيه » وأن انتفاء سبب الضد 
مانع» والمانع يكفى الشك فيه » ويرتب الحكم عكس الشرط والسبب ؛ لأن 
المشكوك فيه كالمعدوم 1 كما تقدم تقريره ( والمجهول مشكوك فى فسقه 3 
فتقبل روايته ع ولا نكيت . 

9 9 
« المسألة الثانية ) 

رواية المجهول غير مقبولة عند الشّافعى » خلافا للحنفية . 

قال المازرى فى ١‏ شرح البرهان 6 , قبلت الخنفية روايته 3 وقلت شهادته 
أيضاً فى الأموال دون الحدود والفروج « وخرج بعضهم من قول الشافعى : 
« إن النكاح ينعقد بالمستتورين » قبول رواية المجهولين ٠‏ فهو مذهب الشافعى 

وأنكر بعضهم ذلك » وقال : إنما وزان الرواية إثبات النكاح بالمجهول » 
وهو لم يقل به . 


46؟ 


كل الرئزى لطع ةل ال ما : حدما : 


وكنيهما المي والَصُود مهن يا م ا وار ويه سال 


لآل الأولى شر بض حكن دودر والجارح ؛ فى اراي ش 
والشهادة . 0 

َال القاضى أبُو بكر : ا تلن وي الأهدء ولآى كية. 
وى » وإ كان الحو فى الشهَادة الامنتظهار بعدد امرك . ' 000 


وال قوم : يشَرطُ فى الشتهادة» دون الروية » ومو الأظهر ؛ لالشتلة اش 
بت بها الرواية ل ميد على ت تس الرواية شط الشىء لبي مل أصطلهه 
ظ فالإحصان يك ينبت بقول التي ؛'وإنْلَم يت بت الرنا إلا بول أربعة ‏ وكذلك تقول 


اووس ادو 10-7 


تقبل تزكية عبد والركة: فى لوي ؛ كما ب وهم 


المسالة الثانية :َال الشافمئ رض اله يجيا كر سب الج . 00 ١‏ 
التديل ؛ ؛ لَه قد يرح ما لأ يَكُونُ جارحا ؛ الاشلاف الألعب فيد ؛ وال 


سن | حمر سمي حر 
و2 عل رع 


العَدالة » ليس لَهَا إل سبب واحلدا . 


00010 : يجبا ذكر سب لتيل » هو اتح ؛ ؛ لأنَ مُطلَق ا من يي < 
ف شق اهل ابل قارع فى اق ل الاير ظ 


سالا - عقيل 


فلا بد من سبب 


5 


الوم : لبد من السب فيهما مما ؛ أخذ] تامع كَل ليقن 
وال الْقاضى أبْو بكر : لآ يجب ذكْر السبب فيهمًا جميعاً ؛ لأنه إن لم يكن ظ 


مر 


بصيرا بهذا الشسأن لم نّصح تزكيئه » ون كان بصيرا» فلا مَعتَى للسؤال . 


وذ م وس قر عر 


والحق : أن هذا يَخْتَلف باحتلآف أخوال المركى ‏ فَإِنْ عَلمنًا كوه عالمآ . 
بأسباب ب الجرح والتعغديل ٠‏ اكتفينا بإطلاقه . 


عدا مدال فى ته . وكم ترف اطألاعه على شرائط الجترح 


وجب وس 


والتغديل» استَخبرنَاه عن أسباب المجرح وَالتَمْديل . ا 0 
المسألَة الثالتة : إذَا تعارض الجرح والتعديل ٠»‏ قَدمنًا الجرح ؛ ؛ أنه اطّادَ طلا على 


ع ضح مر 


:لي هلل ولا ءا .بط الى ؛ إذ 
الى لا بعلم الهم إلا ا جرح بل فسان » ققال اممَدلُ : ١رأيثه‏ حا » 


اهنا يتعارضان , وعد اَل ؛ إذَا زا » قيل : نه قم عَلَى الجارح .وهو 


2 ادا 


ضيف ؛ لأن سب تقد م الجرح اطلع اجاح عَلَى زيادة ‏ فلا يتَى ذلك 


بكثْرة اعد . 
سال الرابعة للتذكية مرَآتب أريعَة : أعلام أنيحكُم بشهاته» واي 
أن يقول ا 0 


0 عارفاً بشروط الْعَدالّة » كفّى . 


والثَلئَ أن يروى عنْه حبرا » وَاحْتَلهُوا فى كونه تَُديلاً. 


والحَق هعرف من :أذ بصريح قل : أنه لا يَسسَجِيرْ الروآية إلا 
عن عل » كانت الرواية تَنْديلا : لكا ؛ إِذ من عاد أخترهم ال لرواية عن كل 


من سمعوه ‏ ولو كلّمُوا التناء يهم . ؛ سكتوا . 


11 ؟ 


به :عرق انق نُرَوَى عن كان خا فى الين » : ظ 
31 لت إِّهكَيُوجب على غير امل به َل قال تمض يولك ا 


يحب متا ل الإ متخ اس صسركة "أ اس ووات” هو 9 صر كي اس لف 


صق في اللاي ٠‏ ولا بالمالة ؛ قرو » ووَكلَ لبخت 
إلى من أراد القبول . 


والرابعة : العمل لير إن من َه لَى الاتاط » أذ على اص ١‏ 
بدليل آخَرَ» وق الخبر - فلَيْسَ بتَعْدِيل . ٠‏ وَإِنْ عرف يقينآً 0 


اي 0 م 


فهو تعديل ؛إدْلَوْعَمل بخبر غير العدل. ؛ لفسق . 1 
الَسآلةُ الخامسة :ًالح ينها لابو جر ى روات ؛ وك ل ظ 
. الرواية والشهادة م: مشتركتان فى هذه الشرائط الأب ء ايبن : العقل . ظ 


لليف والإسلام الما واختصنت الها بأمور ستة ؛ هى غير معتبرة ظ 


فى الرواية وهى عدم م القرَلّة ٠‏ والحريةً. والكورة ٠‏ والبصر ء لمث ١‏ 
وَالْمَدَاوةٌ وَالصداقَة . 
قهاذه الستة تؤثر فى الها »لآ فى الرَاية؛ لأن دهن وى َنْ وده ظ 
بالإجماع . ٠‏ وَالْمد لَه أن يروى أبضآ » والضرير لَهُ أن ب وى نضا ؛ ذلك لآن. 
الصَحَبة ووأ عن جات الى »مع ألم فى حفن كَالضرير . 1 
ظ ١‏ النوع الثانى 
فى العدالة ‏ 
قال القرافى : قوله : :5 شرط بعضهم اعد فى الى والجارح فى الرول ٠‏ 
والشهادة » ظ 


قلت : هذا الكلام فر يد والرواية ؛ فإن لمكم 3 


كن 


الشىء فرع تصوره © ولقد أقمث أثمالىئ نين" وأنا ألجد'فى فروع الفقه » أن 
منشأ الخلاف فى هذه المسألة دورانها بين الشهادة والرواية » وأسآل من أجده 
من الفضلاء يقول : الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد » والحريّة » 
والذكورة فى بعض الصور » والرواية ليست كذلك فى الجميع » فأقول لهم: 
التزام هذه الشروط فيها فرع تصورهما ؟ فكيف يستفاد تصورهما من 
فروغهماء فلا يحصل فى ذلك تصورهما » ولم أزل كذلك حتى وجدته فى 
شرح المازرى ل « البرهان »4 » ققال : 7 قاعدة » : الخبر يعم الشهادة 
والرواية» فمتعلق ذلك الخبر وفائدته إن كان عاماً فى الأمصار » والأعصار إلى 
يوم القيامة » فهو الرواية » وإن كان خاصاً بشخص معين » فهو الشهادة . 
وبهذا السّر يظهر اشتراط العدد ؛ لأن الشاهد إذا أخبرّ عن ضرر شخص معيّن 
احتمل أن يكون عدوا له » وما شعرنا به » فاستظهرنا بالعدد لتبعد التهمة » 
ففى الرواية لا يعادى العدل الخلائق إلى يوم القيامة » فلم نشترط العدد » وبه 
ظهر اشتراط الحرية ؛ فإن إثبات سلطان العبيد على الشخص المعين يتضرر به 
ذلك المعين » وحكم يعم الخلق أجمعين لا يتضرر به أحد ؛ لأنه لم يستشعر 
أن العبد قصده ٠‏ والمعين مقصود ء فيتألم » ثم المواطن ثلاثة أقسام : 

قسم اتفق على أنه من باب العموم الصرف ١‏ لير رراة اتفاقً ٠‏ كقوله 
عليه السلام : « الأعمال بالئيّات » : ظ 

وقسم خصوص صرف »ء فهو شهادة اتفاقً . كإخبار العدل من ثبوت 
الدين على ويد . 

وقسم اختلف العلماء فيه ؛ لتردده بين العموم والخصوص ٠»‏ هل هو شهادة 
أو رواية ؟ ظ 

كشهادة هلال رمضان من جهة أنه يخص هذا العام » فيشبه الشهادة » ومن 
جهة أنه لا يختص ببلد معين عموم ٠»‏ فيشبه الرواية » ففيه لأجل الشائبة 


, *+© 


قولان. 


4 


وكدذلك القَائف » 200 وَالتَرجمان عند الحاكم 0 ونحوهم 3 من جهة 7 
أن الحاكم نصّهم نصبآ عامًا للناس شائبة عموم . ومن جهة أن أقضيتهم إنما 
تقع فى جزء معين ‏ فهو جبهة خصوص ١‏ لا جزم كأن فى إشتر تراط العدد فى , 
ا ع ظ ظ 

1 كنسبه وحريته »2 شه نتيا 2 ومن جهة. 00 إذا 7 صارت شهادة” عامة 0 

كك جع فر ال يف ها لا ل م روي ل شي ١‏ 
دخرع بهذا السر وشريره 7 00 < 0 

فهذا تلخيص قاطده شه والرواية ٠‏ فرحم الله - تعالى - العللماء 

وله لقد سروت بها سرور كثر ل وجدتها بعد تعب شديد ٠‏ قائلي 1 
يي لل ل ل ا ظ 

ْ ظ «فائدة » ظ آ 

رابت لبعض الشايخ الذين ايت 0 العبد لو روى حدينً يتضمن 1 
عتقه قبلث روايته » ولا يكون ذلك تهمة توجب رذه . 

ولو شهدٍ شهادة. تتضمن عتق. نفسه ردت شهادته » وما ذِك إلا لفزط 


لدوم فى اه 4 فتبعد 96 بأنه يرب شرعآ عاما « ويضر بالخلق إلى 0 


ىما بي 
َال الرازى : أن يَكُونَ الرأوى بحَيْث لآ َم لَهُ الكذبُ والخطأ ؛ وَذّلك 


يستَْعى حصول أمرين : أحدهما : : أن يكون ضابطاً . 
7 2س في سس لمو تي س لاس 
الخ : ليكو سوه كر من ذكره . ولا اويا قة. 
أمَا ضيطه : فَلأَنّه إذَا ع ذ مس الل ال ىا فير 
ضبطه : فلأنه | اك 
حَديئه ثم هذا عَلَى قسْمين 


سي سير صل 


ل اق الل اس واس قر ل قر وس ى ير 


أحدهما ديدمت لطع جداء غير در على الحفظ أل ٠‏ ومثّل 


هذا الإنْسان لا يقل حَبره لبه . 


و الثانى : أن يقدر على ضبط قصار الأحَاديث . دون طوآلها ‏ وها الإنسان 
بل من ما عرف كوه ادر على ضبطه » دون ما ايكون قادرا َل 
آم إذَا كَانَ السههو غالب عليه َم قبل حديئه ؛ ري سهان ديه : 
وأما إِذا استوى الذكر والسهو مص رت ا 90 


اس ار اب اقل 


ضابطأً » وبين أن يعرض لَه السهو أن من لا تضبط لا يحَصل الحديث حال 
ساح يض لهال َدْيَضْبطُ الحديث حال سمَاعه وتَحْصيله إلا 


- 


م مااع 


وى ار وس الم تخ عااى عد ىا ع و98 ع ندا أو ضطه 
فسطه 


فإن 3 ل : لم لومي دي لان نه لو لم يكن ضبطه . أ 


ا ا 000 7 


ثم سها عنه , لم يروه مع عدالته » : 


- م هم ا 


قلت : عدالته تمع من الككذب والخطأ عمد لا ٠‏ فجاز أن يتصور مع 


اا 


عدالته فيما لم يَضْبطه : أنه تت فيما سها عنه ؛ فج لاز 


ابرثر 


مت 

الفصل الثانى 
«فى الأور الى يجاو ؛حتى يحل للراوى أن يَروى الخبر » . 
اغلم أن لذّلك مُراتب : ظ 


لم 7 57 5-78 5500 ظ 7 

فأعلاها : أن يعلّم أنه على شيخ أو حدكابه .ويراقا راكد . 
وت ذلك فلا شبهَة فى هيو لَه روه والأخذ به . ظ 

وثانيها :يمقر ميم فى الكتاب» حابرالا ْ 


م 
في ككل م ملل ير ع سفهر, 


قراءته » ولأوقّت ذلك -فيخوزر له روايته له عَالمٌ فى الحال : أنه سمعه . 


الها َم لهكم َع ذلك الكتاب» لايش نضا ممم »أ / 
يجو الأمري. ين تجويزاً على السوية لو لاجو 


و مس نما بعل 


يخبر + بم َعْلم أنه كاذب في » أو ظَانَء أو شال فيه .. 


ساس اراس 00 سر 2 فاك 


ورابعها :لآير سَمَاعَه ولا قراءته لما فيه سما الما يرى من ظ 


ب 


ص اع وبي ل ترا اتير سار سل تر 000-00-2 


و 


: و ل لؤالاج سس 


وَهَاهنًا احَْلُوا فيه ١‏ َم اشتافمية ب - تجوز له روايته.» وهوا ' 
َل أبى يُوسف وَمُحَمَد - رَحمَهُمًا انه . ْ 


انه سرامم الر ٍ 


واب َيف مهلف : لا تجوز .. 
نا : الإجماع , والعقول : ظ 
ا ع اق دعاص مزل ال ا عرض + 5 


ظ آم الإجماع : فَهِوَ أن لحان رنب لأ ماع مل على لب 


١ 


رسول الله كك ؛ نَو كتابه لمرو بن حَرْمٍ ‏ من غير أن يقال : إن رادي روَى 
ذلك الكتاب لهم . وما عَلموا ذلك ؛الأجل الخط : 20 إلَى رسول 
اله يك ؛ فَجَارَ مله فى سائر الروايات . 


وَأما اعقُول : فَلانَ الظّن حاصل' هَاهنا » وَالْعَمَلَ بالظّن واجبٌ 


حي أ قرحملا :بئذ لم يطل كي قن ادي 

جوابه : أنه يَرُوى بحسب الظَن ؛ ؛ وذّلك يكُفى فى وجوب العمل . 

ظ . « الشرط الخامس » 

قال القرافى : قوله ١:‏ لم يذكر سماعه » ولا رأى خطه » فعند الشافعى : 
تجوز روايته 4 : 0 

قلت : الفرق عنده فى الاعتماد على الخطوط فى الرواية » مع أنه لا يجيز 
الشهادة على الخطوط ؛ لأن الشهادة مظئة التزوير ؛ لأنها يان المقاصد 
الدنيوية من الأموال والأعراض والنفوس ؛ وتراحم الرغيات . 

والرواية بعيدة عن ذلك فإنها لا تحصل للمزور شين من هذه المقاصد . 

قوله : اكانت الصحابة . يعتمدون على كتب 100 الله - يِه - مجرد 
الخطة . 

قلنا : الكتاب المنسوب إلى رسول الله - يَكلِ - فيه من الهيبة المانعة من 
التزوير » وقرائن الأحوال المحصلة للعلم » أو -- القريب من و م 2 
فى كتب غيره . 

ومع الفرق بطل الاعتبار . 


نفلك 


الَصمل الثال 
قال الراز : 9 فبمًا جُعل شرطا فى الراوى » مع أنه رمي » : 


والضابط فى هذا البَّاب لحل لح فى غالب الظن بصحة روي ١‏ 
لم يعبر الشرع تحقيقها ‏ بدا ؛ فنا ممع من قبول الخبر ء وفيه مَسَائل : 


م 


المسألة الأولى : رواية الْعدل الواحد مَقبِولة ؛ ؛ خلافاً للجبائى ؛ ؛ فَإنه قَالَ : 


«رواية العدلين 6 مقبُولة : وَآمَّ حبر بَر لعل الواحد ؛ قلا يكو يوا إلا إذا : 


ده ظَاهرٌ أن مَل بَْض الصّحَابَة . أو اجهاة» ) ويكون مشر فيهم ١‏ ' 
وَحَكَى نه الاب مب الجبار أنه لم ب بل فى الزن إلا بر أريمة ؛ كالشهافة . 


صصن 


عليه . 


سم بي ين 


لنا وجهان : 


الأول : إجماع الصحابة :عمل أبو مر على َب بكومل على ير 
له ظ 


حمّل بْن مالك . وَعَلَى خَبرِ عبد الرحْمِنِ فى الجوس وحمل على علَى خب 0 


مداه » وَعَملّت الصّحَابَة ملَى حُبّرِ أبى سعيد فى الربًا ,عملت عَلَى خَبر 
و يو عار وى حرم نيان لوطه ظ ظ 
سوس صصاس :1 له عَنْهم أَجْمَعِينَ - 9 0 


يقبل خبر أبى بكر - رضى الله عنهم أجمعين 


إن أ : :قو ان هناها تلن 
قلت : إنهم كانوا يتركون اجتهادهم , بهذه الأخبار » وكاو يرون بابر 
ناس | سب ىا م و 2 
لس حل وى لهم رأ دي تن رول ل كل نه 


5 /ا؟ 


لال بر اليو 


الثانى : أن العمل ؛ روا الغ تقر مود اليكو 
واجبا. ظ 

احج الخصم بأمور : 

أحدها : أنه علَيْه الصلاة والسلام ‏ لم يقبَلٌ خَبرَ ذى اليديْن ؛ ادي 
أبو بكر وحم رضبى الله عله . 

وثانيها : أن الصحابة ارت العلددة قن أبا بخر لم يقل حبر المغيرة فى 


ل سل انر سي سس كر ار عست لير م لاجد مياكد سرس الى صا صل لي ومءر 0 


الجدة حتَى ووه مَمَهُ محمد بن سلمة »ول يعمل حمر علَى حبر أبى مُوسى 


ص صرت - 


في الاستئذان ؛ ؛ حتى روه بو سعيد الخذرى ٠‏ ورد خَبرَفَاطمَة بْت فيس » ورد 
بو بكر وعمر بر لمان وضى اله لهم معن فى ره و القاص . 
وَانتها قياس الرّواية على الشسهادة . بل أولى ؛ لآن الرواية ته تقتضى شرعاً . 


عَاما وَالشهادّة شرْعا خّاص] ؛ فَإِذَ لَم م قبل رواية ١‏ الوأحد فى حَق الإنسان 


الوأحد. تلن لا بل فى حَق كل الم كا أولى . 


ورابعها : الدليل ب:: نَْى العمل بالخبر اَظنون ؛ لقوله تعالى ١:‏ إن لظن بآ 
ىم ال 14 ال :4] ترك العمل به فى حَبّرِ دين ؛ والعدل. 
الواحد لِيْس فى مَعنَاهُ ؛ لآنَ ال هناك أوى مما هَاهنًا ؛ فَوَجَب أن يبقَى عَلَى 
لأملت 00000 | 

ولواب عن الأول أن » إذ »الى تار نلق بى 
بَكْرء وعمر ٠‏ وذى اليَديْن - - رضى الله عَنْهم - ؛ وَلأنَ اهمه كانت قائمة هناك 
انها كانت وأقمة قعةٌ فى محفل عظيم , والواجب فيها الاشتهار . 


مماة؟ 2 


وحن الثانى اين نمم مب .ماروا ةيد من 
التوفيق ٠‏ قتقول ما ذكرتاه بن روات يذل على ألم يشرط فى أصل 
ري » امول علق نهم بو ال ليم مهمة فى تلك الور .ا 


عر سس سمقيد 


وعن الثالث : أّهُمُْوض بسائر الأمور الى هى مطتيرة: فى الشهادة لا فى 1 
لون كاري ٠‏ والأكورة » والبصر ‏ وعدم اقرب 1 
عن الرابع الانسلم : أن قو لله تعَالَى : 9 إن لظن ل يُننى من الحو +١‏ 


[ ا : 784 ] يَمنَعُ من العمل خب الواحد ؛ إن ما علمنا آنَ لله 
تَعَالَى أمَرنَاا تك » كان تسكن به دلوم ؛ لآمَظنونا . | 0" 


من سن ال 


الَسَألَةُ الثاني مأك لحت را اسلإ لمي التي . 
دح َك فى روآية القع . 


الأول : رأوى الف : ما يحون جازما بالرولّة» أن لايكُونَ. ١‏ 
إن كان جازم » أل : إما ايكون جازم قاد الحديث »أ بصطه .)ا 0 


جحي حمل 2 سين صلل ' 
سص| مي ا سن م 


لا ييجزم بواحد ب 


ماس سا ووم و 


إن كانَ الأول : فَقَدْتَعَارَضا ؛ ؛ قلا يبل الحديث وك بول اديت ما 


ظ القرع لا يمنإلا بلاج فى الأصلل ولك والح فى الحتديث . 
وآما الثانى :فلآ فى صحته ١‏ 


وآما الثالث : قإِمَا أن يقول : الأغلب عَلَى ظَتّى أنَى ما رويته » أو الأغلّب : ئ 
روي ؛ أو الأمرآن علَى السواء » أو لا يقول شيك من ذلك ؛ ويثنبة أن يكون . 1 


الخبر نى و م بولا ؛ ان الفرع جازم » ولم يوجد فى مقَابََته جزم 
ظ يعارضه ١لا‏ ينقط به الاستدلآل . 


ع بل - 2 
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وأما َم يكن الع جازما . بل يقول : « أظن أَنّى سمعته مك » فَإِنْ جرم 
الأصل ب «أنى ما رويئه لَك  »‏ مين الرد . 


وإن قال :02 أظن أنّى مَا رويئه لَك » تعارضا 4 والأصل العدم . 
َإِنْ ذَصَب إِلَى سائر الأقسام ٠‏ قالأشبه قبوله 


سأي سيك قا ام باط رن وس 
ترجح أح حَدَهُمًا عَلَى الآخَر » فَامعبر هو الراجح . 

وَاحّج المانعون مطلقا : بأن الدليل ينف قَبُولَ حبر الوأحد ؛ سَلّمتاه ه فيما إِذَا لم 
يوج هذا الى ؛ لآنَ الظن - ماك ؛ قَيقَى فيما داه َلَى الأضل . 


والجواب : ما تقدم . 
ساس اق م مسر رص 4 


المسألة الثالئة : لا يشترط كون الرأوى قَقيها » سواء كانت روايته موافقة 
سس اراس 


اسه أ ماله خلانااى حيفة- جل - فيما ياف القياس . 

نَا : الكتاب , والسنة » وَالْعَقّل : 

أما الكتّاب : فَقَوَلُه تَعَالَى : 9 إن جَاءكم قاسق تبأ نيوا 4 1 الحجرات 5 
و وجب آلا يجب الي فى غَْر القاسق سَوَاء كَانَ عالمأ أو جاهلا . 

ون الس : وله : « رمرم سع الى » ...© إلى قله 
سوه هس 0 

امي و ب 
َقَدم من أن العمل بالظّن وجب 

وأحتج الخنَصم بوجهين . 


اا ؟ 


ليدم أن يلين جراد ا ذا كَانَ الرأى 


الأ أذ الملالازة تل مق ا مانا 


تج ا م م ا 


مس١١١‏ سمي سر ين 


7-5 را سيل اا داح ل سرد ل يل 


والعام مى ربمَا ظَنَ أن اراد منْهُ الاستغراق . 
والجواب عن الأول مَامر. 
وعن الثانى :فى امرض ليم بصم امل لير 


سس و ار س وس اس مامام | صا يي ير 


. يجو أن يبه مله موه بالانتغراق‎ ٠: ١ 


-0 كر على اس ع سب سن 6س 


اياي يشال ف اا فلا 
١‏ أب قشنا 
50 ليد ى اياف فى رن حر الور ظ 
يه 1 ساد رول اله و قلا 
خلاف فى أنه ليب لوسك به فو ا 
دا ااال قر حب لط وال 
جدا فى حديث رسول اله 5 وجب قبُول ير ؛ + على الى الأطهر؛ اله 


0 حل سس سل 


فيد الظن + ولا معارض ؛ وجب العمل به. 


كين 


المسألة الخامسة :ل يشر فى الرأوى أذإيكُونَعالما بعري وى ابره 
لآن الحجة فى لنفظ الرسول ‏ - علَيْه الصلاة والسّلام ‏ » والأعمجمى وَالْماء > 


مهما حذظ لظ ء وكذلك يها حفظة القرآن .ولا ميض أن يكون 


ذكراً ؛ أو حرا ] د تصيرأء وو بنع عليه 


أله السادسة : تقب روآية من لَمْ يرو لجرا وأحدا . 
َأمَا | إذ كر م" الرقايات » مع قله ساك لهل الحديث ‏ فَإنْ أمككن 


م م عير 


تخصيل ذلك القَدْر من الآحبَار فى ذلك القَرِ من الرمَانء ملت 


كم 2 


توجه الطّعن فى الكل . 
المسألَة السابعة : لآ يجب كون الراوى م مروف النسّب » ٠‏ بل إذا حصلّت 


م 


4 عو 


خباره » وإلاً 


01000 سو قر 0_7 - 0007 صو اسان لرى س ومس رار ور م 


الشرأئط امبر الور فيه » قبل حبر ٠‏ وإنا لم مرف تسب وم إن كان لَه 


س اراس لوس سخ سمييير 


اسمان . وهو بأحدهما أشهر » جات الرواية عه 


ا 08 


وأما إذا كان متردد بينهما » وهو بأحدهما هما مجروح» وبَالآخَر معدل . لم 

يبل لأجل التردد . 
0 الفصل الثالث 
( فيما جعل شرطاً فى الراوى مع أنه غير معتبر » . 
« فائدة ) 

قال القرافى : قال ابن العربى فى ٠‏ المحصول » له : | شترط الجبائى فى 
قبول الخبر اثنين» وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهى الخبر إلى التاسع 5 
وهذا التقيد لم يتعرض له المصنف . 


قوله : ! العمل بخبر الواحد العدل يتضمن رفع صرر حرعم ؛ فيكون 
واجيا ١‏ : 


4 


قلنا : قد تقدم أن مطلق 5 مطلق الظّن غير معتبر شرعاً ‏ نا سي ب مي 
بدليل أن الفاسق والكائر والصّبيان تفيد رواياتهم ااي الظن ٠.‏ وهى 
ملغاة اتفاقاً . ظ 

قوله ١:‏ إذا علمنا أن الله - تعالى - أمرنا بالتمسستك 59 كان 
تمسكنا به معلوما لا مظنوناً » : ظ ظ 200 
قلنا : كون الله - تعَالَى - آمر بالتمسّك به هو موضع ايراع . 
قوله : « إذا كان له اسمان هو معدل بأحدهما / 555 بالآخر لم تقبل 
روايته . ظ ا ةا 

تقريره : أنه يكون له: اسمان : أحدهما اسم لرجل فاسق » والآخر اسم 
لرجل عدل . أ له خاصة قلا تقبل روايته ؛ لأنه إن روى عنه بالاسم 
المجروحء فظاهر أنها ترد ؛ لجواز أن يكرد ذلك الشخص المجروح . ظ 

وإن روى عنه بالاسم المعدل . فلا تقبل ؛ لآن الحديث قد يكون باع 
الشخص المجروح ٠‏ فأسمعه شيخه ذلك بذلك الاسم ؛ ٠‏ فنظر الرآوى أنه اسم 
العدل » فَيبدَلّه بالاسم الخاص به ؛ لأنهما عند السامع مترادفان » بلا ولا شع 
عليه فى وضع أحدهما مكان الآخر ؛ فلهذا الاحتمال تسقط الرواية مطلقاً 

ئ ض « سؤال )6 < < 

على قول امجبائى فى ا؛ شتراط العدد : فلا يقبل الحديث إلا من اثنين 3 
ويلزم كل واحد منهما ألا يقبله إلا عن اثنين » فيحتاجان فى الرتبة الثَانية إلى 
أربعة » وتحتاج الأربعة إلى ثمانية فى الثالثة » وفى الرابعة إلى ستة عشر » 
ويصعب الخال » فلا يروى من السئة إلا ما كان يرويه من الصحابة الخلق 
العظيم » ير علاف جا علي ع النسهة فى عليك ادوس + 1302 
الختانين وغيرهما . 


5 


« سوال ) 
على قوله : لا يشترط أن يكون الرآوى فقيها » واستدل بقوله تعالى : 
إن جاءكم فاسق ينبأ فتينُوا 4 [ الحجرات : 5]. ظ 
فعند عدم الفسق لا يجب التثبت », ويرد عليه : أن عدم التثبيت له 
طريقان : ظ 
فلا يتعين الأول » فيقول الخصم بموجب الآية » وكذلك يقول بموجب قوله 
عليه السلام : « رحم الله امرء] سمع مَقَالتَى فَأدَاهَا كما سمعهًا © ؛لأنه يدل 
على جواز التحمل لغير الفقيه ء لاا على جواز قبول الرواية عنه كما يؤمر 
الصبيان بالتحمل » وحسن الضبط ٠‏ وإن كانت رواياتهم لا تقبل » وكذلك 
الفاسق والكافر يصح تحملهما . 
2 ' 
« المسألة السادسة » 
تقبل رواية من لم يرو إلا خبراً واحدأً 
قال المازرى فى : شرح البرهان »؟ : هذا مذهب المحققين » وربما أنكر بعض 
المحدثين روايته ؛ لأن إقلاله يدل على عدم اهتمامه بدينه » وهو قادح فيه . 


5588 


الث الثانى 


فى لخت عن التق إل لتر 
قال الرازى الم أرط المَائ إلى لخبي عله ف اَم بات - 


دليل قَاطع يعارضه , والمارض على وجَهين : 
قد لاس دان مدقم ” 


أحدهمًا : أن ينْفى أحَدهما ما أنه الآخَر ؛ على الحَد الْذى به الآخَرٌ ؛ كما ' 
ذا قال فى دعم : آ ليصّل ُلآنّ فى الوَقْت الفلآنى على الوه لقلاتى' 
وى فى الى عن ذلك »فى ذلك ولت . 0 


وثَانيهم : أن بش نبت أَحَدَهُما ضدما ]ا نه الآخَر ؛ على الحد الذى أنمته 1 


بوب عليه صو أخرى» فى مين كلوق » فى ير كلكا 


والدليل القاطع ضربان : عقلى » وسمعى : قن كان المعمارض عقلياً: نظرنا: 006 
هن كان خب الواحد قبا لايل ؛ كيف كان » أ قحك .وإ 
8 سوه فل و امن 


يبل التويل ‏ قَطَعنا ْنَا بَساده ؛ لآ الدلآلة مَل غير محْتملَة تقيض . 


ابر صم سس 


م قور وس را 


ا رحد مل قيضي فى ءيضي 
فى مثنه - سبي ١‏ وإلأ قوع الب بن المر ٠‏ اط 
كت : فثلائة كتباء وار وشاع 


07 وا م واسالر 


واعلّم أنه لآ يستَحِيل علا : أن يقول الله تَعالَى ٠١‏ ترك اَمَو ١‏ 


"41 


-23 ج لوس و ١‏ 


وي ارون بشرط ليرد حبر واحد عَلَى منَاقضته . 
فإذا ورد ذلك . ٠‏ قيكفيكم أن تَعْمَلُوا, خب الواحد الا بهذه الأدلّة » . 
اك الإضاع مرك ألم امحل ل يق »انرشا مد على ا 


لأيلين. الا رار ررمي - فَإِنْه 
48 : هذه ا الثلابّةٌ لما كانت مساوية لخبر لخبر الواحد فى الدلآلة. 


ا ل 
- لا ل" 


وحص هلذم اولاق زد و وجى ينها قاطمة فى سه لا جرم: 
وجب تفده على حبر اوأحد , وآما أن حبر الواحد , هل يقتضى تَخْصِيص 
ُو الكتاب » ولس وار ققدم ,اقول فيه . 


م" 


لونم طن له شط فى هذا لباب ولس زط » 
امسألة الأولى خَيرُ الواحد » إذ مَارَضَة : القيا سن قَِمَا أن يون حبر ” 
لوأحد يَفضى تْصي ص لفاس » أو الس" فى تخصيص خب الواح ٠‏ 
وم أن ينا اللي 0 
٠‏ فَإِنْ كَانَ الأول مي ا 
يبخرى هذا اقلم مُعرَى ما قيلي 00 
وَإِنْ كَانَ الثانى : كنك تخصيصاً لعموم حبر الواحد بالقياس ؛ وإنه جائرٌ ؛ 
لإنَتخصيص عُمُوم الكتاب ٠‏ واس الواترة بالقياس ٠‏ لما كان جائز قهاهنًا , 
0 نا 
وَأما الثالث عالطالل ديات لطر 
تتقُولُ : ذلك القيا لا بد وآنْيَكُونَ أله قد بت بدليل ولك الدليل 0 
أن يَكُونَ مو ذلك احبر أو غير : 
َنْ كان الأول : فلا راع نابر معدم علَى القياس ١‏ 
إن كَانَ الثانى ام لفق ولد لاجر تخي 


يرا اط : 
ل سر 0 ره 


بي 9 بالملة اللي 


مم مل مل 


2 را 0 


ثم لا يَخْلُى كل وأحد من هذه الا :| أذ تكو قطميا ' أو ظنية أو 
يَنهمها قأمى , وبنضضها ظتى. 


50 


َِنْ كَانَ الأول : كَانَ القياس مقدما عَلَى خبر الواحد ؛ ؛ لآ محَالّةَ ؛ لآن هذا 
لياس ع يقتضى القطع » وَخَبرَالواحد يَفضى ال ؛ ومطتضى القطع مقَدم م على 1" 


0 
5 له مقا على قياس ؛ لأنالظر» كنم 1 
كَانَ أقَل » كَانَ بالاعتبار أولَى . 


م 


ججمرا سمسرا ا لضي 


مسي # سس , وم 


َِنْ كَانَ الثالث : هايحم ”السام يرة :وت ينها مور وأحدةٌ ؛ 
هي ؛: أن يكُون يلوت الحم فى الأصبل لمي إل أن َوه لالع 


عي ٠‏ ووجُود لك العلّة فى المَرم طن هاما ُو َعيْدَ الشافعى” - 


رضى الله عنّه - : الخبر راجح ٠‏ وعد مالك رحمه الله - القياس راجح . 


سس بت صدقع 


وثال عيسى بن أبان إن كأ رأوى الخبِ ضتابطاء الما وجب ديم َب 
على القياس ؛ إل كَانَ فى مَحَل الاجتهاد . 


جم سس ّ-_ 


َال ُو الحسين البصرى : ريق تَرْجبح أحَدَهما على الآخَرِ الاججتهاد ؛ إن 
كا كانت أمارة القيآس أُوى عد من عدالة الرأوى , وَجَب الكصير ليا ؛ إلا 
امس » ومن القاس من توق فيه . 


سه # # في 


نا وجوة : 
الأول : أن الصحابة كانوا يكن اهادم لبر الوأحد : من ذلك : قصة 


م 


عمر رضى الله عنه - فى الجنين ؛ حتى قال ١‏ كنا تقضى فبه برأينا » وفيه سئة 
موادي 0000 


عن رسو الله يلك » وأيْضاً : ترك اجتهاده ة فى النْع من توريث المرأة من دية 
زوجها. 

وأيضاً قال ٠:‏ اينهم الأسايمت أذ يطتطوع ١‏ تالا بالرأي ٠‏ ؛ قَضِلوا 
وَأضَلُواه . 


خم ؟ 


وَأيْضاً : فَإنَ أبَا بكر رض الع ص كما حَكم فيه برآي ؛ بيت 


سمعه من بلآل . 


فى ا ا ا اع لس 


َِنْ قلت »دن ناس ديأب رين ُو اله 3ق 
ذا سيق أحَدكُم من تومه .  ..‏ حتى قَالَ  :‏ قَمَا تصنع بمهراسنًا ؟!» : ظ 
قلت : ظاهر هذا اقول لا يَفْتضى رد ابر وَإِنّمَا هو صف لمق فى 

العمل موجه بمَععظم الؤراس. 0000000 ااا 
سَلّمنًا أله ترك هذا الحديث ؛ لكن إِنْما ركه ؛ ل يا 007 

ص حَيث لا يكن فلب المهراس عَلَى اليد . 0 انا 
إن كلت ٠:‏ ليس فيه َكيف ما لا يطَاق 63 بكي لبو من 
إناء آخرء ثم إدخَالهَا ا فى المهْرآس » : ظ ظ ظ 000 
قلت : ومن بن لا الأمثول يقى شل يمن كلاه 

ع يون رار لل الام ظ 
الثانى أن قصة معَاذة و تفتضى تقديم الخبر على القياس . 
الثالث لس لحر لايع إلأبنلآك مقثنات : 


ور انرو الى د#ر 5 


إحداها : نبوته عن رسواو الو ٠48‏ . 

انيه : دلآلثه على الحكُم ٠‏ 

عد _عقديد اراي ِ 

وثالنتها : وجوب العمل به. . 

ارس لس له 2 سبير اس هرا 
اق الأو : طلا اليو بتي 


ف اي" 


وما التمسك ؛ بالْقيّاس لايم إلا خضي مقَلمَات : 


- 


و ارم 


إحداها بوت حاكم الأل ٠‏ 

انها : كوه ملل بالعلة اللاي . 

تالا حُصُول تلك العلّ فى القع . 

ورابعتها : عدم المانع فى الْمَرع عند من يجيرٌ تخصيص العلّة . 

وَحَامستها و ب دين 

وَافقََْةُ الأولى والماء؛ 178 يقينية » وأما الثانية والعالّة والرابعة : فظئية ؛ ؛ وَإِذا 
كا لك . كن تالحر أ طامنا بلقي ؛ فَوَجَب أن يُكُونَ 
احبر راجحا . 

إن فلت : « إِنَا كانت الأمارة الدالة على بوت الخير + عن الرسول 456 
ضعيفة َه والأمار ات الدالة على اْنَدمَات الدَلانَه الظنية فى جانب القياس - قَوية؛ 


0 الو سرس صر عل 


بحيث يمَارَضُمَا فى أحَد الجانبين من المي » ما فى الجائب الآخَرٍ من 
الكيفية - انين ال وار إلى الترجييح » : 
: لو خْلَينَا والعقّل , لَكَانَ الأمر كما ذكرت » إلا أن الدليلين الأولين منَعا 


0 


القسم الثانى 
فى البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه 
ثم انتهى الكلام إلى قوله : « القول فيما ظن أنه شرط فى هذا المعنى » 
وليس شرطأً ؛ . 
قوله : قال القرافى : 0 من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر على 
القياس »© : 


مار ؟ 


تقرير ه : أن تخصيص العلة عبازة عن وجودها بدون حكمها » وهو النقض 1 
على العلة . خيال مدن عبان جمايد الى يعاراي ناي ٠‏ فيخصل. 
قوله :« إن كان أصل ل الخبر قدم الخبر على القياس 6. . 
تقريره : أن القياس إِذَا بَانَى أصله بالكلية » فقد بطل أصله إن اعتبرئاه » - 
إذا بطل أصنله بطل القياس فى نفسه » فإقا عاد على نفسه ييطلان صار باطل . 
او ب ظ 
قال سيف الديه ١(‏ : قال أبو الحسين البصرى : .إن 00 ْ 
منصوصة بنص مقطوع عمل بالعلة ؛ لأن النَصّ على العلة نص على حكمهاء - 
والنص مقلم على خبر الؤاحد ؛ لأنه مظنون ٠‏ وإن كان نص العلة غير ' 
مقطوع.» وحكم الأصل غير مقطوع وجب الرجوع. لخبر الواحد الامنتواء ' 
النصين فى الظّن » واختصاص خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من 
غير واسظة » بخلاف النص الدال على العلة يدل على الحكم بواسطة العلة 030 
فإن كان حكمها ثابتآ قطعا » فذلك موضع الاجتهاد . 000 
فإن كانت العلة مستنبطة » وحكمها ثابت بخبر الواحد قدّم الخبر ».وإن ' ظ 
كان ثب قطعآً » فنبغى أن يكو هذا موضع الاختلاف بين النأس " ٠‏ فيكون 0 
محل الاجتهاد . | ا 0 
قال سيف الدين (25 : والمختار أن متن خبر الواحد إن كان قطعًا ٠‏ والعلة .. 
منصوصة ء. وقلنا : إن التتصيص على علة القياس لا يخرجه عن القياس» - 
فالتص الدال عليها إما أن يكون مساوياً فى الدلالة بخبر الواحد » أو راجحا | 





. ) المسالة التاسعة‎ (٠ 7 ينظر اللاحكام‎ )١( 
.3٠١8/7 ل‎ 


١58/4 


عليه» فإن ساواه فالخبر أولى لدلالته من غير واسطة » وإن كان راجحاً فوجود 
العلّة فى الفرع إن كان مقطوعاً به قدم القياس ٠»‏ أو مظنونا فالوقف . 

قوله : « إذا كانت مقدمات القياس ظنية » وهى ثبوت الحكم فى اللأصل »2 
وكونه معذلاً » وجود تلك العلّة فى الفرع كان الخبر مقدمأ عليه 4. 

قلنا : مالك وأبو حنيفة قالا بتقديم القياس مطلقاً فى أحد القولين لهما /! 


وتقريره : أنّ النُصوص إنما ترد تابعة لاقتضاء الحكم والمصالح ٠‏ وإذا 
تعارض النَّص والقياس كانت المصلحة مع القياس ؛ لأنه لا بد فيه من 
المناسبة» وإذا كانت الحكمة والمصلحة فى القياس وجب ألا يكون فى الخبر ؛ 
لأن المصلحة الخالصة » أو الراجحة يستحيل أن تكون فى الطرفين » فتعين 
تقديم القياس على الخبر . 

قوله : من أين يعلم أن قياس الأصول يقتضى غسل اليدين من ذلك 
الإناء حتى يكون ؛ قد رد الخبر لذلك القياس ؟ ؛ . 

تقريره : أن السائل قال : ابن عباس يقدم القياس على خبر الواحد » قال 
له المستدل . إنما رده ؛ لأن قلب المهراس على اليد متعذر , فما رد الخير 
لظنون » بل لمقطوع » والنزاع إِنَّمَا وقع فى الأول . 

قال السائل : ليس ما ذكرتّه من باب التعذّر » بل يغسل اليد من إناء آخر. 

فقال له المستدل : فحيئئذ عندك ترك الخبر لا لأجل ترك الغسل من الإناء ؟ 
لأنه متعذّر كما سلمته » بل لأنه يغسلها من إناء آخر » فإنك لم تجهب عن 
القطع إلا بهذا الجواب ٠‏ فيصير الخبر نما ترك للغسل من إناء آخر » والغسل 
من إناء آخر ليس هو قياساً ؛ لعدم أصل يقتضى ذلك » فكأنه يلزم الخصم 
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إن آذ يكون ترك الفسل من الإنا ٠‏ وهو تعر » فم ترك لخر إلا لتر 0 ظ 
امتثاله قطعاً » أو لا ينكر الخصم .. ٠‏ بل الغسل من إناء آخر . ظ 


وذلك ليس قياس جليّا يشهد له أصل حتى يكون ترك الخبر لاجلة » ويصير 0 


أيضاً السائل “قد التزم أنّ ابن عباس قد ترك الخبر مع إمكان تحصيل مقتضاه من ' 


إناء آخر غير المهراس ٠‏ فعلى هذا لا يكون ترك الخبر » وهو متناقض » وإنا. + ١‏ 


ترك الخبر باعتبار خصوص ب لا باعتبار أصل غسل اليد من إناء فى 
الجملة  .‏ 0 ظ 


وهذا هو لحن الأيراة السائل هذا السؤال + وإلا فكيف يشّجه أن يقول ؛ 


إنه ترك الخبر » وهو يقول : إنه يغسل اليدين من الإناء الآخر ؟ بل إقا” ظ 


مقصوده فى ترك الخبر باعتبار خصوص المهراس » فألزمه الإمام أن الترك حيتئل " 
إنّما كان لتركه مع الغسل من إناء آخر ء وهذا ليس لنا أصل نقيس عليه 
قياساً ترك هذا الخبر لاجله . ض 00 
واعلم أن هذا الموضع من المواضع 55 سسب ٠‏ وقد ظ 1 ظ 
بسطت لك القول فيه كذلك . ظ 
«فائدة) < 
ظ المهراس ': إناء من حجر تهرس فيه الحبوب حتى يزول قشرها ونحو ذلك . 
ثم إنه عمل للوضوء ٠‏ يملا ماء » ويجتمع الناس حوله فيتوضئون ٠‏ فلذلك 7 
قال : ما يضنع بمهراسنا ؟ أى كيف تستطيع أن تقلبه وهو كبير على ذلك : 
قوله : 9 العمسك بالخهر لا بد فيه من ثلاث مقدمات : سنده ٠‏ وذلالته ٠‏ 
ووجوب العمل به » والأخيران يقينان » : ١‏ 
تقرير ه: أن الدلالة هى الفهم من اللفظ ؛ أو إفهام اللفظ » واها كان ». 
فئحن نقطع فى الفط الذى يدل بظهوره أن اله ظهوراً » وهذا هو مراده 
باليقين ؛ لأن دلالته يقينية تلن يداس ْ ظ 
لمكا ظ 


وأما وجوب العمل فمجمع عليه . فحصل القطع فيه ٠‏ فإن قلت : فنلحن 
نقطع أيضاً بالمقدمة الأولى ؛ لأنا نقطع بأنه روى . ظ 

قلت : ليس المقصود أنه روى » إنما مقصوده بأنها ظنية » نسبتها إلى رسول 
الله - وَكلِيهِ - وهى مظنونة من رواية الآحاد . 

قوله : ؛ التمسك بالقياس يتوكف التمسك به على خمس مقدمات : ثبوت 
حكم الأصل ٠»‏ وكونه معللاً بكذا ٠‏ وحصول تلك العلة فى الفرع » وعدم 
المانع فيه » ووجوب العمل بمثل هذه الدلالة » والأولى والخامسة يقينية » 
والثانى ظنى » : 

تفريره : أنا نفرض الحكم مجمعاً عليه ؛ أو ثابتا بنص معلوم ؛ لأنه إذا كان 
ثابتاً بخبر الواحدل كان مرجوحآ ؛ ووجوب العمل بمثل هذا معلوم عندنا 
بالإجماع 2 فهما معلومان : 

وكون الحكم معللاً إنما يعلم بالمّاسبة ونحوها » وذلك لا يفيد الظّن . 

هذا هو الغالب ٠»‏ غير أنه قد تكون العلّة منصوصاً عليها نص قطعيا , 
وعلى تخصيصها بأنها هى العلة » فيرد سؤالاً على المصنف ٠.‏ فلا تكون العلة 
بما هى علة حاصلة فى الفرع ٠‏ بل بعضها ؛ أو يكون لها شرط فى الأاصل 
موجود فى الفرع ٠‏ إما لعدم الشرط أو لقيام المانع » وكذلك عدم المانع 
ظنى؟ لأنه لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود 95 


دمل نم فك 


5555 


الال الفلية ري 


رن غير من 5000 


”.بن لاجر ستو ول ع٠‏ اول 0301 3 


اام ار وي مم - 


ايخل عن مره قنك لقال لأف مك هوب ساف ا 
الم ته قم الدلآلة عَلَى ذَلكَ ؛ ؛ فَِن لَم يَقُمْ عليْه دليل  ٠‏ جار أن يَكُونَ الى له ١‏ 
مخصوصاً بذَلك الحكم ؛وَحَلَى هَذَا ادير لأيكُون ين فذله » وين احبر 
تاف قَلا يرد احبر لأجله » ون امت الدلآلهُ عَلَى أن حَكْمَهُ 8 وَحَكْمنًا فيه 


سور فى العبريٍ فإ أن تخصيصٌ حدما الآخر. ٠‏ فعل ؛ اذك 


يمكن كَانَ أحدهما متواترً. - عمل بالتوائر . 


عر اح سس ب سس اراس 


وإن لم يكونا متوآترين ١‏ ل فيهما بالترجيح . 


52555 


ره ا 1 ل 

المسالة الغالثة 
عَمَل أكثر الأمة بخلآف الخبر لا يوجب رده , وعمل أكثر الأمة بموجّب 
الخير ل يوجب قبوله ؛ لآن أكثر الأمة بض الأمة , وقول بَعْض الأمة لَيْسَّ 


ير لل ترس د اس 


3ك يك اس سود هسك هو تي 2 
بحجة ؛ إلا أن ذلك وإن لم يكن حجة » فإنه من | ححات . 
- 0-0 - و و - بر 


د تنم ين 


يلك 


3 الرابعة ابعة 


اط إن كوأ ف بنع لال ققد الى ذلك ل ظ ظ 


فتضى انم من بول ملم َالو فيه لإا طهر حال الصذق. وم يوجد 0 
ل اس سن اس مير برير 


5 ؛ فوجب قبوله . 0 
وأما الْقدر "اذى حَُوء نيه »الى الاب ٠لا‏ مإ جار أن يووا ظ 
وو م الى 3 سها » وَحَفظُوا هم ؛ لأنَّ السو عَلَى الواحد 1 


كا 7 7 


01 


المسألة الخامسة 


عرس عر 0_2 ل و سه اتير صس َه 
ير الواحد ‏ إذَكَالَتا روط سه هل يجب رض َل الكتاب 6 
بر سوير 1 زر برو ه#لمردما مير 


َال الشسافعى - رضى الله عنه - : لآ يجب ؛ لأنه لآ تتكامل شروطه » إلا وهو غَيْر 
مخَالف للكتّاب . 


وَعنْدَ عيسى بن أبَانَ : يجب عرضه عَلَيْه ؛ لقوله وَل : * إِذَّا روى لَكم عَنى 


0 ع مار 


حَديث» فَاعِضوه على كتّاب الله تََالَى قن وأئقه قافبلوه ؛ وإلاً دوه » . 


6 


مام و 


النال السادسة 


ديه فى نالخ يجب أذ يود يرقا للكتاب ٠‏ إن لمأ حر 


ساى “روس و 


لواحد مهمقر لتاب ميقل ؛ لما ثبت ت أن نَسْحَ الكتاب ب حبر الواحد لا ظ 


يجوز . 


7ع عر ص مص ص اق 


ظ و شك فبه» جل ند القاضى عبد ابر ؛ قل : لأن الصحابَة رَفَحَت ظ 
بَعْض أحَكَام القرآن لآخبَار الآحاد , ولم تسا أل هَل كَانَتَ مقارتة أمْ لا!!. . ظ 
ظ « المسألة الثانية ) 

إذا روى عنه - عليه السّلام - أنه عمل بخلاف موجب الخبر 6. 
قال القرافى : هذه المسألة تقدّم بسط الكلام عليها فى أفعاله - - عليه 
السام - إذا عارض قوله فعله . 


فلتنظر من هناك . 


1 


- 2 2 أ 

المسأَلَة السابعة 
اع أ 4 ته ست ١‏ عن عل عمل عن اوه صل 1 - 40 
َال الرازى : اخْتَلَُوا فيما إذَا كَانَ مَدْهَبِ الراوى بخلآف روايته : 


الأول : هو قول بَعْض الحتفية الراوى للحديث الْعَام : إذَا خصه رجع إِلَيه 


وهل شاط ارس كا غرف بمقاصده + ولك حََكوا وقة يه أبى 


حي سن صل 
على عصرم ل عرس اس 


مي فى وأو الكذلب :: أله يفْسل سَبْعا ؛ ٠‏ عَلَى الدب ؛ لأن أبا هريرة كان 
صر على الثلآث . 

الثانى : وهو فول الكرخى : أن ظاهر الخير أولى 

والثالث أله نويل الرأوى بخلاف ظاهر الحَديث , رجع إلى 
الحديث وإ كان هو أحَدَ محَتملآت الظاهر » رجع إِلَى تأويله . 


---- 
سن لخر ص ص سل ار سل الى 


وهو ظاهر مدهب الشافعى ‏ رضى الله عنْه - . 


لاسر وس وس فى ى 


والرابع : وهو قَوْل القاضى عبد الجبار : إن لم يكن لمذهبه وتأويله وجَهء إلا 


ا 
إن وش وس م 


أنه لم بالضرورة قَصد الى 5 إيه - وجب الكصير إلبه ه وإن لَم يملَم لك ؛ 
بل جودنا أن يكُون قد ار ليه ؛ لص أن قياس - وجب النظر فى ذلك : إن 
التصى نا دحب ليه صير إليْ» وإلا قلا وَكَذا إن كان الحديث مُحْمَلا» 


عر مسر فو 


و الراوى» كان بيانه أوؤلى . 


حبجة الشافعئ - رضى اله َنْهُ - : أن المتضى - وهو ظاهر اللقْظ قائم » 
4 المؤجود ‏ وهو مَخَالفَة الراوى ا 0 
حتمال أن : لواحي سي ديدم بع أنه لاه ون 


#ر 


يدض 


قلت  :‏ الظاهر من دينه أله لايخالف إلا لديل ن6: 


- م 7 


2 ررس وس رار سمس 


قلت قل مناء لاسا مقع مقت طون 
١‏ 00 ل 0 
0 


« إذا خالف مهب الرأوى روايتة ». 
قال القرافى : قلت : المراد بالرَاوى المباشر لرسول الله ' - عد - خاصّة . 
ما مالك وغيره من التبعين » فلا مدخل له فى هذ سال ظ ظ 
قوله : ٠‏ إذا خصله رجع إليه عند بعض الحنفيّة ؛ كما روى عن أبى هريرة: 
ل لإناء يضل من ولو الكلب سبعا + ومذهيه أنه يقسل سبعاعلى للب ». 
قلنا لفظ الي من صيغ الأعداد ل من صيغ العموم ؛ وعندكم صيخ 
الأعداد نصوص لا يدخلها المجاز ٠»‏ فلا يدخلها التخصيص ؛ + لأنه مجاز 0 
فليس هذا لمثال من مادة المسألة . ظ 1 
وأما تله النتيع على الندمن. + فيس من الخصبيض' فى شر 5508 
تصرف فى صيغة الأمر » وصرفها عن الوجوب للندب لا تصرف فى عموم. ' 
قوله : قال الشافعئى ا خالف ادر انيت دم غنوت .+ أو حمة| عار 
. أحد محتملاته قبل المذهب.» : ظ ظ 0 
تقريره أنه إذا خالف الظاهر فمذاهب العلماء ليست حجة . وإغها الح 
فى كلام صاحب الشرع ٠‏ فيقدم الظّاهر على مذهب الراوى ٠‏ وإن كان 
مذهبه فى تعيين التأويل ؛ كما إذا ورد لفظ ١‏ الشّرء » المشترك بين اليْض | 
والعل ء ميل على تأر يع من غ لاله لم فالف ظاتر ذذبيت 4 لا [ 
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لا ظاهر له ٠‏ فلم يَبق إلا مجرد اجتهاد » وهو أعلم بمقاصد الرسول من 
غير . 1 

قوله : ١‏ دينه يمنعه عن الخطأ عمداً لا سهواً ؛ : 

قلنا : ومع ذلك فالمقصود حاصل ؛ لأن ظاهر حاله من دينه » واجتهاده , 
ومكانته من العلم أنه لا يفوته الصواب فى نفس الآمر . 


1 


الله لام 0 
. قال الرازى َي الرأحد إمَا أن يقتضى علم أَوْعْمَلا: : إن لض علما. 


زد م 


َم أذ يكُونَ فى الآملة القاطمة ما يد لي 7“ عله أو لا يكن : 


20 وس بير اس مع 


الاوك :جار ول يذ م عستم 


ماو ل 2 


َإذ كك ف بر فى ململ م 55-2 1 
لمكن اللي فيه بالعلمء مع ال - كان ذلك 1 
تكليفا يما لا بطق » الهم إلا أن يقال : لعلّهِ - - علي الصلاةٌ والسلام 0 05 


العلم , به على من شاقهه ؛ دون من لم بشافهة لاك جتان انإ التعى ١‏ 
اا وي ار ا ريشو 2 .. 
موي ار : لآ يجب رده» وعد التفية : : يجب رده. 


م 


سل #راس 


أحدها مُمُوم قوله ما : 9 ولبنذروا قَوْمهُمْ د َجعُوا لهم © [ التوية : 
7 ] وقوله : 9 إن جاءكم قاسق بتبأ ينوا 4 [ الحبجرات "]. ا 
وثانيها أنَخَْر الواحد العَل فى هذ الاب يدن الصلذق كو لشن 7 
به افع لضرر مون ايكون وأجبا . 0 
وثَالئها جوع الصحة إتى عائشة- رتبى انه عه فى الا الات . 2 ١‏ 


أت لباك 


ذلك مما تعم به البلوى . . 


ورابعها : أن البلوى عام ممق نكا لقا والأاف ‏ والقنقة ب 


.اس 


أنهم يقبا ا اسرد 


صمي سل ص عل ا اا ري عبر صر 0 


2000 يي 22 


وَاحتّجوا بالإجماع , وَالَعُقُول : 
2 ا 0 ور ا 000 تدك ادق دعام 
أن لشم : فهو أن أ بكر ره مث الخ فى الج ورد عمر خبر أى 


ل ةك 


وآمًا اقول سي او 3 
عَلَى جهة التوائر ؛ مَحَافَة آلا يصل إلى م كلف به » فلا يمك م العَمَل به 


تن مي عير 
سرص ابع ‏ سسر عير 


ولو قعل ذلك لفرت الدواعى ! إلى تقْله » على جهة التواتر . 
والجتواب' عن الأول أنه ما كان يجب ذلك الأذى كلدم لولم يَقبلُوا فيه إلا 
حيرأ موائرة ٠‏ َم ذالم يبو ير اوأجد »وبا الي قل؛ وقد 
قَبلُوا خبر الاثنين فيه ؛ ف لم يتَفَعكُم ذلك 
وعن الثانى : أن ذَّلكَ يجب اين ٠‏ أو أوجب العمل به 
على كلل 000 
آم إذَا أوجبه ؛ بشرط أن يله اراب اقيدان اتوك نت 
ذلك فيما نعم به الى لوجب فى غَيْرِه ؛ لجواز الا يَصِلَ إِلَى مَنْ كلف به . 
إن كلتم همالك : ٠‏ إنه كلّف العمل به يشرط أ أن يلع : قيل لَكُمْ مله فيما 
ب الى . ْ 
المسألة الثامنة 
خبر الواحد إن اقتضى علماً 
قال القرافى : قوله : « إن لم يكن فى الأدلة القاطعة ما يدل عليه » فيجب 
ردّه ؛ لثلا يلزم تكليف ما لا يطّاق » : 


اسلمنا امنتاعه » لكن يشكل بالتواتر ١‏ فلات طية لااغسل الم . 
ولا يمكن رده لتواتره . ظ 


سلّمنا أن المتواتر لا يرد » لكن الا سبيل إلى عدم الدليل العقلى 5 
للب » وقد عم أذ صن الجا لم علي حدم الوجو + ليل كم 


دليلاً عقليً لم نطّلع عليه .. 
قوله  :‏ لنا : قوله على « ولينْذروا َومَهُم | إن رجعوا هم ١‏ القيةز 
١"1”‏ ]»: 


قلنا. حال ف ساق الاك »كرد طق لاصو يد تايا 
جميع الموارد » فنحمله على ما لا تعم البلوى . 0 
وكذلك. قوله تعالى 9إْجَاءَكُْ سوبا 4 [ الحجرات : + ] مطلق؛ 
لان « جاء » فعل فى سياق الإثبات » و ١‏ نبآ ؟ نكرة فى سياق الإثبات غيرانً. 
الدكرة إذا وردت مع الشترط فيها الخلاف المتقدم فى الغموم » ا سم 
00 : هز مطلق فى الأحوال ٠‏ فلا يتناول حالة البلوى: 0 
قو : ٠‏ العلم به يفيد دفع ضبرر مظنون ». ظ 0 
قلنا : قد تقدم أن مطلق الظن لم يعتبره ه صاحب الشرع ء ٠‏ بل مرائب 
خاصة ؛ بدليل شهادة الفاسق ‏ ؛: وجماعة الكفار « وإنما اعتبر الشرع ور ظ 
خاصة » فلم قلتم : إن هذا منها محل التزاع ؟ [ ا ا 
قوله : ٠‏ رجعوا إلى بر عائشة » وهو مما تعم به البلوى »: ' 
قلنا : ذلك حين احتقّت به قرائن عظيمة : زهو سؤال الصحابة 6 وعلم . 
عائشة بذلك مع قرائن وقول وده كياب فين 


وقوله عليه السلام : « خخذوا شطر دينكم عن هذه الخميراء أ 
والأحوال شواهد لا تفى بها العبارات . 

فلم قلتم : إنما نحن فيه كله كذلك ؟ . 

قوله : « البلوى عامّة فى القئْ ٠‏ والرعاف ٠»‏ والقهقهة فى الصلاة ٠‏ 
والوتر » ولم يتواتر نقله » وقالوا بها . ظ 

قلنا : لا نسلم أن أبا حنيفة لم تكن هذه الأحاديث متواترةً فى زمانه » 
ولايلزم من عدم تواثرها عندنا عدم تواترها عنده ؛ لأنه أدرك الصدر الأول » 
وعشرة من الصحابة » وهو المجتهد فى هذه الأحكام » وأصحابه بعده مقلدون 
لا يلزمهم هذا السؤالٍ ؛ لأنهم لا يلزمهم تصحيح مدرك من قلدوه » بل ذلك 

وهذا الجواب أمكن أن يقولوه فى الْمتَاظرة عن إمامهم . 

والقاعدة : أن التواتر قد يصير آحاداً من غير عكس » فلا يرد عليهم ما 
قلتموه . 

قوله  :‏ إنما كان يجب الإشاعة أن لو تضمن علماً ». 

قلنا : ولو تضمن علمآ لا يلزم حصوله بالإشاعة ؛ لأن غايته أن يكون 
متواتراً كالقرآن » فيبقى يفيد الظن ؛ لأجل الدلالة » لا لأجل السند . 

قوله : « لو وجب ذلك فيما تعم به البلوى لوجب فى غيره ؟ . 
قلنا : الملازمة ممنوعة ؛ لأن ما تعم به البلوى الحاجة من المكلفين إليه أشدء 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : حديث غريب جداً » بل هو منكر ء سألت عنه شيخنا 
الحافظ أبا الحجاج المزى ٠‏ فلم يعرفه . وقال : لم أقف له على سند إلى الآن ٠‏ وقال 
أبو عبد الله الذهبى : هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف لها إسناد . 

ينظر تحفة الطالب ص ١1/١‏ . 


فتتوفر دواعيهم ع نقله . ؛ فيصير متواتراً 4 أو تكون داعيته. د عليه 0 
السلام- أوفر لؤلقائه للناس أن النيان يجبا بحسب الحاجة وتتبعها . [ 
ولللت كد : إن البيان فى وقت الحاجة متعين . 


وقلنا فى المفهوم : لله بين لمن يحتاج ٠‏ وسكت عن النوع الآخر من 


الغتم المعلوفة وغيرها ؟؛ لذن مالكها المحتاج إلى البيان ١‏ ' ولم يحضر .. 
ظ [ ا#كرم» 


قال أبو الحسين فى « المعتمد » )١(‏ : يقبل خبر الواحد فى العمليات م وإن . 
كان عبادة مبتدأة » أو ركنا أو رحد » أو ابتداء نصاب أو تقدير ٠‏ 7000 

ومنع أبو عبد الله من قبوله فى الحدوه ؛ لأنها تندفع الشبهة : 55 
ابتداء المدود ٠»‏ وابتداء النصب ؛ وأن الصّلوات بخلاف بواقى النصبْ . ظ 
فيقبل فى النُصاب الزائد على خمسة أوسق ؛ لأنه فرع ٠‏ ولا يقبله فى ابتداء : 
. العجاجيل والفصلان ؛ لأنه أصل عنئده 2 ل فى إسقاط الحدود: 0 
ثبوتها. ‏ 0 


0# # 





, 457/7 : ينظر المعتمد‎ )١( 
. 95/7 : ينظر المعتمد‎ )5( 


القسم الثالث 


) فى الْأخْبار ' وفيه مسائل » 
المسألة الأُولَى : فى جيف ألقاظ الصحابة فى نَل الأخبار عن رول الله 


0 سانا 


١‏ وى على سّع مرا 
لَه الأوّى : أن يَقولَ الصحَابى : « سَمعْت رسول يول ؛كذاء أو 
أخبر: خبرتى رسول الله يله » أو حَدئَى رسو لاله كل » أ شافهتى رسو الله ب » . 
لبي :أذ يول : ٠‏ قال رول لله كذ » فالتإ 
صَدرَ عن الصحابى» ويس نّصا صَربحا ؛ إذ قد تقول الواحد منا : 2 قال رسول 


|" لم د 


اذ »ااا على مَا قلإله »وأ لم يسمه مه »مإ صر نشي 


5 ع مع 


الصحابى ؛ ليس ظاهره ذلك . 
امب الال : أن يقول : « أمر رسول الله يك بكذا » أو نَهَى عن كذا » وَهَذَا 
َيِه امال الأول » مع احتمال آخَر. ١‏ ومو أنمذَأهب لاس فى صب 


الأوامر والثواهى مششهورة: فَريمًا طن ما ليْسَ بأمر مرا ؛ وَلأجْله اخْتَلْف الناس 


اتا 


فى أله ء هَل هو حيحَّة. أم لآ ؟ والأكترون علوا أنه حُجَة ؛ لآ الظاهرَ من حَال 
الراوى ألا يُطلق هذا اللْظ إلا إذا قم مواد الر سول كله . 
لل أذ يون : « لم لآ فى فيه الن 115 » 


3 ١ ساس‎ 


إن 5 فلت : : لأن هذه الصيغة حجةٌ. فَلَوْ أطآ طَلَقَه الراوى مع تَجْويزه خلاقه. 


جححبيى تى #9 
اا ينا يا 2 


لكان قد أو جب على الثاس ما يَجُورُ آلا يكُونَ واجبا عَليْهم ؛ وذّلك يقح فى 


تا نا 


عدالته » : 


سل 


فتَقُول : على هذا ؛ كالمل بأنما وى ما للق ده لأظة إ 
ند علمه بمراد الرسُول» إلا ذا ل َه جل ونم الم كوقة مج | 


بذلك ؛ ؛ فلَرّم الدور . | 0 ظ ئ 
فى السألة احتمَال الث وهو أن فول الرأوى : :آم الول كنا »لي 


فبه لظ يدل علَى أنه مر الكل ١‏ أو ابض » دائما أن خيْرَ ماهم قلا يجوز َ 
الالال به إل إِذا ضم إِليْه وله نع اسان بالعاام .1 حلي ط1ى. 


تب نا 


[ الواحد حكمى عَلَى الجَمَاعَة ؛ . ظ 
اْرتة الرابعة : أن يقول لصحا « أمرنا بكذاء أو أوجب كَذَاء وها عن 
كذ وبيس كنا ' : 0 
ا الاب مق عيم لي شع مراع لس م ير ' 
قال الشافعى ‏ رضى الله عنه   :‏ إنه يفيد أن الآمر هو الرسول - علَيّه الصلاة ظ 
7 داق 0 31 5 0 3 5 0 ش 
والسلام ‏ ؛ والكرخى خالف فيه 
نا وجهان 


ا لي ات لل 


الأول : من الم طاصة ريس ء فَنّهمتى قال :” أمرنًا بكذا ؛ فهم مه 
ذلك الرئيس لأ أ لجل من حدم لطا ذا قال فى ار اللا 
ظ أمرًا ذا » هم كل أحَدٍ من كلآمه مر السلطان . 0 
ظ الثانى : أن غرض الصحابى : أن يعلّمنَا الشرع لبحب حَدْله على من ضار 
الشرع عنم دون الأنمة » ودُون الوّلاة ‏ فلا ْمل هذا اقول على أمر ا 
ظ تعالَى؛ لآن أمره تَعالَى ظاهر لكل . لا ُستفيده من قول الصحابى ولاعلى أب 


د للد ...ان اخ 0 7 


ا الأ ليك الصحا من الم ه16 


سرس ار . 007 و مع اص ت سم #8 8 00 2 بي 
الرتةُ الخامسة : أن يقُولَ الصحابى : « « من السئة كذا ' ذم منْهُ سن ارول 
وم 2 تير م اول مو 00 
عليه الصلاة والسلام ‏ للوجهين الدَكُورِين . 
إن قلت : ٠‏ هذا غَيْر واجب ؛ للخبر » والعقل : 


أن لخب : وله عليه الصلاةٌ والسلام - : « من سن سل حَسة» قله أرما 

أبس ملب وى به سه يه . 

وأما العقل :فهو أن السنة موده من امئان » ولك غير مق بشسخخص 

دون شخص » : 

قلت مما رموه سسب الذقة » ولكرن بحسب ال لشرع يفيد يفيد ما قَلْنَا . 
58 0# 


ارب السادسة : أن يَقُولَ الصحابى : ؛ عن النبى يك » فَقَالَ قوم يَحتَمَل أن 


ا ار و 


قال َه أخبره سان آخَر عن الرسول 3 » وهو لم يَسْمَعْه مله . 
وقَال آخرون : بل الأظهر أنه سمعه مثْه . 


اح سرس لير ىس ار ص سر كر سس ساس 


الربَةَ السابعة : فول الصحابى : ٠‏ كنا تَفْعَلَ كذا » فَالظاهر : أنه قصد أن 


بعلم صر صر 


مما بهذا الكَلام شرعا » ولن يَكُونّ ذلك إلا وقد انوا يلوه فى عند 


الى" » و مع علمه بذلك» ومع أله ما كان يك لك عل ؛ وَهذَا يَقتضى 
كوته شرعاً عاماً . 
ما إِذَ قال الصحابى قَوْل - ا ال - فحسن الظن به يقتضى أن 
يون فَالهُ عن طريق » فَِذا لم يمك الاجتهاد . فَليْس إلا السماع من الى 6 . 
ْ القسم الثالث 
فى الإخبار 
قال القرافى : قوله : : إذا قال : أمر رسول الله - طكلِيّةِ - بكذا » فيه 


.سأ 


احتمال» وهو أن مذاهب انس فى صيع الادار تشهورا : رما ظن ما ليس 0 
بأمر أمرا © : ظ ظ ش 
قلنا : لم يختلف النّاس فى أن المر هل وضعت له هذه الصيغة » أو غلَه “ 
الصيغة ؟ يل اتفق الجميع على. أنه لاا يسمى أمرأ من الألفاظ إلا صيغ 
ممخصوصة نحو : صم ء وكُم » ونحوه . ا 
فإذا قال : عليه السلام : : ٠‏ صوموا لرؤيته ' . يقول الناس أجمعون . إن 
رسول الله - عليه السلام - أمر بالصّوم من غير خلاف . 
إنما يختلفون هل المراد الرعرب أم لا؟ 2 
وهذا شئ يرجع إلى المعنى دون اللّفظ . 00 
والمستفاد من الرواية إنما هو اللّفظ » بخلاف النّاسى لا تقدح فى روايته  »‏ 
غير أنكم إن جوزتم أن يكون سمع لفظ الخبر » » فسماه أمراً » أو نحو ذلك . 
فهذا قدح فى الراوى ؛ لآن الشرط فى الرواية توفية اللفظ » وعدم تبديله إلا 
بما يراد فيه » ولا يغير معنا » لكن ظاهر العدالة يأبى ذلك . 
ظ فائلة ) ئ 
قال القاضى عبد الوهاب. فى ١‏ الملخص » : قال جماعة من العلماء :. قول 7 
الصحابى : أمر رسول الله - يةِ - بكذا » أو نهى عن كذا »: أو فرض_كذا '” 
لا يقبل ؛ لانه رواية بامعنى » فلا بد من ذكر لفظ رسول الله - ولق - بعيقه.. ١‏ 
قوله لو أوجب على التاس ما يجوز ألا يكون واجبا عليهم قح ذلك فى .. 
عدالته 4. ئ ظ 
قلنا : لا نسلم القدح ' بل يكفيه فى صحة الإسناد والنسبة إلى رسول الله ,. 
- أن يغلب على ظنه| . ئ 
إنما نسبئه إليه مرادة أما | القطع فليس شرطا ٠‏ وأين لبقن مع احتل./ 
5-07 


المجازء والاشتراط والتخصيص ٠‏ ونحوه من الأمور العشرة التى تقدّم ذكرها 
فى الإخلال بالمعنى من اللفظ ؟ فاشتراط القطع لا سبيل إليه فى الفعل . 
ال ا ات اسن ان مسري مر 
ولذلك قال عل مارك ويم اينات سمع مقالتى فوعاهاء 
فداه كما سمعها » » ولم ي؟ يشترط اليقين . 

قوله : : لا يمكنكم العلم بأن هذا الراوى ما أطلق هذه اللفظة إلا بعد علمه 
بمراد الرسول - كَلْةْ - إلا إذا علمتم كونه حجة ٠»‏ وأنتم إنما أثبتم كونه حجة 
بذلك. فيلزم الدور ): 

تقريره : أن الملجأ لاعتقادنا ذلك فى حقّ الراوى هو اعتقادنا أن روايته 
حجة» وكونه حجة يتوقف عليه ٠‏ فيلزم الدور . 

ويرد عليه أنّا لم نستفد أنه لم يطلق اللّمْظ إلا بعد اعتقاده قطعه بمراد 
الرّسول - عليه السّلام - من كون روايته حجّة » بل من ظاهر حاله » فتيقنه 
مراد الرسول - عليه السلام - مستفاد من ظاهر حاله ٠‏ ومتوف على ظاهر 
الحال . وكون روايته حجّة على تيقنه مراد الرسول ٠‏ فهاهنا ثلاثة أمور 
ظاهر: متوقف عليه مطلقاً » وكونه حجّة متوقف مطلقا » وتيقنه مراد الرسول 
- عليه السّلام - متوقّف عليه » فلا دور حيتئد . 

قوله ‏ : « عن النببى قال قوم : يحتمل أنّه أخيره إنسان ؟ : 

تقريره : أن هذه الصيغة تحتمل فى العامل فى المجرور أمرين : 

أحدهما : تقديره : روايته عن النبى مشافهة ," 

وثانيهما : نقل لى عن النبى عليه السّلام . 

'والأول ظاهر حال الصحابى ؛ لأن النفوس مجبولة على طلب علو السند 
ورسول الله - كك - بين أظهرهم ٠‏ والصحابى متمكّن من سؤاله فلا يتركه 
تحصيلاً لزيادة الظّن أو اليقين . 


قوله : 3 قول الصحابى كا قمل كذا ء ا قابطنا شرعا ء. 
وليس يكون ذلك إلا وقد كنوا يفعلونه فى هد الى عليه السام ؛ ٠‏ 
لب على ل اهم على لساب » فين بلك » سوا الل على لع 
النبى - عليه السلام - أم لا . ْ 

وقل كان مالك وجاعة من ٠‏ العلماء يعتمدون على أقضية الصحابة © وإن ا 
صدر ذلك من بعضهم ٠‏ من غير أن ينضمٌ إليه علم النبى د - بذلك ؛ 1 

لقوله عليه السلام : : أصحابى كَالتُجوم بأيهم افتديتم اهتديتم » 217 , فلمل . 
هذا مدرك الرأوى آ 





. تقدم‎ )١( 


.اسم 


> مدع ات سي 
المسآلة الثانية 
١‏ فى كيفية روآية غيْر الصحابي 


قال الرازى : وهذا أيضاً على سبْع مراتب : 

ارت الأولي : أن يَقُول الراوي : 3 حدثنى فُلآناء أو أخبرتي مكرك ).' 
سمعت فلن » ٠‏ َالسايع يَلرَمهُ العم بهذا الخبرء وأما أن انام ميف 

رُوي؟ فَنَقُولَ : إن الراوي : إنذ قد سمه اص ذلك اكلم أو كانهو / 

في َع , قَصَدَ الرأوي سْمَامَهُم َلهأ يقُولَ ما هنا : حل خبرني ) ' وسمعته 


وعم وك مو 


يجدشامن بان 
ما إن َم يَفْصد إسْمَاعَه » لأ عَلَى التتفصيل . ولا عَلَى الجملة ‏ قله أن يقول : 


م "مودو وه م سو 3 5 
سمعته يحدث عن فلآن » لكن ليس له أن يقول : 3 أخبرني ' ولا #حدئني 4 
ل 4 


ليخي وق يدك 

انه اثانية أن يقال للراوي : هل سمعْت هذا الحديث عن قُلآن ؟ فَيقُولَ : 
سم » أو يول بد القراغ من القراءة علي : «الأمر كَمَا مُرىء علي ' ها ها 
سر 


سرس ار 


وله أيضا أن يقول : احدئني » أو أخبر ني » أَوْ سمعت فلانآ » آلآ تَرَى أنه لا 
َرْقَ في الشهادة عَلَى على الج يلابع ٠‏ وَأ مر عَلَيْه كتاب الْبَيْع ؛ 
فقول : : الأمر كما قُرىء علي 68 


ع سل ور - 


مرب الثالتة : أن يكتب إلى غَيره : به ني سمعت كَذَا من فلآن » فللمكتوب 


2 


َْهِ أن يعمل بكتّابه ؛ اعم .ونا أن جَارَلهُ كلك آيْضاء 


اام بي 
و ممع 1100-7-7 


٠: 10‏ معت أو حَدئي ١‏ لأنّه ما سمِع ولأحداث ؛ بل 
الأو : رن لمن قب إلى يه كنبا ينيد وام جا 


2 2 


له أن , يقل ٠:‏ أخبرتي ». 


28 يق لطت و 
00 4 ع ع دس 


1 ملم سبع يها . ٠.‏ 


ا سبر ا كم فسا نه 


المرتبة العخامسة :أن : ع : كك »كلا كر ول عار 
ولا بإشارة ‏ قَها هن :إن َل على الأ هما سكت ؛ إلا لآنّ الآمرَ كما 


222 00 
شُرىء عَلَيه ؛وَإل كن يتكره- لوم السامع العمل ب لان صل عن أن 1 


م ا هو 


الرسول عَلَيْه الصلاة والسلام العمل بالظن وأجب . 


لل ساك ترابير ل الإ سات فير اس 


وَاْلُوا في َوار الروأة : قَعامة المقهاء والمحدثون جوزوه » وال 
سق ور 00000 
الكروه. ' ظ ظ ظ 
ظ وك لاد يم لل ىه لراوي ند وان ديت عه ٠:‏ الأروية 


عنْك ؟ ' قَقَال : انعم » ».لوقأو لأتَجورَلَهُ الروايةً نه امنا أِضا . 
حَْةُ المقهَاء : أن الإخبَارَ ‏ : في أصل اللَغَة لقا ابر والعلمء قن 1 
121111111111110 عليه الصلاة والسلام . 0 
وجب أن يَكُونَ إخبارا . . ا 
ويْضاً : قلا نام في أذ لكل قوم م" الَماء امنطلحات سخنصوصة 


011 


ار صاس 


سعملُونها في معان مخصوصة ؛ إما لأنهم هلوا بحسب عرفهم إلى تلك 
المَعاني » أو لأ هم توما ها على سل الور م سار ال اها 
والحقيقة مويك ؛ و 1 أخبرني ‏ وَحَدئّي » ها هنا كَذَلك ؛ لأن هنا 


السكو ت شابه اس في إقادة الظّن ؛ ؛ والمشابهة إحدى أسباب المجاز . 


0 2 و 


وإِذا كان هذا الاستعمال محازاً , * نم استقر عرف لين ع صار ذلك ظ 
م التقول بعرف المحدثين » أو كالمجاز الغالب ٠‏ وإِذا ثبت ذلك . وجب 
جواز استعماله يساعو سائر الاصطلاحات . 


ا 2 ل مس بي سان ا 
: أهَمْيسْمَح من الركوي شينا ٠‏ ققوله : ادي » وأخبرتي) 
ساس اهو , 5 
وسَمعت» كذب" . 


سن الى سر صر سل سه ار أنه كل 


لجاب :مات با اللي السام 3 


مرب السادسة : المتاولة ني لبش إلى كاب رقن له 
فيقول: قد سمِعْت ما في هذا الكتاب ؛ إن يكون بذّلك محَدنا ؛ ويكون لغيه 


أن يروي عنْه » سواء قال له ٠:‏ ارو على دمل لهك ٠»‏ قَأما إِذا قال له : 


ار ع ص بير محدنا 


احلاث عثي ما في هذا الجزء » وم يقل له : ١‏ قد سمعته » فَإِنْه لا يكون محَلائا 
واي ا أن ببحد كي مق لي كايا 


دسو اس لآ 


اذى نفك لتب .متو سن »ل اشع قلف 1011 


50000000 
َعلَم أنهمًا 0 


ال 


اعاظا ‏ الصل عد الى لصفل ا كن لز اص 1 
المرتبة بعة : الإجازة » وهي : أن يقول الشيّخ لغَبر لغيره ه: 3 قد أجز لك أن 


م 


مسيم أي 1 


وغل أن ظاهرَ الإجازة ب بقضي أن ايخ باح لَهُ أن يتما لم يله به 
ولك إاحةالكذب» لك في العف يجري مَخْرى آنأ يول يا 


بر ار ني 


أي سمعته» فَاروه عن . 


ص س2 َ فر 

المسألة الثالثة 
ذهب الشافعي - - رضي اله عن ؛“- إلى أن اسل غير ْول . 
قال أبو حَنيفة ومَالك وجمهور مله : إنه مقبول . 0 
نَا: أنعَدالَة الأصضل غير مَْلُومة ؛ فلتو واي بول نما لا : «إن. 
َال الال َي مُومة » للم وج إلأ رول الف عه وروي القع 


نه لا تكون تَعديلا له ؛ إذ العدل َل يروي عَم لو مل عله لوقف فيه » أ 


لَجَرَحَه ‏ وبتقْدير أن يكو تَنْديلا : لآ يتنتضي كوته علالا في نَفْسه ؛ لاجتمال ‏ 
هينه نا عقا بضنق لم يطل عليه مدل ؛ قبت أن مَدالته غير 
ظ معَلُومة: ذا كان ذلك » وجب الا تقل روايئه ؛ لآن قبول روابته بقتّضي ‏ 
سر لهاس 0 و اناس ا سركة الس ا لكين 5 0207 


وضع شر عام في حق كل الكلفينَ من غير رضاهم . ٠‏ وذلك ضرر ء والضرر 
ظ مَلَى خلآف الدليل ؛ ُرِك العمل به فيما إِذَا لمت عذال الراوي فييقى ني 
ابَاة قي عَلَى الأصل . 000 ظ 
إن قيل :الا نسلم أدهي مَعُومَة 4 : ظ ظ 
كول لإ يزعن بدلزحة' 525 أكون تيلا 
لأنه د يروي عن الْعَدل وَغَيْرِه » : 


كَلنًا : لا نرَاع في جوازه في الجَملة اكلم يون ليقن بلع 
الل أرجتح من روه عن شو ؟". ظ 


5١1 


0 
ل اال ا الل 20 5" 0 مسر 


م #راس اس 


لإا“ بلك » ولا كو له لك إل ور ال أذ ظا برك قَوْلاً للرسول 
؛ أنه و استوى الطرقان ‏ لَحرم الإخبانء ولا يكُون عالماء ولا ظانا ونه . 
ولا للرسول . إلا إِذَا عَم » أو ظَن عَدَالةَ الأصل . 

الثاني أن اقرع مع عدالته ليس له أن يوجب شي على غَيره» أو , ا 


ى اس28 سلس دس ساسع 


إلا ذا علم أنه ملي الصلاة والسلام - أوجب ذلك ٠‏ أو ظنه ؛ فثبت بهدين 
الدَليليْن رَجْحَانَ هَذَا الاحتمّال وذ يَتَضِي حون الأصل ذلا طاهرا + 


محملز سبيت سين - 


قوسب فول روات ؛ كما في سائر الول » هذه هى الذكقة لبي موثو عله 


في وجوب قبول المرسل . 
51 سور ير وسا مه في ع س 
نم ما ذكرئموه من الدليل معارض بالنص ٠‏ والإجماع , والقياس : 


ما الننص : فعموم وله تَعالَى : 9 ولينذروا قومهم © ( التوبة : 17 ) وقوله 
تَعَالَى 9إِذ جَامكُم قاسق با يوا 4 ( ارات : + ) قن جا م لآ 


َكُونْ فَاسقآ . وجب القبول ؛ والراوي للفرْع ليس بقاسق ؛ قُوجَب قبول خبره. 


وآما الإجماع : قن البراء بْنَ عاب قَالَ ٠:‏ لس كلم حَدلاكُم به عن 


سول الله كن مناه مه » غَيْرَ ان لذب ؛ ؟ وروى أبو هريرة عن الي - عليه 


الل اس :١ن‏ من جا 2 0 
20000000 0 


يثنا سرى # سر سير - 3 


ل اس - رضي الله عنهما ‏ عنه كلك أنه قَالَ : « لآ ريا لا فى 


* 2 


عامسل 


وم عار - 


النسيئّة» أده إلى أسامة : وروى أبضا وما ذا رول ل ب تي ,. 06 


رتى جرة اعقب »نه ةبه القعل نحي 0 
وهذه الروليات تَدل عَلَى جواز قبُول المرْسّل . 1 
وأما القيّاس ' اق قي »لما ين يجو وا مس9 1 57 ظ 


5 سا ص تي ا برس ىس فير ' اس 7 


يبي ذا قَالَ الراوي : عن فلان » ألا يبل ؛ لأنه ل يجوز ن يكون أخبر 
والجوات ين الل وي عن اعد وتا مو ايوم ع 


ير 27 00 2 


وله لم ليجو أ يقال :' روأتةعن لعل جح من رولته عن ليس ْ 
بعدل ؟ » . ظ 


ص ص مر م سم 1# 


ظ : هق تله ةين ونه مالا .وبين واي يبل - ١‏ 


وم بور 0 7 سا 0 


انك نكن الب إل من حيّث هو هو والْمكن الي 
عَلَى الآخَر ‏ .إلا بمرجح متفقصل سد 038 
أصْل الإمكان . ظ ظ 


وله أويك لقره متك خرن السو + يولك الإ 1 
اع ا ١‏ 


لما : المع إِذَا قال رول ل 9 فيضي لجرل اقول 


”سس ث#ننا 
« 


قَولَ رسول الله ؛ والجزم بالشيء ء مع تَجْوير نَفيضه كذدب» وذلك يقلح في 01 


سجر ستل او" 


عَدَالَة الراوي ؛ فَإذْنْ دح اس 1 و 0 


وو : ؛ اراد مه َ ني أظن : أنه َال رمسول الله يه » أولى من أن تقو 2 


تحن : « المراد مه كأ اس أله قل سو س1 م 
بهذا القدْر ليك يه تن لال يس ظ 


م 


جلث 


05 ل ٠‏ سمعت أنه قال رصول اله بد فَمَمنًا سقوط ما ذَكروه . 


سي سر سل صن سر ١‏ صر اس فخ ا واس مم برس 


وله ثانياً : ٠‏ الفرع مع عدالته ليس يجوز آ َه أن يوجب شيئاً علَى غير » إلا 


إذا علم . أو ظَن : أنه علَيّه الصلاة والسلام أوجبه ») : 


قلا : روايته إِنَما توجب عَلَى الْعَيْر شَيئا لو نبت كن الراوي عدلآ. فَإِذَا 

يكم يات كوانه عَذلا + بن هذه الرآية وجب على غيره شنا ل م الدور » ثم 

ول يت لوب ال نئل ا حا 
485 سر سر سا ور وم 5 شهادته 


اي ثم فيه » مع أنه لآ تقبل 


قلت : « الفرق من وجهين : 
7 أن الشهادة تتضمن بات حق عل عبن ؛ والخبر يتضمن إِلبَات الحق 
على الْجملَة من دون تنخصيص » الى رول 


الأعيان ما ايَْخْل في إنبانها على الملة قجاز أن تو كد الشهادة ما لانو 
به الرواية 3 ؛ كما أكرْنا باعتبار العدد فيها » دون الروآية . 


الثاني :أن شوو الأصل لو رجَعُوا عن شهَاتهم . ؛ لزمهم الضمان ؛ على 
كول بْْض الققهاء ٠‏ الم يسن أذ وى ابتهاد الاك إلى لك ٠‏ لو 


سر ص قر ب كسح 2ه تراى سس سار 


0 وجب أن يعرفهم بأعيانهم ؛ : ؛ ليتأنى إلرامهم الضمان . إن هم رجعوا »): 


سر الى سر سر يا صر رص 


قلت : الجواب عن الأول : أن إِثنات الحق على الأعيان . لو ترجح على 
ات الى الل »يري على لو ال 
وهو أن الخبر يقتضي شرعاً عاماً في حق جميع المكلفين إلى يوم م القيامة . 
َالاحتياط فيه أؤلى من الاحتياط في إثبّات الحكم في حق مكلف وأحد  .‏ 


ص5 سيا لان السس [- يسا 10-0 


ون الثاني ليبا دكن شاه د لصنل قد مات . و َي الي ' 
ديار وَلادرهم ؛ كيف يمك تضمينه ؟!. 

وَآمَا امُمَارَضَُ الأولى: فَجوابهَا : أن هذه ارم 2 3 
وجب تتخصِيصه في الروية ؛ والججامع ايا . 0 
ون الثاني : أن هذه مسأل ندا اجتهادية ؛ َلَمَلبَنْضَ )الصّحابْة كان قائلا 


لعي سا بي بيوى اس 


به وسُخَالفُوهم ما ألكروه لهم ؛ الكو الكسألة اجتهادي . 


وأيضاً فَالصّحَابي الذي رأى الرسُول » إذا قال :َال يسول لله يه »كان 0 


2 6ص مي 


اظح منهالإتاة» وإذا عأ َلك وب على لامع بوه فد لفة.. ظ ظ 


ذا بيّنَ الصّحَابي نه كان مسلا » ثم بين إسستاده » وجب أيضا وله . وم يكن . 
وه في إحدى الحالتينٍ ميلا على العمل اسل . ظ 
وعن الثالث : أن مدار العمل بهذه الأخبار على الظن» َإِذًا قال الر اوي : ' 


تر س سلر 00 شي صير صير 


لانم لان » وَكَد أطالَ ته ؛ كَانَ لك ليل ع أن نه سمعه منْه » ومتى ‏ 


فد لل وه بن 1 - لير ع لي ا - 


للستي له خية 
الأول : قال الشافعي - رضي امن : لآ أقبل المرسّل لان عاذي . 


#6 سل لكر امم وم دعر وم “رج ار تن و سر 7« 


ارسله مرة ٠‏ سئده أخرى ؛ أقبل مرسله . ؛ أو أرسلّه هو اواسلوض ره ؛وَعَذَا إن - 
َم تقم الحجة بإستاده » أو أر سه رو آخَر » ويِمْلم أن رِجَال أحَدهما غَيْرُ رجَال : 
الآخَرِ» أو عضده قَول صحابِي ؛ وى أكثرٍ أل العلم. ٠‏ أو علم أنه َو نَص؛ ْ 


ع >2 200070007 


م ينص إلأ على من بسع فول بوه ٠...‏ قال : «وأقبل مرَأسيل سعد بو 


م.م 


المسَيب كه ني اعتبرتها . ٠‏ فَوَجَدتهَا بهذه الشرائط » قال ل : 0 ومن هه حاله ؛ 


-_ ع صر 


أحبيت قبول مراسيله . ولا أستطيع أذ أثُول : إن السْمَّة ب نبت به » كثبوتها 
بالمتصل »؛ . 

قَالَتِ الحتفية : أما قوله : ابل مرأسيل الراوي ٠‏ إذَا كان أستده مرة » : 
بيد لأنَهُ إن سند بل لله مسد ولس لإرساله تآثير. 


وأما قوله : «يقبل مرسّل ) الراوي » إذَا كَانَ قد أستده غير » لايح ؛ لما 


كرا ولأن ما ليس بسحبمة لا يصيرٌ حبجة» إذ / عَضِدئه الححة . 


سهير رو 


وأما قله أقبل اسل ؛ ا ا ا 
الآخر » قَلايْصح ؛ لآن مالس بحجة , إِذا الضّاف إليْهِ ما ليس بحبة 


م 


عي »إن لاع خب مل لاود قا ثة ححا 


سحمل سسسن - 


وهو الجهل ب بعدالة راوي الأصل . وهذا بخلآف الشاهد الواحد ؛ فَإِنَ ا مانع من 
قبول شهادته الاثفراد » وهو يرول عد اضمام غير يِه 


ساس كنا ل 


والجواب : أن غرض الشاذي ‏ - رضي الله عنْه ‏ من هذه الأشياء حرف 
ا لي د اد 


واحد » وهو أن ذا جهلنا عدالة راوي الأضل : لم يخصل طن كَون ذلك 
الخبر صدقا . فَإِذَا امت هذه المقوبات ليه » قوي بض الم بة » فحيتكل: 


عد دم 


جب العمل ب ؛ ما دما للضرر الظتُون . وإ لاله - عليه الصلاة 
والسلام ‏ : « أقضي بِالْظاهر » َظهرَ ساد هذا السؤآل . 


م سو وو و سا ب سروس فيرو 

الثاني إذا أرسل الحديث, وأستد ا 
المرْسل ٠‏ وكذَا عنْد من لا يبل ؛ لآن إسناد الققّة ب يقتضى القبول . إذَا لم يوجد 

1000 بير سس سور 


مانع » ولا يمنّع منْه إرسال المرْسل ؛الأنه يجوز ن يكون ركه ولاه سما 


0014 


١‏ 0 لي عه ب ١‏ م 1( 00 لقَه فى 
نك نك 


مرْسلاً أو سمعه متصلاً ؛ لك نسي شب تفسه ١‏ ومو يلم 
الجملة. ذا لول فما إا اإسك م٠‏ وأتة ده أخْرَى 00 ئ 


و رةه 2 


له عر اع ص #8 عر الراك عرس 00 1 0 2 اي 


لالع -10 واه يه عَى الصحابي . 5-0 
0 ال م 2 اا ا د 0 
به يوحوز يكون الصحابي رداء عن الرصول كه مرة» وَذَكرَ عن نَفْسه على " 


سيل | توَى مره »فاه كل وأحد مهما بحسب ما سمعَه: و سمعه أحدهما 


7 
0 ب 6 يه 


ويه عن النبي يك . نسي ذلك » ون أنه نه ذكره عن نفسه . 
الرايع إذا وصلَه بالبّي' بق مره ووَقََه َى الصّحَابي" أخرى ء هَل ظ 


أس اسهير 2 سس يمي سمى سد هس صو عر . عمرسع 


متصلاً ؛ لجواز أن يَكُونَ سَمعَه من الصحابي برويه مرة هَ عنه ‏ عَلَيّه الصلاة ظ 
صلَه بال" » فنسي ذلك ٠‏ ون أنه 3 


دكرهحنْتَْسه» قَأمَا ذا أله | و :الؤقنه ونه طويلاء لم سند دده أو وصله بعد 
اس لير ع قم و 


ذلك فإنه لا يبعد أن ينسى ذلك الرْمَانَ الطُويل إلا أن يَكُونَ لَه كاب زجع . 
لَه فيَكرَ ما قد مَسيهُ الما الطويل . 00 
ظ 0 وى 


الخامس : من يرسل الأخبار » إذَا أسند حَبراً ٠‏ هل يقبل أو يرد ؟ 


- سرس لور 


والسلام - مره عن نَفْسه »أو سمعه وصله 


ال 2 


أمَامنيَبل اللرأسيل :هبه وما من لا يبه كيه هتضاء 
© ىا س سل خ" وس و الل 


د إْسَالهُ مخ ص بالرْسّلٍ » دون لد ؛ تُوجب قبول مستده . 


هم سل يقبلة َال :ناطق لين لم دأيها؟. 
لضعفه ؛ ُسثره له - الخال هذه - ب خيانة . 


ولف من نل حلديث الس لتنا دابل ؟ قال سانيا 


ثلآناء ولا يبل ؛ ذا أتى بلفْظ موهم :. 
سا سق اس ف ع برص وير اسم 


وَقَالَ بعض المحدثين : لا يقب إلا إِذَا قَالَ : سمعتث فلآنا 6. وهؤلاء يغرقون 
بيْن أن يقال : ٠‏ حَدكني فُلآنء » وه أخبرتي ) ' نَيَجْعَلُونَ الأول دالا عَلَى أنه 


شاه بالحديث . ويَحَملُونَ الثاني مرددأ ب ين المشائهة » وبين أن يكون إجازة له 


لسار 21" ىج سر فير وموم ارا مر 20 


أو كنب ليه هذه عَادةٌلَهُم ٠‏ وإن لمكن تماق في ال . 


المسألة الراء ابعة 


« فى التدليس ) 

ذا روَى الراوي الحديث عن 3 4 باسم لم يذكره بذلك. وذكره 
بام لا يرف به قن قل لك + ؛ لأن من يرو له لس بأهل أذ يقب 
حَديه؛ فق لاس ١‏ فلل حديف؛وإالَمدكرٍ امم لصفر سه لآ 

اه ليس بثقة قمن يقول : ؛ كني طاهر الإسلام فى امال » قبل هذا 
الحديث» ومن يقُول ٠:‏ لآ بد من التقَحص عن داه ملام » فمن لآ 
يبل الكراسيل ؟ فَِنْه لا قله ؛ ليمك من احص عن أنه حيلم 
لكر اسمه هو كَالْرْسَل ؛ وس يقل المراسيل : يبي أن يله ؛ ل عدا 


7 يا يي يب يا 


تقتضي أنه لولاً أنه نم اا ل 
المسألّة الخامسة 
يول الى ؛ 
هو" مَدعَبُ الْحَسَن البَصري' وآبي حَتيعَة والشافمي - رضي الله عنْهم - 
خلآنا لابْن سيرين وبعْض المحَدئينَ ؛ ولكن بشرائط ثَلاآث ' 


ب 


حدما آذ تكون الترجمة صر عن الأصل في لالت 


0 ل 


وثانيها ألا تكونَ فيها زيادةٌ ولا نْقْصَان . 


لأس صرت #8 اس 


وثالئها : أن تكون اليس شاي طم يار لتر لذ 
الخطاب تارةً : يع اح فود واد مار ” 
: بعلمها ؛ قلا يجوز تَغمِيرهَا عن وضتمها . 


عل حي سن سي سس لول وب الس كن 


الأول ٠‏ أ لاوا ع وأحدة قاط ةعور فى بطي . 
ْ عوقو وصى ب#برى سا وك در ه > 
وأحد» لم رهم صَى بض فيه ؛ ذلك يدل على فوا 


0" رن اه ف 


الثاني : أنه يجوز شرح الشرع لمجم بلسانهم ٠‏ قَِذًا جار إِْدَالُ المرية 
بالعجمية ١ف‏ يجوز إنداها بعريية أخرى كان أولى . ومن لسفا طم أ 


كس بي ا اد م سسا اس 7 مو امعوام وكام 
اوت يبنا م بينها وبين ألى ئ 
الثالث : : روي 1 عَلَيْه الصلاءٌ والسلام ‏ قَا « إذا امهلو قلا بأس» 7 
وعن بن مُسعود أهُكَانَإِذَا حَدث اد كال رسول الله يل كذَاء أؤ ١‏ 
شه ' 0 ْ 0 


ندحوه ) . 


و م مي 0000 


الرابع د الأثوى 210010111010100 


اله يك هذه الأخبار ما كَانُوا ينها في ذلك الجْلس » وما كَانُوا يرون عل ١‏ ا | 


في ذلك الَجلس » ؛ بل كَمَا سمِعُوها تَرَكُوهَا » وما كوا إلا بد الأغصار ظ 


ا يها 79 
ظ والسنين لجا ةينكر يها ملي بلالا . 
م« ا باس 00 


0 22 مَل اعد واس ٠:‏ حم ف لسع قبي . 


5٠١7 


| 6م 


اها »مأ م سمعها قَالوا : وأداؤها كما سمعها : هو أداء اللْظ 
المسموع . ؛ وتثْل الفقه إلى من هو أذقّه قهُ مله ماه وان ألم : أن الأمْطَن ريما 


جح صر سل ساى سج ثم ىج سس ا 1 


فطن ؛ بََضل فقهه من قوائد اللَّْظ لما لَم يمْطْن لَه الراوي ؛ لأنَه ريما كان دونه 
في الْفقه . 


سه سس ى 3 9 
وأما الَعقول : : قمن وجهين : ظ 
5 0 8 وموس ارم 
الأول : أنه لَمَا جرَينًا » رأينا : أن المتآحر ريما استنبط من قوائد آي أو حَبَر م 
الى عرس كا صر 0 


َم يتنبه له أل الأعنصار السالقة من العلّماء حفن » فلمك فعلم: لمن أنه ل يجب فى 


اا 


كل ما كَانَ من قوائد اللّظ :أ يبل السامع في الحال ون كان يها دكياء 
0 


وى ثب 1 


َو ونا الكل بلست . ؛ فَربمًا حصل التقاوت العظيم : مع أن الراوي م 


ا ل و2 م 


لآتفاوت . 
الثاني : أنه لو جار للراوي تَبْدِيل لظ الرّسول كي بلفظ نفسه . كَانَ للراوي ظ 
الثاني تَبْديل الل الذي سَمعَهُ لظ نَفْسه ‏ بل هذا أولى ؛ أن جواز ديل 
نظ الرأوي أوكى من ججواز ندل لفظ الشتارع » وكذا في لطبقةاللةوالريمق 
ذلك يفضي إِلَى سقوط اكلام الأول ؛ لان الإنسان ون اجتهَد في تطببق 


2000 
الترجمة ؛ لكن لا نفك عن تاوت » وإن قل » فَإِذَاتَوالَت هذه التقَاوات » كَانَ 
لتقاوت الأخير تاو تاحش ؛ بحَيْث لا يَْقى بين اكلم الأخير وبين الأول توم 


ارس سرس 


مناسية . 
والجواب عن الأوّل : أن من أدى مد 7 الرجل ٠‏ فَإِنْه يوصف بأنه 


لبر عرص #ير ‏ مرصسج لص 


أدى كَمَا سمع ٠‏ وإن اختلفت الألفاظ . وهكذا الشاهد ند وَالَرجمَان َم يهم ظ 
الوص ف باهم ديا كما سمعا ‏ وَإنْ اَلَف الشتاهد خلاف لظ المشسهود عليه ؛ 


نا . 


سق اس او 


ولغ المترجم غير لَغَة المترجم عن . 


وَعَنِ الثاني والثالث مام من قبل 


امسألَة السادسة 


الراويان ؛ إلى ووأ بحسا زياد وهنا مم 
حَديئهما ” قَإما أن يَكُونٌ الَجْلس وَاحدا : ادفتاررا : َإِنْ كان مايرا ٠‏ قبلت 


0 1 اساي ١‏ ا نا 


رياد ؛ لله لك لآ يمتنع أن يكون الرسول لَه الصَلاة والسَلام ذَكَرَ الم في 
أحد المجلسير م اه وي ابلس الثاني بدون تلك الرّّادة » وَإذًا كَانَ 


كَذَلك قتقول : داه لرأوي تقضي قَبُول قله » ولم يوج ما يدح فيه وجب 7 
وله وَإن كان الس واحداً » فَالذِينَ لم يرووا اياده : إِمَ أن يكُونُوا عددأ 
لايور أن يَدمَنُوا عم بَضبِطْهُ الواح أو لبوا كَذَلِكَ فَإنْ كَانَ الأول:لَم 
و عدو ب يت ليكو اسه 


- ص بن 


1 الي وَظن لهذ سَمعها مه 
نكاد لني : تلك اليد إن لاون مير لإعراب الباقي ٠‏ أن تَكُون: 


واس واس سك و ارا سرع سل 


لم و 
من الراوي لها ؛ خلافا عض المحد عدن 


نا لمارا الا تقضي وخر وإناة راو لاني م 
روايتها لآ يقُدح فيه ؛ ؛ لاحتمال أن يقال : إِنهِ كان حَالَ ذكر الرسول عل 


٠‏ ور 


الصلاةٌ والسملام - تلك اليا رض لَه سيأ فل قل ٠‏ أو عط 
ذحول إِنْسان لل سل »ون وداب لو 


الحَبرٍحَاليا عن اْمَارِض » وجب بول . 


إن قلت كما جار اسه على السك . اجا إضاعتى الرادي ): 


٠.‏ ؟ 


لا نرم في البجواز ‏ عَلَى الجَملة لكن الأغلب علَى الفآن : أن رادي 
0 لُك الإنسآن عَم سمه كر من توه فيمًا م 
مع أله سَمِعه ؛ بلَى لَوْ صرح السك بنَفي الزيادة » وقال : إنه عليه 


سر صا الع سس على سر 


الصلاة والسلام وقف على قوله : ٠‏ فيمًا سَقّت السماء العشئر لاجد 


بعلم آخَر» مع التظاري له فَهَا هنا يتعارض القؤلآن ؛ ويصار إلى التزجيح . 
م ذا كات ةم لإطراب الباقي كما ذا رو حدما أدوا عن 


و ى درة#ج ى صع 


كل حر . أو عبد صاعاً من بر ؛ ويروي الآخر “: ٠‏ نصف صاع من بر قالحق: 
نا لامب ؛ خلانا لأبي عبد اله ابَصرى . 


ع اس 


نا : أنه حصل التَعَارْض ؛ لآنّ أحدَهُما ؛ ذا رَوَاه « صاعا » فَقَد رواه 
بالنصب»ء والآخَر » إذَا وى ه نف صاعٍ ؛ قَقَدْ رَوى الصاع بالجر » 
والنَصْب ضد الججر ٠‏ ققد خضل التعارض » ٠‏ وإِذًا كان كذلك ؛ وجب 
المصير إِلَى الترجيح . 


> ه م 
و 
الراوي الواحد » إِذا روى الزيادة مرةً » وَلَم | يرُوِهَا غَيْرَ تلك الكرة : فإن 


ا لمكن 


أسندهما إلى مجلسين » ١‏ لت البَادة» سوا يرت عراب الباقي » أو لم في 
إن أسَدهُمَا إِلَى مجلس واحد ٠‏ فَاليَادة : إن كانت مغيرة للإعراب » 


تَعَارَضَت روَآيَاه ؛ كما تَعارضنا من رأويين . 


ص _ ص 


وإن لم تغيْر الإغراب : ما أن تَكُونَ روابئه للزيادة مات أقل من مرأت 
الإمساك ؛ أو بالعكس ء أو يتساويان : فَإِنْ كانت مرات ؛ الؤيادة أقل من مرات 


م لم بل لَه لحمل الل سلَى الهو أوتى من حمل اأختر 
: عليه » اللّهم ! 0 ' أن يقول الراوي : إني سَهَوْتَ في تلك اكرات » وتَذَكرت في 


و 2 يي سس 


هذه اكرة» فا هنا يرجح الرْجوح علّى الراجح ؛ لأجل هذا التصريح . 


00 


و نحا مرت لزيا أ ؛ قبلّت لآ محالة ؛ ؛ لوجهين 
أحدهما : ما ذَكَرْنا 0000 000 
والثاني :ما ذَكَرْنا حل الس على ضام سن أو من حل على 


1 


عر مل ليه 5 سلاج سس اج سر و 


نو أنه عن ال يحي ١‏ 


دنسي قلت الزياة؛ لما بين :الا ساق ب ف ول ظ 
المسألة الّانية 
١‏ فى كيفية رواية غير الصّحابى ١‏ 
قال القرافى : قوله : « السكوت يفيد العلم » : ظ ظ 
تقرير ه: أنه يريد بالعلم الظّن ء كما فى قوله تعالى «باعشيط 
مؤمئات 4[ الممتحنة : ٠‏ ]آأى :. ظننتموهن 0 
فإ لمان أمر باطن يظن بظاهر الخال »ولا يعلم . ظ 
قوله : « ضار هذا الاصطلاح كالاسم المنقول » أو كالمجار الرّاجح ٠:‏ 7 
قلنا : كل مجاز راجح منقول. » كما تقلّم فى كتاب اللّغات » فلا معنى. 
للترديد بينهما  ٠‏ إلا أن يريدوا بالمنقول التّقل لأمر لا علاقة فيه » فيكون منقؤلة ' 
غير مجاز راجح ؛ لانتفاء أصل:العلاقة » التى هى شرط فى المجار » إكما' ‏ 
فى لفظ المتوهر والذات ٠‏ وقد تقلام بسطه عند الكلام على المبباز ارأجح 
ال إمام الحرمين فى ٠‏ البرهان 6 610 : إن كان الشيخ يحيط بما يقول 1 
الراوى » ولو عرض تضصحيف . ٠‏ أو غيره لرده » فسكوته كنطقه بالحديث ٠ ١‏ 
ويكفى أن يكون عنده نسبّحة نتقنة »ولا يشترط حفظ الأحاديث + وإن كان ': 





. )6086(:541/1١ : ينظر البرهان‎ )١( 


5 .م 


لاينظر فى النّسخة » ولو دلس عليه لما شعر » فهو سماع باطل ؛ لأنه لا فرق 
بين سماعه أصواتاً » وبين سماعه أجراساً . 

وتردد القاضى فيه إذا كانت النسخة بيد غير الشيخ » والناظر فيها عدله : 
مؤتمن لا يقصر فى اجتهاده » والأظهر أنه لا يصح ؛ لأن الشيخ لم ينتهض 
فيهما . والرواية فهم وإفهام » والشيخ هاهنا لم يفهم » ولم يحمل شيئاً » 

والإجارة مراتب 2١(‏ . أعلاها الإشارة إلى الكتاب ٠‏ وربطه إجازة الرواية 
به مع الإخبار عن صحّة السّماع فيه » وقد يؤكد بعض المحدثين هذا القسم 
بالمناولة للكتاب المتحمل عنه » ويقول : دونك هذا قاروه عنى . 

قال 9؟؟ : وليس فى ذلك تأكيد . 


وثانيها : أن يفوض إليه تصحيح المسموعات ٠‏ ولم ينص عليها » فهذا 
عسر . ويتطرق إليه فى التصحيح احتمالات تحزم الثقة . 
وثالثها : أن يعول المتلقى على خطوط مشتملة على سماع الشيخ ٠‏ فلا 
يكفى ذلك إلا أن يتحقق سماعاً موثوقاً به » وهو بعيد . 
وإذا روى الذى أجيز » ذكر أن جهة تلقيّة الإجارة ؛ لأنه أدفع للبس 7 . 
( مسألة 4 


قال الغزالى .فى المستصفى 20٠‏ : إذا كان فى مسموعاته عن الزهرى 


.. (مده)‎ 5457/١ : ينظر البرهان‎ )١( 
. 5457/١ : (؟) ينظر البرهان‎ 
. 589 - 545/١ : ينظر البرهان‎ )"*( 
. 5/5١ : ينظر المستصفى‎ )4( 


فلا يجور له نسيته للزهرى ١‏ '' » وإن اختلط بغيره امتنعت روايته لتلك . 
الأحاديث كلها . ظ ظ 
[ مسألة ) ظ 

اراي ا تبتر نعلي الى ل لالد ل 
سر يام على الها ؛ لأنها تجور بالظّن . 

«مسألة» 
المرسل غير مقبول » © 

قوله : 3 عدالة الأصل غير معلومة » : < 00 
قلنا : إن أردتم العلم على بابه » فهو غير مشترط فى العدالة » بل يكفى 7 





)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله , بن الحارث بن 
زهرة القرشى الزهرى أبو بكر المدنى » أحد الائمة الأعلام ٠‏ وعالم الحجار والشام» عن 
ابن عمر وسهل بن سعد وأنس ومحمود بن الربيع وابن المسيب وخلق » وعنه أبان بن 
صالح ٠‏ وأيوب وإبراهيم بن ,أبى عبلة » وجعفر بن برقان وابن عبينة وابن جريج ١‏ 
والليث » ومالك وأمم . قال ابن المدينى : له نحو ألفى حديك. . قال ابن شهاب:! ما 7 
استودعت قلبى شيئا .فنسيته '» وقال الليث : ما رأيت عام قط أجمع من أبن شهاب ؛ 
وقال أياب : ما رأيت أعلم من الزهرى ٠‏ وقال مالك : كان ابن شهاب من اد 1 
لاس وتقيا ٠‏ ماله فى الناس تير . قال إبراهيم بن سعد : مات سنة أريع وعثبوين ‏ 
ومائة . 

ينظر : خلاصة تهذيب الكمال اه . 

)١(‏ ينظر ال مستصفى : ١لا ٠ ٠.‏ ظ 

(9) ينظر البحر المحيط للرركشى : 1١7/5‏ » البرهان لإمام اشر ش م0 
سلاسل الذهب للزركشى ص ١ 7١‏ الإحكام فى أصول الاحكام للآمدى : 1177 - 


01 


وإن أردتم الظّن » فلا نسلم أنه غير حاضل ع بل ظاهر حال الراوى أنه ا 
روى عنه » وسكت عنه كان ذلك دليل عدالته » وإلا لكان ذلك قدحاً فى 
الدين » ومنّافيً للعدالة . 

وإذا كان يعتقد عدالة الأصل الذى روى عنه ٠‏ فالظاهر أنه عدل فى نفس 
الآمر ؛ لأن هذا هو غاية اعتقادنا نحن العدالة ؛ لأنه فحص كما نفحص نحن 
نه , ش 

قوله : ١‏ المعدل قد يروى عمن لو سثل عنه لتوقف فيه أو جرحه ؟ : 

'قلنا : ذلك إذا صرح باسمه » أما إذا سكت عنه فقد التزم عدالته » ولم 
يفوضها إلينا لننظر فيها » والظاهر أنذ إنما يدَمّمهِ » وقد رضيه . 
ظ « فائدة » ظ 
قال إمام الحرمين فى « البرهان »© ٠ : 2١(‏ العمدة فى قبول المرسل 
التفصيل" ؛ فحيث حصلت غلبة الظن قبل 
اليو 1 سس با لي ال 4 أ سك من را 





- نهاية السول للأسنوى : “#/ 1891 ء زوائد الأصول له ص "8*٠‏ . منهاج العقول 
للبدخشى : 35177 » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ٠١5‏ » التحصيل من 
المحصول للأرموى : ١57/7‏ ء المنخول للغزالى ص 77,7 » المستصفى له : ١19/1‏ » 
حاشية البنانى : ١18/7‏ » الإبهاج لابن السبكى : 5584/7 », الآيات البينات لابن 
قاسم العبادى : "/ هلالا » حاشية العطار على جمع الجوامع : 73١01517‏ ء المعتمد لابى 
الحسين : ١57/7‏ » الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : 147/١‏ ء أعلام الموقعين 
لابن القيم : 70/١‏ »ء التحرير لابن الهمام ص 743 » تيسير التحرير لأمير بادشاه : 
٠٠١7 /‏ ء كشف الأسرار للنسفى : 577/7 ء حاشية التفتازانى والشريف على مختصر 
المنتهى : ؟/ 4 ء شرح المنار لابن ملك ص 8 » الكوكب امثير للفتوحى ص 511 , 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : 58/8/17 . 
)١(‏ ينظر البرهان : ١/لال‏ (4/إا0) . 


م 


رضا » والراوى عن يقبل تعدينة قبل أذ المرسل "يكن لا , تشترط فى 
ظ الراوى أن يعرفه كل أحد :. ظ ظ ْ 
وكذلك إذا قال الإمام الراوى : قال رسول الله - يكل - فهر بالغ فى ثقة 
من روى عنه ١‏ وعلى هذا ! الحو قال : ورأيت فى كلام الشافعى ما يوافق 
»مها بلك لخبي ١‏ : قال الضحايى ١‏ منقطعا 6: 0 
الواسطة إجمالا ؛ فرسلاً » نحو : سمعت رجلا يقول : قال رسول الله -. 
-. . وفى كلام الشتافعى إشارة إلى هذا » وهو اصطلاح . 0 
قوله : ( حجة م قوله تعالى ١:‏ ويدوا _- 0 التو : 
؟7١]‏ : 
لقره : أن الله - تال - اعتير فى الآية مطلق انار ؛ ٠‏ يكون مواسيبا' 
التكليف حيث وجد ٠‏ وقد وجد فى المرسل © فثبت التكليف . ظ ئ 
وبرد عليه أن الصيغة مطلقة لا عموم فيها ٠‏ والمطلق لا عموم فيه » فلا 
يتناول جميع. الصور . فلا يتناول صورة التزاع . 
قوله:: : ١‏ لا مّافة بين كون الَرْعَ عدلا » وبين روايته عمن ليس بعدل 6 : ظ 
قلنا : إن أردتم عدم الْثافاة قطعا فمسلم : ؛ لكن تكفى اُنّافاة ظاهراً . امي 
حاصلة » الي ا ' فيكوذا كونة . 
غير عدل منّافيا لظاهر حالة . ظ ْ 0 0 
قوله : « إذا قال الراوى : قال رسول الله كه - فذلك يقتضى ليزم ١‏ 
على أن معناه  :‏ أنى أظن أن رسول الله وه - قال ' بأولى من جمله” ' 
على أن معناه : ى سمعت بلك عن رسول اله - و - 0.1 ظ 


م 


قلنا : لا نسلم أنه ليس أحدهما أولى ؛ لأن قوله : قال رسول الله - كيه - 
يقتضى إسناد القول لرسول الله - ييه - . [ 
أما ه سمعت © فليس فيه تنقية لاعتقاده ذلك الإسناد ؛ فإنّه مع هذه العبارة 
قد يقطع بكذب القائل للمسلمين : سمعت الكافر يقول : إن الله قال كذا ؛ 
لا نقطع بكذبه » وليس فى هذه العبارة إلا إسناد سمعه لذلك القائل » فهى ‏ 
أبعد عن المجار عن جزم بالإسناد ء» فكانت أولى . 
قوله : ١‏ رواية الرَآوى إنمَا توجب على الغير شيئاً أن لو ثبت' كون الراوى 
الأصل عدلاً 2 فإذا أثبتم أنه عدل بأن هذه الرواية توجب على الغير شيا لزم 
الدور 1. ظ ظ 
قلنا : لا يلزم الدور ؛ لأن الإيجاب على الغير استفدناه من عبارته ؟ لأنه 
اميد الإريجاب علينا إلى رسول الله ٍ- ع - فإسئاده هو الموجب لا عدالة 
الأصل . 
وهاهنا ثلائة أمور : 
أولها : إسناده الإيجاب علينا » المرنّب على إسناده . 
وثانيها : ظاهِرٌ ا حال الّاقل إلينا » وهو المفيد لعدالة الراوى بسبب تذممه له 
وعدالة الراوى متوقفة عليه 5 ظ 
وثالئها : عدالة الرآوى » فلا دور . 
قوله : « شاهد الفَرع لا بدّ أن يذكر شاهد الأصل ». 


قلنا : للفرق بينه وبين الرواية أن شاهد الفرع كالئائب والوكيل فى تبليغ 
تلك الشهادة » ولذلك إذا فسق الاصل بطلت شهَادَة الفرع » ولا يشهد الفرع 
حتى يقول له الأصل : اشهد عَلَىَ ؛ فإنى أشهد على فلان بكذا'ء وأذنت لك 
فى النقل » وأما الفرع فى الرواية » فليس نائباً عن أصله ؛ لأنه لا يشترط إذنه 


5١71 


فى التق عنه ٠‏ بل إذا شمعة يحلاث لقل عنه » وإذا لم يقصدء ٠‏ غايته أنه لا. 
يقول :. حدثنى » لكنه يقول سمعته . ! ظ ١‏ 
ولو فسق الأصل بعد . صحجة التحمل جازت الرواية ع أن الخلق أجمعين ' 
اي امح لصت باس 
[ سؤال») 0 
[ يل فى الاصطل ف يفط من ا صحابى ١‏ والإرسال خاص - 
بالتابعين . 0 00 
والقاعدة : أن الصّحابة كلهم 0 9 يتاي على هذا التقدير . 
الخلاف فى قبول المرسل ؟ لآن المسكوت عنه معلوم العدالة , »؛ فلا فرق بين . 
ذكره والسكوت عنة » وائما يفيد ذكره إذا كان محتملا لعدم العدالة . ض ظ 
فإن قلت : احتمل أن يروى التابعى عن صحابى » وعن تابعى » قصار فى 
ذكر الراوى الأصل . قلت : هذا هو التقطع فى اصطلاح الحدئين ٠‏ فيتغي | 
أن تفهرس المسألة بالمنقطع لا بالمرسل . 0 
فإن قلت : الصّحابة عدول إلا عند قيام المعارض دم لس عدوي 7 
فلعل الى روى التابعى عه بن الصحابة لو مرح يه لوتجدناء قد حذدط اله 
موجب الرد . 
كما اتفق لاعز والغامدية » وسارق ره رداء صمقوات 6 وقذقة المغيرة . ظ 
قلت : هذا وإن كان محثملاً إلا أنه بعيد نادر » والأحتمال النادر لا يويجب 7 
للدي .لاي لطر يذه الاساك لم ض 


كما أن العدل إذا ثبت عدالته بالتزكية » أو اإخبار يجوز الاعتماد على ٠‏ 


و 


روايته » مع احتمال أن يكون قد طرأ عليه بعد إخبارنا ٠‏ أو بعد التزكية سبب 
الرد لروايته 1 

لكن ذلك ملغى إجماعاً » فكذلك هاهنا . < 

وفى آخر الكتاب تتمة هذا البحث ». وذكر جمل الاصطلاحات فى 
المرسل ء والمنقطع 4 والمقطوع ( والمعضل 4 وغير ذلك ثما يستعان به على هذه 
المسألة ونحوها من هذا الكتاب ». فيطالع من آخر كتاب الأخبار . 

مع أن سيف الدين 2١(‏ قال : « صورة المرسل أن من لم يلق النبى - يللد 
- يقول : قال رسول الله - و ؛ - فلم يفرق بين المعضل والمرسل ٠‏ ثم 
قال : قبله أبو حئيفة » ومالك؛ ؛ وأحمد » وجماهير المعتزلة . 

وقبل ابن أبان مراسيل الصحابة 3 والتابعين 4 وتابعى التابعين »ء ومن هو 
من أئمّة النقل مطلقاً دون من عدا هؤلاء () . 

قال : ١‏ والمختار قبول مرسل العدل مطلقا ». وهذا الكلام يشعر بأنّ 
الاصطلاح فى هذه المسألة عند الفقهاء والأصوليين غير اصطلاح المحدثين » 
وأن المرسل لا يختص بالتابعين » فيتأتى الخلاف حيتئد . 

حتى قال سيف الدين 29 : إذا أرسل العدل فى زمانتا قبل . 

قال إمام الحرمين فى البرهان 4 (؟) : للمرسل صور : 

يقول التابعى . قال رسول اللّه - عليه السلام 3 أو بعض الروأة فى 
الأعصار المتآخرة عنه : قال رسول الله - عََلِبةِ - 5 


. ١١7/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 
. ١١7/7 : ينظر الإحكام‎ )1( 
. ١١8/7 : ينظر الإحكام‎ )*9( 
. (ثلالاه)‎ 5937/١ : (؟) ينظر البرهان‎ 


شك 


أو يقول الراوى أخبرني رجل » أو قلان » ونم ين 3 أو أخبرني . 
موثوق به » ولم يسمه ٠‏ ' 
ومن الصور : الكتب الثى كتب يها رول الله 0-6 - للجيل باه 
ظ 00 «مسألة ٠‏ 2 ظ 

يجوز نقل الخبر بالمعنئ (9© . 0 < 
نت 5 يحرم نقله بامعنى التافمى : ومالك » وأبو حنيفة, | 


وابن حنبل ٠‏ والحسن البصرى ؛ وأكثر الأئمة [ قالوا ] إن كان الناقل 0 
عارف بدلالات الألفاظ » ومواقع دلالتها [ فلا ] . ظ 1 


فإن كان عارفاً بذلك فالاولى له التّفْل لنفس اللفظ . 
وقال ابن سيرين وجماعة من السلف (؟» : : يجب نقل اللْظ مطلقا .. 
وفيل : يجور إبدال اللفظ ل يمراد ولا يجوز فيما عدا ذلك . 


2 00/١ : ينظر برلا المحيط 0 51/5" » البرهان لإمام الحرمين‎ 0١ 
- ٠ 97/5 سلاسل الذهب للزركشى ص ,777 الإحكام فى أصول: الأحكام للآمدى:‎ 


.نهاية السول للوسنوى : 5171/7 ١‏ .منهاج العقول للبدخشى : 777/7 . غاية الوصول ظ ١‏ 


للشيخ زكريا الأنصارى ص ٠١6‏ ء؛ التحصيل من. المحصول اللأرمرى : ١6٠١/9‏ 0 

المنخول للغزالى ص هلالا » المستضفى. له : 8/١‏ ». الآيات البينات لابن قاسم ١‏ 

العيادى : #/9/4ا؟ ٠.‏ حاشية العطار على جمع الجوامع + رع ٠‏ ء المعتمن ل ٠‏ 

الحسين ١1/9:‏ 6 إحكام الفصول فى أحكام اعرد للباجى ص 2785 حاشية 1 

التفتازانى والشريف على مختضر المنتهى 05لا . 
(؟) ينظر الإحكام : ؟/97 فى القسم ارارم 
(*) ينظر الإحكام : 7 


ع 


قوله : ١‏ يجوز بثلاث شرائط : ألا تكون عبارة الراوى قاصرة ٠‏ ألا يزيد 
ولا ينقص ٠‏ وأن يساوى فى الجلاء والمخنفاء ؟. 

تقريره : أن هذا الششّرط الأخير ينبغى أن يكون أولاً» ويكون التقرير هكذا: 

أن العبارة النبوية إن كانت مجملة . وجب أن تكون هذه مجملة خفية » أو 
دالّة جلية » وجب أن تكون الأخرى كذلك ؛ لثلا يفوت مقصود صاحب 
الشرع من امتحان المكلفين بالخطاب بالمجمل للتثبيت ٠‏ وبالواضع للمبادرة 
لتحصيل مصلحة الفعل » وإذا كانت العبارة الأصلية دالّة » فلا تكون الثانية 
أقلّ دلالة منها » بل مثلها أو أزيد ؛ فإن إحدى العبارتين قد تكون أكثر 
استعمالاً » فيقوى جلاؤها » وقد تكون أقل استعمالاً » فيقل جلاؤها . 

وإذا استويا فى الجلاء أو زادت الترجمة ٠‏ فلا يجوز أن تكون الترجمة أزيد 
فى المعنى » ولا أنقص » فقد تستوى العبارتان فى الجلاء » وتكون إحداهما 
أزيد » أو أنقص كما تقول : إن لفظ العشرة مساو للعشرين فى الجلاء ؟ لأن 
ألفاظ الأعداد كلها نصوص جلية » وه العشرن ؛ أزيد معنى » و العشرة 4 
أنقص ٠»‏ وكما نقول : « المشركون »6 عام » وه اليهود 4 عام » وهما لفظان 
مستويان فى الظهور ؛ لكون كل واحد منهما من صيغ العموم » ومع ذلك 
لفظ المشركين أزيد » ولفظ الرهبان أنقص » فينبغى أن يكون الثالث أولاً ٠‏ 
والأول ثانيآً » والثانى ثالث فى مقتضى الترتيب الطبيعى فى صحة الوضع . 

قوله : « يجور تفسير الشرع للعجمىّ بالعجمية » فترجمة العربى بالعربية 
أولى ؛ لأنّ المخالفة أقل ». 

قلنا : ليس أولى ؛ لأن العجم لا يفهمون لسان العرب » كما ينبغى » أو 
لا يفهمونه ألبتة » فدعت الضرورة لذلك » ولا ضرورة فى تغيير لفظ رسول 
الله - يَكلةٍ - للعرب ٠»‏ فيكون الفرع قاصراً عن الأصل ؛ لأنه أولى بالثبوت. 


م 


قوله ٠:‏ الصحابة - رضؤان 0 7 د ل الأخبار بعد السلين . 
والأعصار » فلا يكون اللفظ عتدهم » , بل المعنى ». ظ 

قلنا : قذ تقدم أن الله : تعالى - جعل من جملة خصائص هذه الأمة ١‏ 
المحمدية أن سلفها كانوا يَحمَظُونَ الكلام الطويل من السماع الواحد يي 
ولاينسونه مع تطاول الأعصار ؛ حتى كان أبو هريرة - رضى الله عنه - يسلا . 
أذنه إذا مشى فى فى الوق ؛ لانه كان متى سمع شيئآ حفظه ٠‏ وما يريد أن يعلق 
بنفسه ما لا يشتهيه » وكان جل الصحابة على ذلك ». وبذلك صاروا بحَارَ ١‏ 
علوم » وسادات المجتهدين من غير درس ٠»‏ ولا تكرار » ولا مطالعة كتاب 7 
حتى قال الحسر البَصرى ؛ وهو من سادات التابعين علما وعملاً : أدركت 7 
أقوام؟ كانت نسبة أحدنا إليهم كنشبة البقلة إلى التّخلة ٠‏ وكان-التابعون على ' 
نحو من ذلك ٠‏ فقد أملى ربيعة على مالك أربعين حديثا باسانيدها إمَرّه ٠‏ 
واحدة» فأعادها عليه مالك وغلط فى دواوع 5 فقال لربيعة أو قال على " 
وجه الشك ٠‏ فقال له ربيعة : ٠‏ دعنا 3 ساء حفظ النّاس اليوم ؛ وأحاديثهم ظ 
أعظم من ذلك لايسمح هذا الموضنع ذكرها » فلا عجب أن يرووا بعد السنين 
أن التشبيه بين اللفظ واللفظ أقوى من التشبيه بين اللَّْظ والمعنى » ويرد عليه أن 
المقالة »؛ أصلها أن تكون موضع القؤل مثل. : : مسبعة ومذآية مكان حجن 
ظ والذئاب ؛ يقال ذلك للمكان الذى يكثر فيه ذلك : ظ 

راعلها مترلة ٠‏ ومكان القول إنما هو المعنى ٠‏ ولا لكان اللفظ مكانة'” 
لنفسه » وهو محال . -: 


عر ع قامر أن يحصل فى ذعن لامع ننه صزرة ذهنشية مساوية للصورة الى 
عسات فلي كنت خند ابعل ' ٠‏ فيكون المراد بالحديث التشبيه فى الجنى .. 


ملم 


لولم وني اشاس .. حامل فقه 
اااوو لظ 
النَّانى فهم من لوازم ذلك المعنى ما لم يفهمه الأول ؛ فإنّه قد تستوى 
الصورتان فى ذهن الرّجلين ٠.‏ ويكون أحدهما أفهم للوازم ذلك المعنى أكثر 
قوله : ١‏ المتأخترون ربّما استنبطوا من معانى الألفاظ ما لم يخطر 
للمتقدمين» فلو جوزنا أن يأتى بلفظ بدل ما فهمه من المعنى ٠‏ لكان قد ترك 
ما عساه يفهمه المتأخر من اللّفظ الأول لو نقله له 6. 

قلنا : نحن اشترطنا أن يعلم الراوى أنه لا تفاوت بين المعنيين ٠»‏ فيكون 
5 .اس # 
التزاع فى محقق الشرط . 

هل تحقق أم لا ؟ . 

لا فى جوار النقل بال معنى . 

فهذه مسألة أخرى ترجع إلى غير تحقق الشرط فى كثير من الصور . 

لكن ذلك لا يمنعه فى كثير من الصور . 

وبه نجيب عن قوله : « إذا تكررت الروايات ٠‏ وكل منهم ينزل شيئاً يسيرا» 
فيبعد الأخير من الأول جداً ». 

« فائلة 4 

. قال التَقْشّوانى : هذه المسألة مختلفة الوضع ؛ فإن السامع إذا لم يكن 
عالماٌ وسمعه من غير النبى - يله - وأراد أن يرويه للمجتهد . فلا يجوز له 


ا 


4 اللّفظ ؟ لأنه توقيف له عن دلالات اللّفظل)' 6 'واختلاف وجوه مي 4 1 0 
سمع العالم من النبى + علية السّلام - وذكره للعانى على سبيل الإقتاء ٠‏ 0 
اشيم ف ابش لك على أ وج در حى هي ١‏ 
وأا إن ذكره لغالم آخر يرويه » فالأولى ألا يبدل اللفظ ؛ لاختلاف ٠‏ اناس" 
فى استنباط المعانى » بخلاف اليا والتعليم لا يجب اللفظ ؛ لان المقصود إفا.. 
هو المعنى ٠»‏ فيوصل.لذهن المستفتى بما هو أليق به . ش 
يعلى هيا ميل يناف الال يما فكي من الشروط اثلاث اعبار عقو 
الأحوال . ظ ١‏ 
< < فائدة » ظ 
قال الماررى فى : شرح البرهان » إذ عتقد مراد امتكتم ما اعتقده ‏ الكن . ظ 
من جهة الاستنباط امتنع النقل بالمعنى » ٠‏ كما إذا سمع : « ذَكَاةَ الججنين ذَكَاةُ . : 
مه فأداه صناعة النحو . وشواهد الحال إلى أنه يذكى مثل ذكاة أمه » افيعير . 
عما اعتقده بغبارة ناصة ٠‏ فيحرم إجماعآ . ظ 0 
قال : واتفرد القاضى فقال. يجور التقل بالمعنى فى الأحاديث ارد ظ 
اللضرورة دون القصار . ظ 0 
٠‏ قال : وفيه تفصيل . وهو أن المحديث الطويل إن أورده غير قاصد نقلهعنه؛. " 
لكونه لا يتعلّق به به حكم كحديث جريج الراهب ٠‏ أو لا تمس الحاجة لنقله ع 
أو حكمه خاص بالسامعين ‏ 1 إفلا' ييعد جريان الخلاف فى جوار نقله بالمعنى ؛ ' 
بم بن اعد د ظ ظ 
ظ ظ 0 قرع ظ 0 
ا [ : قال أحمد : لا ينل حديث النى 18 ل ا ' 


م" 


« مسألة 6 
« إذا انفرد الراوى بزيادة » 
قال المَازرى فى ؛ شرح البرهان : إذا انفرد بحديث دون التلامذة » أو 
إسناده مرسلة + أو باتضال موقوف .. 
قال المحققون : إن ذلك غير قادح . 


وقيل : يتوقف عن قبوله » فإن انفرد بزيادة لفظ فى حديث دون التلامذة 


حم ) 


فخمسة أقوال : 
الثها : إن لم يتعلق به حكم قبل » وإلا فلا . 
ورابعها : إن تعلق به حكم ناسخ لغيره قبل » وإلا فلا . 
وخامسها : إن كانت الزيادة من الَّذى كان رواه ناقصاً لم تقبل الزيادة 
وإن كان غيره قبلت . 


نه 


« فائدة ») 
قال القاضى عبد الوهاب فى « الملخص » : قال جماعة : قول الضحابى : 
آمر النبى - عليه السسّلام - بكذا » أو نهى عن كذا » أو فرض كذا » ونحوه 
لا يقبل ؛ لأنه رواية بالمعنى حتى يذكر لفظه . ظ 
« فوائد ») 
تتعلق بكتاب الأخبار يتبغى أن تكون على خاطر الأصولى ٠‏ يستعين بها 
على معرفة المرسل ٠‏ والتدليس » وغيرها . 
الأولى : الموقوف 10 





000 ينظر تدريب الراوى 5 86/١‏ 6 الاقتراح ٠. )١94(‏ فتح المغيث للسخاوى : 
١٠.‏ ؛ اختصار علوم الحديث ص 56 » توضيح الأفكار : 0١‏ ه»: فتح الباقى : 
١‏ *3 3( . 


.م 


قال الحاكم فى كتابه 0م الحديث 0 اللوقوف هو اذى 
لايرفع لرسول الله - كَل - بل.ينتهى إلى صحابى ٠‏ ومنه ما حدثناه الزبير بن 
عبد الواحد الحافظ قال :: حدثنا محمد بن أحمد الزبيقى قال : أخبرنا. ركريا. 
ابن يحبى المتخربى قال : أخبرنا الاصمعى قال : أخبرنا كيسان مولى هشام بن 
حسّان » عن محمد بن حسان » عن محمد بن سيرين ٠‏ عن الغيرة بن شعبة 
قال كان ]يمساب ررد الله - يو - يقرعون بابه بالاظافير 99 , 7 . 
فهذا موقوف على صحابى حكى عن أقراه ' من الصّحابة - رضوان الله.: ظ 
عليهم - فضلاً » وليس بمسند » ويتوهمه من لا يدرى الحديث أنه مسند 
لرسول الله وك .. < ظ ظ 
ظ قال غير الحاكم : ومنه ما خرجه مالك أنّ عمر بن الحَطّاب قال : 
الانستقبلوا القبلة » ولا تَستَدرُوهَا لول أ عاط » ٠‏ ولم يقل : قال رسول | 
٠‏ الله - عي - مع أنه قد رقع ' وأسند من طريق آخخر لرسول الله عليه السلام. 0 
الثانية : قال الحاكم :الا تختلف مشايخ الحديث أن امرسل هو الّلى يرويه , 
المحدث بأسائيد متّصلة إلى التابعى ٠‏ فيقول التابعى - : قال رسول الله - عَكلٍِ 
ويقول الصحابى : قال : : واصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب ؛ ؛ لانّه من 
أولاد المّحابة أدرك جماعة منهم . 00 


اثاثة : النقطع موضع لإرسال ا" 





<< (0) اذكره المتقى لهندى ‏ 1 8 أيضاً الاك : فى الكنى عن ٠‏ أنس : بولقل ظ 
(18485) . ل 


(6) ينظر معرفة علوم الحديث ص: 4 3 فتح الغيث للسخاوى 0000 :3 اتا ْ 
ص 197 . توضيح الأفكار : 00 5 فتح الباقى ا/خه١‏ . [ 


000 


الرابعة : المسند 19) 

قال الحاكم : هو المتصل العنعنة برسول الله كك . 

الخامسة : المسلسل (5) : 

قال الحاكم 229 : هو السّماع الظاهر الى لا غبار عليه 3 مثل أن يقول : 
سمعت فلاناً حت ناد إي اح الحو ارا زو عكر الرواد قم من 
الأفعال ‏ ما » يذكره كل منهم عن صاحبه بعينه : 


كما يقول : قال لى : [ أبو منصور ] قم قصب عَلَىَّ حتى أريك وضوء 
منصور ٠»‏ فإن منصوراً قال لى : قم فصب على حتى أريك وضوء إبراهيم ؛ 
فإنَ إبراهيم قال لى : قم فصب على حتى أريك وضوء علقمة ؛ فإن علقمة 
قال لى : قم فصب على حتى أريك وضوء ابن مسعود ؛ فإن ابن مسعود قال 
لى : قم فصب على حتى أريك وضوء رسول الله يَِ ؟ فإن النبى - وَل - 
قال لى : قم فصب على حتى أريك وضوء جبريل - عليه السلام - فقلت 
لأبى جعفر : كيف توضأ ؟ فقال : ثلاثا ثلاثاً . 


السادسة : المقطوع 0 





() ينظر معرفة علوم الحديث ص ١‏ . محاسن الاصطلاح ص ١١9‏ »2 فتح 
المغيث: 48/١‏ ء تدريب الراوى : ٠ ١77/١‏ الاقتراح ص 1١595‏ . الكفاية ص 58 » 
ترضيح الأفكار : 758/١‏ ء فتح الباقى : ١١8/1١‏ . 

() ينظر الاقتراح ص ١‏ 0 مقدمة ابن الصلاح ص ٠ ١‏ » اختصار علوم الحديث 
ص ١1١19‏ . 

(5) ينظر معرفة علوم الحديث (595) . 

(4) ينظر معرفة علوم الحديث ص ١١7‏ . تدريب الراوى : 145/١‏ . الاقتراح ص 
.١ 14‏ فتح المغيث للسخاوى : ٠١6/١‏ ؛ اختصار علوم الحديث (00) ٠‏ توضيح 
الأفكار : 377/١‏ . فتح الباقى : ١108/١‏ . 


5.١ 


قلت : قال لى بعض'مشايخى الذيْن اشتئلت عليهم فى علم الحديث :7 
المقطوع فى التابعين مثل الموقوق فى 1-7 ٠‏ فالمنتهى إلى بان 3 
وينسب إليه. فى ظاهز اللَّفْظْ » كما اتفق نل احديت عبر اشام و عن 
موقوفاء ومثله مع التابعى مقطوع » وهو غير المتقطع . ظ 

فإن المنقطم ما سكت فيه عن راو تابعى » ورأيت بعضهم يقول : اللقطوع . 
اعم من المرسل » وهو ما سكت فيه عن راٍ مطلقا » فقد يكون مرسلا إن 
كان صحابياً » وإلا قلا . 2202 ١‏ 


السابعة : اللعضل 207 , ظ 
0 : قل على بن عبد اله دين من لن بده ؛ الل هو 


سا ى زر 0 


قلت اي ويئه قوله - تعالى + : 9 قلا تَنضلُوهن 
أن يكحن أزواجهن » أى لا تمنعوهن ؛ ومنه الداء العضال : الذي ينم ظ 
الأطباء مذأواته لعظمه : هذا الحديث معضل بفتح الضّاد . من قولهم : [ 
أعضلتى الآمر . وأنا معضل . ٠‏ فالراوى أعضل الحديث نحو : أنهكه الرض 0 
ابابل عل عخنبة باااجارا بي ناه في نت ظ 





000 التقييد البضاح من‎ » 101/1١ : ينظر الاقتراح ص 1417 » فح المغيث‎ )١١ 
ْ ْ . ١260/١ : فتح الباقئ‎ ٠ ؟١1١/1‎ 7 تدريب الراوى‎ 
' (؟) ينظر معرفة علوم الحديث 5 ظ ظ‎ 
معرفة علوم الحديث اصي‎ ٠ تدريب الراوى:. له‎ ٠ 571 ينظر الاقتراح ص‎ (١ 
0339 التقييد والإيضاح ص‎ 515/١ توضيح الافكار : / انار‎ .» 9 


ةا 


قال الحاكم 21١‏ : هو أن يدرج فى حديث رسول الله - وك - ما كان من 
كلام الصحابة ٠‏ كما روى قَنَادة عن التَبى يَللتِِ أنه قال : « من أعتق ى تَصيبآ له 
فى عبد أو شقصاً ال ا ا ٠‏ إلا كر 
لبد قيمة عدل ثم استسعى فى قيمته غَيرَ مَشقُوق عَلَيْهِ » 17 ؟ » فذكر 
الاستسعاء من قول قتادة » ونحو ذلك . 


قال الحاكم 257 : وهو ينقسم إلى الغريب فى الصحيح ٠‏ وهو أن يكون 
الرواة فى غاية العدالة إلا أنه معنى غريب » كما روى فى حديث « الخندق »ا 
أنه وجدت فيه كذانة وهى الجبل » فقيل لرسول الله كَل : كذانة » فقال 
رسول الله كَل : « رشوا عَلَيهًا اكاء(2 . 

وإلى الغريب فى الشيوخ »كمن يروى عن شيخ على خلاف عادته . 

وإلى غريب فى اتن » مثل أن يكون المتن لذلك الحديث غريباً . 


. )”8( ينظر معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم فى معرقة علوم ص / 794 وهو مروى من حديث أبى هريرة ومن‎ 
كتاب الشركة » باب : الشركة فى‎ . ١79/8 : حديث ابن عمر . أخرجه البخارى‎ 
: مسلم : 5”/ ٠45١١غ كتاب العتق : باب : ذكر سعاية العيد‎ . 70١4 الرقيق حديث‎ 
. ١6. 
ومقدمة ابن الصلاح ص 740 » تدريب الراوى‎ .» ١94 ينظر : الاقتراح ص‎ )5( 
ء معرفة علوم الحديث ص 45 . فتح المغيث للسخاوى : 77/7 . فتح‎ 18١ 1 
. 797١/7 الباقى:‎ 
. )98( ينظر معرفة علوم الحديث‎ )5( 
: والبيهقى فى دلائل النبوة‎ .» 118/1١4 : أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )6( 
. 27 


ا 


العاشرة : التدليى 000501709 
قال الحاكم 0( : اتليس أستة جناس . ظ 
الأول : الثتقات المدلسون" 6 فيروون عن الثقات 3 وغرضهم الدعوة !| إلبأ الله 
- تعالى -.كما كان سفيان يروى عن جابر » وإثما روايته عن جابر من كتاب ‏ 
منليمان الشكرى. . < ظ 
ْ الثانى : فوم يقولون قال فلان »؛ وإذا توفشوا وسئلوا تفل يسمديطة ع [ 
فلان ؟ قال : لا ء ولكن أخرج إلى كتاباً » فدفعه إلى" ١ - ٠.‏ 
الثالث : من المدلسين قوم يحدثون عن قوم مجهولين »كما حدثنا إسحاق . 
قال : حدثنا محمد ؛ قال : حدثنا على. » قال : حدثنى حسين الأشفر ٠‏ 
“ال : حدئتى شعيب عن أبى بكر بن عبد الرحمن » قال ببتا عند إعلى | 
.. فذكر كلاماً . ظ 

قال اين الديثى : فحئى حسين ٠‏ فقلت له اوها ظ 
عبد الله : من حدّتك به ؟ فقال. ال ا . قلت ١‏ عمن 8 
قال : عن حمّاد القصار » فلقيت. حماداً » فقلت اع م ا 
فقال : بخنى عن فرقد السينخى فدلس عن ثلا . 
08 عبد الله ع مجهول 0 اوتا حماد القصار 34 والذى بلنة 





' : ينظر الاقتراح 57 ا والإيضاح ص 65 ء تدريب الراوى.‎ )١( 
. 7431/1١ : توضيح الأفكار‎ » ١19/١ : فتح المغيث للسخاوئ‎ ,» 01١ 


الرابع : قال الحاكم 010 : دلسوا أحاديث عن المجروحين 4 فغيروا 
أسماءهم » وكناهم حتى لا يعرفون . 

الخامس : قال الحاكم (؟؟ : قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير » 
وفاتهم اليسير » فيدلسونه . 

السادس : قال الحاكم (5) قوم رووا عن شيوخ » ولم يروهم قط ء ولم 
وان عد عي م ظ 
الحادية عشرة : سمعت من كنت أجتمع به فى علم الحديث يقول : الفرق 
بين الحسن والصحيح أن الصحيح ما كانت رواته فى غاية العدالة » والحسن 
ما كانت رواته فى أول رتبها . 

فالحسن والصحيح تقوم به الحجة » والصحيح أقوى من الحسن . 

2 مسألة ) 

قال سيف الدين 247 : اختلفوا فى تخبر الواحد العدل هل يفيد العلم ؟ 
فق : يفيده من غير قرينة » وهو مطرد فى خبر كل واحد .. 
قاله بعض أهل الظاهر » وهو مذهب أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 
وقيل : فى بعض الأخبار فقط . قاله بعض أصحاب الحديث . 
ومنهم من قال : يفيده إذا اقترنت به قرينة » قاله النَظّام وأتباعه . 
)١(‏ ينظر معرفة علوم الحديث )٠١9(‏ . 
(؟) ينظر معرفة علوم الحديث ( )٠١8‏ . 


(*) ينظر معرفة علوم الحديث )٠١8(‏ . 
(:) ينظر الإحكام : 777/7 . 


اق 


وقيل : لا يفيده بقرينة » ولا بغير قرينة ْ 
وقيل ' يفيد العلم بمعنى أله يسمى علما . ظ ظ ظ 
والمراد : الظّن . كما قال الله تعالى (١‏ فا شوش زات > ْ 
[الممتحنة : ٠‏ ]ء أى : ظننتموهن . 0 
0 ا مسألة ) 
قال سيف الديه 2١7‏ : ا الراوى خبراً : فأراد نقل 578 0500 
بعضه ء فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمن لأحكام لا يتعلق بعضها يبيض 1 
أو له . 0 
فإن كان الأول جار » كقوله - عليه السلام : ٠‏ الموْمتُونَ تكاقا دمَاوهُمْ . 
ا بذمتهم أدناهم : ويد عَلَيهِم أفصاهم ٠‏ وهم 0 من م 
لأنه بمنزلة أحاديث متعددة .: ظ 00 
والأولى نقل الخبر 25 ؛ كقوله عليه السلام : ١‏ رحم الله 0 
مَقَالَتى » فَأداهًا كما سمعها » . ئ 
وإن كان الثَّانى نحو كون الخبر مشتملاً على ذكر غاية » كنهيه - عليه 
السلام - عن بيع الطعام حتى يحور. التجار إلى رحالهم 7 » وكنهيه -علليه 


ا ظ 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى السئن : ١8/4‏ ». كتاب الديات ٠‏ باب : ما جاء ذ فى الأ “7 
يقتل ابنه . حديث )١7889(‏ » أوقال : « هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من 1 
هذا الوجم ٠‏ وليس إسناده بصحيح © ,. اا 00 
(9) أخرجه البخارى: 7070/5 اء .كتاب البيوع »؛ باب : منتهى الثلقى ٠»‏ حديث ' 
1700؟)ء ومسسلم . / 1150 .. كتاب الببوع ٠‏ باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض» 


. )١8719//7"*( حديث‎ 


1 


الام - عن بيع الثماز حتى تزخى ٠١‏ © أل شرا كقوله عليه السلام : 
امَنْ بَالَ أوْ رعف أو أمَذى فَلينَوَضاً وضوءه للصلاة 4 
أو استنناء ٠‏ كقوله عليه السلام : ٠‏ لا تَبيمُوا اللي ؛ إلى قو عليه 
السلام - : ” إلا سواء بسواء مثلاً بمثلٍ » . < 
فلا يجوز الاقتصار على البعض دون الغاية » والشرط ٠»‏ والاستثناء لما فيه 
من تغيير الحكم ٠‏ وتبديل الشرع . 
ونقل الإمام فى « البرهان © 7" عن بعضهم المنع مطلقاً . 
قال الماررى فى ١‏ شرح البرهان 6 : إذا اقتصر على كلام مفيد » فأربعة 
أقوال : 
ثالثها : إن تقدم من الثّاقل روايته تام » أو من غيره جاز » وإلا فلا . 
ورابعها : إن كان الباقى فى تتمة لما قبله » ومتعلقاته »كالشرط ونحوه 
امتنع » وإلا فلا . 
وهو الذى عليه الخلاف » ويتعين [ .. الثياة 0 لأنه يسد باب القياس 
عليه » فكأنه خصص العام يفساد نقله . 
قال : والذى قاله متجه ٠»‏ إذا كان يلزم من ارتفاع العلة ارتفاع الحكم » 
فلما سكت الراوى عن العلّة صار الحكم مؤيداً . 





)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخارى : 98/5" ». كتاب البيوع ٠‏ باب : إذا باع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها حديث (7198) ٠»‏ مسلم : 1١40/7‏ ء كتاب المساقأة » باب : 
وضع الجوائح حديث )١1666/١6(‏ 

(9) بنحوه أخرجه الدارقطنى الام 1ء والبيهقى ذ فى السنن الكبرى : 7/ 768 . 

, )5١7( 508/١ : ينظر البرهان‎ )5( 

() بياض فى الأصول . 


يدسسن 


ظ دمالة» 

قال سيف الدين 2١(‏ : اتفقت الشافعية , والحنابلة ؛ ووه 552 وأبو | 

بكر الرأزى ٠‏ وأكثر النّاس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الخدبء نوما . 

يرأ بالشبهة خلافا لأبى عبد الله البَصرى ٠‏ وأبى الحسين الكرخى ٠‏ فقالا : ظ 

الاحتمال فى خبر الواحد شبهة ٠‏ فيدرأ بالحد . وهو ينتقض بالشهادة تإنها 0 

محتملة ؛ وليس احتمالها شبهة . 

« مسألة » ظ 

قال إمام الحرمين فى « البرهان 6 ٠ ©" ١‏ قال الاستاذ أبو إسحاق : المستفيض 7 

واسطة بين التواتر بالجلد ٠‏ وهو ما أفاد العلم بالنظر ؛ واتواتر ينيد العلم [ 

بالضرورة . ظ ظ 0 

قال إمام الحرمين م : ومن لاابسح ؛ فإنا لا نجد نظراً يؤدى إلى : 

بالصدق ٠‏ بل لظن الصدق |. ١‏ 
ومّله الأستاذ بما يتفق علية أئمة الحديث : 

ظ ( مسألة) ‏ ظ < 

قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان 46 : إذا وجد الناظر جديئاً مسندا فى ١‏ 

كتاب مصحح » ولم يسترب فى ثبوته ٠‏ وتبين عدم اللبس فيه ٠‏ وانتفى . 

زيب * ولم يسيع الكتاب من شيخ + فلا بريه . ئ 





ش )١(‏ ينظر الإحكام 4/7 , 
(6) ينظر البرهان : ١85/1ه‏ قرم 
() ينظر المصدر السايق .0001 
(5) ينظر البرهان : 551//١‏ (041) . 


ل 0 


قال 2١(‏ : وأرى أنه يتعين عليه العمل به © ولا يتوقف وجوب العمل على 
المجتهدين على انتظام الأسانيد ٠»‏ بل الثقة ؛ لأن الذين كانوا يرد عليهم كتب 
رسول الله - يَكلَْ - كانوا يجب عليهم العمل ٠‏ ومن بلغه ذلك ٠‏ وإن لم 
يسمعه من رسول الله - يِه - ولا من مستمعين . ولذلك لو وجد فى مسند 
البخَارى حديثاً يثق أنه لم يرتب أنه من النسخة الأصلية ؛ لأن المقصود 
حصول الثقة » وهذا لا يوافق عليه المحدثون ؛ فإنَ فيه سقوط منصب الرواية 
عند ظهور الثّقة » وهم عصبة لا مبّالاة بهم فى حَقائق الأصول . 
[ مسألة ؛ 
قال الإمام فى « البرهان »© ("2 : ظاهر مذهب الشّافعى أن القراءة الشّاذة 
المنقوله بأخبار الأحاد لا تنزل منزلة خبر الواحد 4 واحتج به أبو حنيفة , 
ولذلك جرى الخلاف بينهم فى اشتراط التتابع فى كفارة اليمين ؛ لأنها 
قرئثت: « قصيام ثَلانَة أيام متتابعات 76" . 
فنفى الشافعى التتابع » وأثبته أبو حنيفة بهذه القراءة الشاذة . 
لنا : أن مثل هذا تتوفر الدواعى على نقله لو كان صحيحاً لحملّة القرآن » 
وهذا بخلاف القراءات »فإنها متواترة . 
قال المازرى فى « شرح البرهان ؛ : أصل المسألة أن القراءة الشاذة هل هى 
نما يقطع بكذب ناقلها . لكونها تتواتر لتوفر الدواعى على نقلها عادة أم لا؟ . 
ووفع الاتفاق أنها لا تقرأ فى المحاريب » ولا : تكتب فى المصاحف ؛ لآن' 
ذلك عنوان الثقة بها » والقطع عليها . ظ 


. )0417( ينظر البرهان » فقرة‎ )١( 
. )5١7( 5531/١ : (؟) ينظر البرهان‎ 


(*) وهى قراءة أبى وعبد الله والنخعى ( ينظر البحر المحيط : ١5/5‏ ) . 


وخبر الواحد لا يوجب القطع » وَإِنّما الخلاف فيها بالعمل بها فى الحلال 
والحرام ونحوهما من الأحكام ٠‏ قال : وتقل الإمام عن الشافعى ٠‏ وأبى ' 
حنيفة فيه نظر ؛ ؛ لآن الششافعى جاز أن يعتمد على دليل آخر' لا سيما ». وقد ٠‏ 
فال بالعدد فى خمس رضعات من حديث عائشة : ١‏ إن الرضعات الحرمات ' 
كن عشرا » فنسخن بخمس 9. / ظ 00 
فقد عول على قراءة شاذة وقرآن بأخبار الآحاد . 00 
وأما أبو حنيفة : فيحتمل أن سنده هليل آخر أيضآ » ولم يعرج على قراط 
ابن مسعود ؛ لأنه قد ورد فى القرآن اشتراط 8 فى بعض الكقّارات 1 
كالظّهارء والقتل . ظ ظ 
فلمل حمل المطلق على المقيد » أو القياس . 
قال الأبيارى فى « شرح .البرهان » : القول برد القراءة الشاذة لكذب 7 
رواتها لم يقل به أحد » بل أكثر الصحابة.نقل القراءة الشّاذة غير أنها خزوف ظ 
متباينة . 000 ظ د 
فلو اجتمع أولئك التقلة 5 حرف واحد كان متواترآ » ونقل لشواذ ذفى ‏ 
الدين والقرآن كنقل شجاعة على ؛ وسخاء حاتم . ظ 
واتفق الثناس على عدم تكذيب رواة القراءة الشّاذة . 
قال : قال مكى فى كتاب ١‏ الإبانة » : 
القراءات ثلاثة أقسام 1 < 
قسم نقرأ به ! واجتمع فيه ثلاث خلال : انتقل عن الثقات إلى رسول ” 
الله كَكله . 00 


1 


والاتجاه فى العربية التى نزل بها القرآن » وموافقته لخط المصحف 2207 . 

فهذا مقطوع به 0 لااخذه عن الإجماع 2 ويكفر جاحده . 

وقسم صح نقله ووجهه فى العربيّة » وخالف لفظ المصحف . فيقرأ ولانقرأ 
به ؛ لعدم الإجماع فيه » وهو من أخبار الأحاد » ولا يثبت يثبت قرآن بخبر واحد؛ 
ولأنه مخالف لا أجمع عليه : ٠‏ فلا نقطع على تعّه وصحته ٠‏ فلا يكفر 
جاحله . 

والقسم الثالث : ما نقله غير ثقة ٠»‏ أو ثقة » ولا وجه له فى العربية » فلا 
يقبل » وإن وافق خط المصحف . 
« مسألة ) 

خبر الواحد إذا خالف الأصولء قال القاضى عبد الوَّمّاب فى «الملخص»: 
قبله الحنفية » والشافعية » ومتقدمو المالكية . 
تعذر الجمع . 

وقال عيسى | بن أبان : إن كان الراوى مشهوراً بالضبط قدم الخبر ٠»‏ وإلا 





)١(‏ لعلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة فى القراءات؛ فيقولون: 
كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً ٠‏ ووافقت العربية ولو بوجه وصح 
إسنادها » ولو كان عمن فوق العشرة من القراء » فهى القراءة الصحيحة التى لا يجور 
ردها ولا يحل إنكارها » بل هى من الأحرف السبعة التى نزل عليها القرآن . وهذا 
الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال : 

وكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوى 

وصح إسناداً هو القرآن فهذ.الثلاثةالأركان 

وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو انه فى السبعة 
اللطرعب عار ن تفسير البحر المحيط : /8/١‏ ) . 


« مسألة ؛ 00 
قال ابن العربى فى ٠‏ المحصول ».: إذا ورد خبر بثبوت مستحيل مضاف إلى 
لله - تعالى - إن قَبِل التأويل أول. | كقو علب الام : ٠‏ أن شتلىة جم 0 
حَتّى يَضَعَ الجبارُ يها رِجِلهُ © . 
يؤول ب « الرجل ؛ عن الهوان » وإلا رد » كما يروى أن الله - تعالئ: - 
خلق خيلا » فاجراها فعرقت ء فخلق نفسه من عرقها . 
ولا تقدر الملحدة على اختراع كذب إلا: قالته 

ظ << «ممسألة» ظ 
قال ابن برهان فى كتاب « الأوسط » : الرواية فى النفى عند الشكافعى 
مقبولة ء خلافا للحنفية » كقول الراوى : إنه - عليه السّلام - لم يفعل 1 
كذاء ولم يقل كذا . ء 


قال : ولا بد من تفصيل . ٠‏ فإن كان اليَّى لا يمكن ضبطه » ومعرفته » كما ظ 
إذا قال : « ما فعل كذا "لم يقبل » أو يمكن معرفته والإحاطة به قبلت ٠»‏ كما .. 


ا ل ال ب 0 را 
على شهداء ١‏ أَحْد » ٠‏ فيمكن ضبطه ؛ لأنه قتل أقاريه فيهم 


وليس من 'صورة المسألة قوله - عليه السلام - : «الاصيام من لم يت "١‏ 
الصيام من اللَيلٍ » ء ولا رب إلا.فى النسيئّة » » ونحوه : 

احتجوا بأن الشهادة على النفى غير مقبولة 4 فكذا الرواية َ 

وجوابه : منع الحكم فى الأصل ؛ لأن النفى المنضبط تسمع الشهادة فيه . 

قلت : قاعدة النفى ثلائة أقسام : 


ا 


معلوم قطعاً كما يعلم أنه ليس يحضر بنا فيل أو شجرة عظيمة . 
ومظنون ظنّآ قويآ لانضباطه غالبا »كالشّهادة على التَفليس بعدم المأل 2 
وعدم وارث مشارك للورثة الموجودين ٠‏ فإن الخلطة إذا كثرت أفادت ظنًا قويا 
بهذا . ظ 
والقسم الثالث منتشر لا ضابط له مثل كون زيد لم يبع هذه الدار طول 
عمره . أو لم يطلق امرأته ؛ فإن وقوع ذلك ممكن . من غير أن يطلع عليه 
التاهد » فإخباره عن التَّمَى كذب ». بخلاف ما إذا أضاف النفى ليوم معين , 
فإنه يمكن ضبطه بأن يكون عنده » وهو نائم » أو لم يدخل إليه ونحو ذلك . 
ففى القسمين الأولين تصحٌ الشهادة ٠‏ والرواية » والقسم الثالث : 
لايصحان فيه » وهو المراد بقول العلماء : الشهادة على النفى تسمع . 
« فائدة ) 
قال الشّيخ أبو إِسْحَاقَ الشيرازى فى * المع » : أبو بكرة ومن جلد معه 
فى القذف تقبل رواياتهم ؛ لأنهم إنما أخرجوا ألفاظهم مخرج الشهادة » 
وجلده عمر - رضى الله عنه - باجتهاده » فلا ترد روايتهم . 
« فاتدة ) 
إذا اشترك رجلان فى الاسم والنسب » وأحدهما عدل . والآخر فاسق » 
فإذا روى خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل ؛ لاحتمال 
كونه عن الرّجل الآخر . 


1 


0 شىّ لياس 


قال الرازى يقالن هسام 
ما لدم مه : قفيها مسائل : 00 
الَسَألَة الأولى فح لياس سما قلف هذا لآب لخيصه . 


م [-| بين 


وجهان : ظ 
الأول لاض أب بكر , ؛ واختاره جمهور المحفقِينَ منا 50 


00 و تيه عنْهما بأ جابع هم من 


م ةو ب اسع لر س 


نات حكم . أو صفة » أو نفيهما عنهما ‏ . ظ 
نما كنا لظ ٠‏ الوم » : ليتتاول الموجود. وََْدُوم ؛فَنَ القئاس يَجْرى 


فيهما جميعاً . ولو ذَكرنًا الشىء . الأخقص جود على مين + وو كر 
القرع. كان يُوهم اختصاصه بالموجود . 


ىم سور ١‏ اس سهي اس 


وأيضاً :به م سو نيو ثلا ؛ قن اقباس عبار صن السو ,7 
0 َل لين أنريو ولاثهُ تلا الأصل ٠‏ لكان ذلك ا ْ 


ظ 5 قي يوقيو إنبَانا » وَأيْضاً : قَالجَا و ظ 
ثرا حقيقيا. وَكَدْيكُونُ كما شر 0 وك وأحد مهنا ف يكوا و 1 
ري 0 
هذا شرح هذا التريف  .‏ 
5 


والاعتراض عليه من وجوة : 


#ن.* 


أحدها : أن تقول : إن أرّدت بحَمْلٍ أحَد اهومن على الآخَر : إثبات مثل 
كم أحَدِهما للاخ ' تَقَولك بَعْدَ ذلك : ٠‏ فى إلبات حم لَهُمَا » ديه 
ظ : إعادة دةٌ لعين ذلك تكن ذلك تكريرا من حبر قائدة » وَإنْ كان شين 


0 
8 


عر ع تر ل 


آخَرَ» فل بد منء بيانه . 
وآيضا : تدر أن يَكُونَ المرأدُ مله :> ِ آخر ؛ لكن لآ يجوز ذ 
9 س ؛ لإ ماهيةالقياس دم بات مثل مدوم ملم آحْرَ بأ ججامع وَإِذا 
تمت الماهية بهذا ادر » وَكَان ذلك الَعلُوم الرَأئد خَارجاً ؛ ؟ قلا يجوز ذكره . 
00000 مشعر بأن الحكم فى الأصل 
والفرع مثبت بالقياس ؛ وهو بَاطل ؟ فاقيا قرع على بوت الحم فى 
الأصّل ُو الحكم فى الأصل فرعا على لياس للرْمَ الدور . 
٠‏ كما مث ؛ الحكم بالقياس » فَقَد تنبت ّ الصفةُ نضا بالقياس ؛ 


وثَالئها : أنه كمأ يثبت 
عونا :اله عام ؛ ْله عل ؛ تياسا على الشاهدء ولأناع فى هيا 


لأن القيّاس آعم من القيّاس اشر عى ؛ والقياس العقلى ٠‏ وَإِذًا كان كذلك , 
أكون . 


و ف س 6 
منْدرجَة فى الحكم » 


فقول : إما أن تكون الصفة 
يتما من حُكُم أو صقة أ 


لاماي : كان قوله : ١‏ بأمر جامع 
3 ' :” كرا ؛ لآنّ الصفة 0ظ12 لصقة َم كت أحد أسام كخم » كان ذعكرالصئقة ب 


فر الثم رار 
وَإنْ كان الثانئ : كان التغريف تَاقصا ؛ ؛ لأنه ذَكرَ ما إذَا كَانَ الكطلوب بوت 
الحكذم . ١‏ أو عمة بوذا الوب وجو الصقة ؛ أو عدمها . 


ذكره فى تعريف 


© ضيه م 


. 0 


هذا التغريف : إما زأئد ٠‏ أو ناقص . 


ورابعها 5 لنياس: 0 علوم آخر 


صل س#ثل قر و كما مير الى 


بأمر جامع فَأمَا أن ذلك ٠‏ الجافع تارة يكون حكماً » وتارة يكون صفة 1 وتارة 
ُو يلخم وتارة يكو تا لصم ذال إارة إلى كر أفسام اتاب 


ار ومس ار 


وار فى تَحفق ماهية اليا الجابع ١‏ منحيْث إِنّه جَام: انام الجايع' 


اس 0 ل الى سر كس > م 


الأول أن ماهية اباس قن وج ةمأل وأحد من افا الجامع . 


نه »اهانعم وما بك لهي لوه معت فى 


لتأنى أ جام مابس إلى الك والمقة ويه كنا اله + 
ينْقّسم إِلَى الوجوب والحظر يرهم ؛ والوجوب ينسم إلى اموس والمضيق ‏ 

وال مخير والمعين وَغَيْرِهًا ‏ لولم من امار البجامع فى مايه القياس ذكر.. 
ااي ييار ا طاريز ياد الت بك 0 ين ظ 
السام . ظ 


وَخَامسها لأكة »لإ .متي ل ا يك لوكي 


إ نت :درب 5 ا 
لت اين الدب روم هل الأثور دوعا من ا 
ِنْه جامع” ٠‏ قيكون ذكر هذه الزوائد لَعُوا . < 
وسادسها : موأ افيا القاسد قياس . وَمر َي عنما اريف : 
م ل ره سكن 


أما الأول : : فلن القيّا اسه انع تكو قياساء وما الأنى : 


0 


َلَنَ قله : ٠‏ بآمر جامع » : دليل على أن هذا القائل يعتّبر فى حَدّ قاس 
حُصُولَ الجامع » ومتَى حصل اتام كان لياس صصحيحا . ٠‏ فيكون القياس 
الفَاسد حارج عه ؛ وإنه عَيْرٌ جائز » بل يجب أن يِقَالَ : بأمْر جامع فى ظَن 
الجتهد ؛ فَِن القيّاس الفَاسد حَصّل فيه الجامع فى ظَنٌ امُجتهد » إن َم 


يحصل فى نفس الأمر . ظ < 
التَعْرِيف الثانى :ما ذَكَرَهُ آبُو الحُسيْن الببصرى ؛ وَهُوَ : ٠‏ أله َحصيل حكُم 


ايا ؛ لاشتباههما فى عل الحم , عند هد » وَهوَ قريب . 


0 قر ع الس 0 يا 


منه أن يقال : إلبات مل حك معلوم لمعلوم آخر ؛ أجل انتاهما 
ميد عند لنت لسر الألقاظ المستسْمكة: فى هذا التغريف . 


أما الإثبات : اراد مْه : القدر المشسرك بين العلم » والاعتقاد + والظن »موا 


سه 
ساس واس و مه 


تعلّقَتْ هذه الثلائة بثبوت الحكم . ؛ أو بعدمه » وكَد يطلق لظ الإبات . ويرا 
به الخبر باللسان ؛ لدلآلته على الحم الذهنى 


اس تر وسالر 6و امل ا  -‏ ورم 
وأما امثل قتصوره بديهى ؛ لآن كل عاقل يَعْلَم بالضرورة كَوْنَ الحَارٌ مثلا مغل" 
موس وس و ال وس ةرس 


للحار فى كونه حار ومخالفا للبارد فى كونه باردا . ووم يَْصل تصور ماهية 
المَاثل و رالاختلاف إلا بالاكتساب ٠‏ لكان الخخالى عن ذلك الاكتساب خَالِياً عن 


اوها سحي سي 


ذلك التصور ؛ فكَانَ خالي عن هنآ التصديق . 


سر ايك ١.‏ سل سير صر 


ولما لمن نا بل كل اتساب َعم بالضرورة هذا التُصديق لتقف عَلَى 
ذلك المصَوْر » عَلمنا أن حصول ذلك الُصور عنى عن الاكتساب . 


وما الحكم : فَقَد م مر فى أول الكتّاب تعريفه . 


خخ لير سرس ومس اماق اا ار ماما لوس ل كن سر 


وما | لتو :قن تذى ملق سكول فا ٠‏ بل ولق الاشقاد 
وَالظّن ؛ لأن الفقهاء ؛ افوخ ل تأرو على هام الأتور. 
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واما العلّ : فسيأتى تفسيرهًا ٠‏ إن شاء اله تعالى . 
وقولنا  :‏ عند لبت » ذكََن يدخ فيه القاسن الصحيح وَالفاسد .. 


فإ قبل :هذ اتيف تقض قياس الس ٠‏ و فيا الام ؟. 


وامقَدمين والنتيجة . 


أما قيّاس العكْس تَحَعولنَ ا 70 1 
مان رطا لبذ ؛ قياسا ََى الصلاة ؛ َه للم تكن شر 


الاعتكاف . ٠‏ لَمْ تكن شرطا له بالنذر ‏ فَالَطْلُوب فى المَرْع 6م 
شط لصسّة الامتكاف » وَالَبت فى الل : فى كن الصلاة شرطاً له 


فحكم الفرع أ ع ليس حُكُم الأصل , »بل تقيضة 2.. 


وَأما قياس التَلآم : فحَقَوْلنَا : إذ كما إنساناء فهر يوا لكنهإنسان. 
ل مر 1 عا ار صلى لس 


هو حيوان» لكنه ليس بحيوان ؛ فيس بِإِنْسان 0 


ع وبر م 
1000 ظ ظ 


م 


ل مر د 6ن 


َإنْ قلت : لآ أسم تن عن لمات جد ؛ لآن القيا سن عبار عن التسوية 
وى لأمَحْصلإلأ عند فيه صورة بصورة .ويس الأمر ذلك فى للم + 


ل 


وفى المي والنتيجة . 1 ظ 
قلت : بل التسُويَةٌ حَاصِلَةٌ فى هَذين الَوْضِعيْن ؛ لأن الحكم فى كل واحذة 


١٠.48 


مر للرص كا مصاوع 


من القَدين علوم ؛ وا حكلم فى التتيجة مجهول » فاس كرام الوب من هاتين 


و سرام 1 سلى لتر عرس 3 لإ على 
المقَدممين يوجب صيّرورة | نم اطلوب مساويا للحكم فى الْقَدَمَتَين الى 
صفة المعلُومية . 


والجواب : آما الشىء اذى سميئموه ب قا س الْعكدْس » فَهِوَ فى الحقيقة 
تم تبنم الم وات لإخدى مقمتي للم بالقياس فَإنا تقول : الو 


ا عن اتير 


َم يكن الصو شرطا فى صحّة الاعتكاف . لَمَا صارَ شرطا لَه بالتّذر » لكدّه 
نيد نزم لبر مهو رط له ملق »هه سك بت الام . 
وأسطتاء تقيض اللأِم لإنتَاج تقيض الْلرُوم . ٠‏ ثم إنا نبت نبت المقَدمة الشرطية 
بالقياس » وهو نأا ليكو حرط لل فى تن قم يع ترط ار 
كما فى الصلآة» وها قياس الطردء لآ قياس الْمَكْس » وآمَا الصورتان البَاقِيَانء 
لالم لهاس ؛ لما بين 
وله : « معتى التسوية حاصل فيه من الوجه اكور » : 

وى ذلك انه فى إطلاق اسنم القياس ء وجب أن مُسَمَى كل ليل 
ياس ؛ لأنّ السك باص جَعل مويه مسَاويا ذلك الّص” فى الوم . 
ولَّوْ صح ذلك » لآمتئع أن يقال ٠‏ بتاكم فى مَل اص بلص ل 
بالقياس » . 
إن ردنا 3 ذكر عبارة فى تَعْرِد يف القيّاس بحيث تَتتَاول كل هذه ه الصوّر 
فقول ل القياس قول موف من أثوال إذا سمت ؛ لمعنه ذه ول آخر . 


وتحقية تحقيق القول فى هذا التعريف مذكور فى كبن المقليّة . 


٠.8 


السالة الثانية ١‏ 
فى الأثل وَالقر 
سنا الذرة على البر ؛ فى تَحْريم بيع بجْسه متفَاضلاًء اص الفياس : | ما 


أن يكون هو:البر ا ا أو نص الدان 


عَلَى تُبُوت ذلك الحم . 


ارس ع ال ع سر 


قالفقهاء جعلوا لام لمكم اتوم عقو .. 
وَالَكلمُونَ جَمَلُوه اسْما للنّ ص ادال عَلَى عَلَى ذلك الحكم . 000 
أما كول الفقهاء : متيف ؛ لآن أل ادم ما تر عله َيه واكم 
الوب لباه فى الذرة غير مر على الب ؛ لآن البر لولم بوجذ فيه تلك 
العحكنم , وهو حرْمة الزبا ؛َمْيُمْكن تيع حْمَة ل فى الذرَة عليه . 0 
وود ذلك الحم فى صورة سيد أنكن نري 
حُكْمالربا فى الذرة ‏ عليه ظ ظ 
إن الحم الوب لاه سر ألا صلاً علَى البر على الكو 
الحاصل فى الم بر لبر دنلا يَكُون ألا للحم الطلوب . 0 
وآما فول المتَكلّمِين ؛ تعيف نضا من هذ له لا ل قر وق 


بر ب بل 4 اسع > 


َالمون بحرمة الربا فى الب بالضرورة » أو بلدليل المَقلىَ ) لأمكتنا أ ن تفرع 


اس 
ص صرق و ساس د مس اال 


له حار »قل أ الس على رط ا فى مونو حامر قم 
. يمكن أن تفرع عله م الذرة بيع قيّاسي ٠‏ وإن أمكن تفْريعا نصيأ ١‏ 
ناا ذلك لم يكن لص صلل صلا للقيّاس ب ةبطخ تل 





الوفاق. ؛ وَلّما فَسَّدَ هدَان القولان ؛ بقى أن يكون أ ا 
0ه أ عله لك الحم » ولايد فيه من تفصيل ؛قتقُو 
نم : صل فى مَحَلّ الوق » فَْعٌ فى مَحَلُ الخلآف . والْعلَهُ : فرع فى 
الوق اسل لشاف 
يانه : أنَامَا َه ميوت نكم فى مَل الوقاق لآنَنبْ علة» وقد تلم 
َلك الحم , ولا تَطلُب علته أصلاً هما توف إلبات علة الحككم فى محل 


الوقاق عَلَى إنبَات ذلك الحنم , وم يتوق إْبَات ذلك الحككم على إثبات علة 


ان 


عم لأَجَرَمَ كانت العلة فرعا عَلَى الحكم فى محل الاق 
نم أصلاً فيه 


ون ف سح العلقف: َمَا َم تَعْلَم حصول العلّة فيه . لآ يمكننًا إثبات 


حي :| سحي بي تبر 
- لتنا حي ان 


الحُكْم فيه قياس » ولا يمس ؛فَلا جرم كانت الله أطلاً فى محل الخلآف . 


تا نا 


وَالحكْم فرعا فيه » وذ َرَدْتَ ذلك فََقُول :إن لقول الفقهاء والْتَكَلّمِين و 
بدا / َأ لحك الحَاصل فى سحل الوق »يتأن لص 
صل لذلك الحم » نَكَانَ نص أصملا لأصمل الحكم الكطثُوب , وأصمل الأصل 


سم فير تراس 


( زيل قن قل لسابلا على قل كم 
وأيضاً الحم الذى مو الأصئل مُحتاجٍ محتاج إِلَى محلّه كن مَحَل الحم 


أضلاً للأصل تور تَسْميهُ بالأصصل أيضاً على ما هو فول الفقهَاء » وهام 
دقيقةٌ ؛ وهى: ني لم ى مار ألا وى من تي سل 


ل 1 3 


التاق بذك ؛ لأ ؛ الْعلهَ مويرَةٌ فى الحكم ٠‏ واممحل غير موث فى | 
َال امال أو ب جل سناكم املالة »1ن ان 
الأول فر من الت . 
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#ف بج أي بر سس 


200 َو عند اله حا محل لحلاف + وطن عار و 
الحكم المطنُوب إِنْبائهُ؛ لآن محل الخلآف ٍَ يرم غير متفرع علّى الأصل . بل الم 
الأو ناته فيه هو ارح علي . ظ 

وهاهنًا دقيقةٌ ؛ وهى لأف هلام ل سحللوق لز بن 
إطلاق لفط القع عَلَى محل الخلاف ؛ لأن مَحَل الوقاق أصل صل للحككم الحاصل 
يد واكم تال ها د أ لياس ١‏ كلا سل لوكي ال إل 
القياس . 

وآما هَامُنا فم الاق مل للح اذوب انيه » ولك ال 
فرع للقياس ور سان أمل أ لبن .وإ م الأصل.. 
على صل أصل اقباس أالى من إطلاق امم لم على أصلل لزع ٠‏ 

واغلم :أن بعد اتبيه علَى هذه الدقائتق وشاع الها على مسيم أ 

الأمل شل الوقاقو والقنن ] مَحَل الخلاف ؛ لتلا تفتقر إلى تير ٠‏ 


بي عرص 


مصطلحهم . 
1 الكلام فى القياس < 
قال القرافى قال سيف الدين 3 : القيا س فى اللغة التقدير » ومنه : ظ 
قست الأرض بالقصبة » والثوب بالذراع ٠‏ أى قدرته بذلك » فهوا يستدغى. 
أمرين يضاف: أحدهما إلى الآخر بالمساواة » فهو نسبة وإضافة بين شيثين 1 
ولهذا يقال : فلان يقاس بفلان » ولا يقاس بفلان » أى : يساويه . ظ 0 
قال إمَام الحرمين 257 فى البرهان ؛ : القياس مَنَاطُ الاجتهاد ٠‏ وأصل ظ 
لرأى ؛ ومئه يتشعب الفقه : وهو المستقل بتفاصيل أحكام لونائع لنى هى ظ 
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01 


غير متناهية ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة محصورة » براه الإجماع معدودة 
متناهية ٠‏ والوقائع لا نهاية لها » والمختار عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم 
شرعى ٠‏ فالمسترسل على جميعها القياس ٠‏ فهو أحق الأصول باعتناء 
الطّالب» ومن عرف تقاسيمه » وصحيحه » وفاسده » والاعتراضات عليه . 
ما يصح منها وما يفسد ٠»‏ ومراتبها جلاء وخفاءً » فقد احتوى على مجامع 
الفقه . 
« الَسألَة الأولّى » 
فى حد القياس » 

قوله : « فى إثبات حكم لهما ء أو نفيه عنهما » . 

مثالهما : راجح المصلحة ٠.‏ فيباح » راجح المفسدة ٠‏ فلا يباح . 

قوله : : بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة ؛ . 

مثالهما : نجس» فيحرم » مسكر » فيحرم ؛ لأن النجاسة حكم شرعى 
١‏ رالسكار علةاحينة. 

قوله  :‏ أو نفيهما عنه 4 . 

وقع فى بعض النسخ : ١‏ أو نفيهما عنه © » وفى بعضها : ١‏ نفيه عنهما ؛. 
والأول الصحيح . 

تقريره : أن الحكم قد يجمع بثبوته كما تقدم » وقد يجمع بنفيه ٠‏ كقولنا: 
ليس بنجس » فيباح بيعه » وكذلك الصف » كقولنا : ليس بمسكر » فيباح 
تناوله . 

قوله : « القياس يجرى فى الوجود » والمعدوم » . 

مثالهما : منتفع به. فَيبّاحْ » ليس بعاقل ٠‏ فلا يصح تصرفه كالصبى ؛ فإن 
الحكم كما يكون وجودياً يكون عدمياً . كقولنا : لا يصح تصرفه . 


بدي 





والجامع قد يكون وجوديا ‏ وقد يكون عدمياً ٠‏ صفة أو كما ٠‏ فتكون 1 
الأقسام ثمانية : وجود الصفة مع وجود الحكم أو عدمه . 
وعدمها معهما . ظ ظ 
ووجود الحكم معهما » وعدمه معهما » ومثلهما كما تقدم ٠.‏ 
قوله : ٠‏ لو ذكرنا الفرع لأوهم | اختصاصه بالموجود 6 . 0 
تقرير ٠‏ : أن التغريع أصله من فرع الشجرة ‏ وإما يتصور ذلك فى العالم . 
فى شجرة موجودة 0١.‏ 0 
وقد يقال عدم ازيم عن عل اعد بارع , وعدم المشروط. متفرع 1 0 
على عدم الشرط » وهو كثير » غير أنه قليل بالنسبة إلى الموجودات » فلذلك: . 
قال : « يوهم اختصاصه بالموجود » . 0 
وأيضاً : يلزم من ذلك الدور ؛ لان الصورة إنما تكون فرعا إذا تعين لها' ' 
أصل ٠»‏ فالفرع واللأاصل فرع | القياس » فلو عرف بهما القياس زم الدور 1 ظ 
قوله.: « فى إثبات خكم لهما» . ظ 
مشعر بأن المُكُم فى الاصل والفرع مثبت بالقياس . 
تقريره أن الغ تتضى أناعى حك على تي ل جمع أو مر + ف 
الحكوم عليه كلية لا. كل . ظ 000 
فإذا قلنا ؛ أكرمتهما » معن : أكرمت كل واحد منهما » وكذلك أكرنتهم ‏ 
أو أكرمت الرجال ٠‏ ولا تريد العرب المجموع ال مركب الذى هو الكل » وقد 
تقرر ذلك فى 7 باب العموم الس اي ل 
ثابتآً لكل واحد منهما » وهو المدعى . < 000 
ويرد عليه : أن الكل كما يطل بعدم الجزء » ويوجد بوجود جميع أجزائه» .. 
فكذلك الكلية تعدم بعدم الحزئية » وتوجد عند تكامل جميع الأفراد ٠.فإذا‏ ' 
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كان الحكم ثابتاً فى بعض الأفراد تكون جزئية . فإذا ثبت فى البعض الآخر 
حصلت الكلية بالجزئية الأخيرة » فكذلك هاهنا » تكمل الكلية فى الفردين 
بوت الحكم فى الفرد الآخر الذى هو الفرع » وكذلك لو جعلنا أن معنى 
الضمائر والجموع فى لسان العرب كلا لا كلية لم يرد السؤال أيضاً » إنما يتجه 
إذا جعلناه كلية ؛ لأن اتحاد المجموع قد يكون باتّحاد جزئه الآخر . 

قوله : < هذا التعريف إما زائد أو ناقص ' ظ 

تقريره : أن الصفة إن أغنى عن ذكرها ذكر الحكم . لزم أن يكون ذكرها 
فى الجامع زيادة فى الحَدَ . والحد يصان عن الزيادة ؛ لأنها توجب تطويلا . 
وقد لا يسع الذهن المعنى الكبير ٠‏ واللفظ الطويل ؛ فيختل الفهم ٠‏ فيضيع 
المقصود من الَدَ . 

وإن لم يغن ذكر الحكم عن ذكر الصفة - مع أن القياس يدخل فى إثبات 
الصفة - كان نوعاً من القياس لم يتعرض له الحد » فيكون غير جامع » وهو 
باطل أشد من بطلان الزيادة 0 ظ 
قوله : ١‏ كلمة ١‏ أو » للإبهام فتنافى الحدود ؛ لأن المراد بها البيان 4 . 
قلنا : قد تدم أول الكتاب فى حَدَ الحكم » أن ٠‏ أو ؛ قد تكون للحكم 
بالترديد ٠‏ وقد تكون للترديد فى الحكم ٠‏ والثانى هو المنافى للحدود ؛ لان 
معناه الشك » بخلاف الأول ؛ لأن معناه التنويع » وقد تقدم أن لهذه الكلمة 


خمسة معان : 


)١(‏ وأما الاعتراض الثالث فالجواب عنه من وجوه : الأول : ها ذكره صاحب 
«الإحكام ؟ وهو : ملع جريان القياس فى العقليات ٠‏ ثم تسليمه » وادعى أن هذا 
التعريف للقياس الشرعى لا غير ٠.‏ وهذا الجواب ضعيف ؛ لأن صاحب هذا التعريف 
معترف بجريان القياس فى العقليات . وعلى أن التعريف المذكور يتناول القياس الجارى 
فى العقليات ؛ فإن لفظة « الحكم ؟ أعم من الحكم الشرعى والعقلى؛ فإذا أريد إخخراجه 
منه. فطريقه التقييد بالحكم الشرعى . الثانى: جواب صاحب ؛ التلخيص ؟ وهو : أن- 


ان 


أحدها التنويع كقولنا : العدد إما روج أو قرد » فلا شلك حت فى هلم . 
القضية العددية (!؟ » بخلاف قولنا : جاءنى زيد أو عمرو ‏ فالمراد فى الحدود ‏ 
ل ع ا 0000 

غير أنه ييقى سوال : : وهو أن اللفظة إذا كانت لخمسة معان كانت 
مشتركة : ؛ وللشترك متجمل ‏ ْمَل مخل بالحدود . 4 والحدود للبيان 00 < ظ 
اقرة» كم تم عل الك فى مقدمة ٠‏ الستصفى » 0006 أن للجارامع. 


قلنا 00 شاد اك لل شيط رك ا 
يخل ثبوت لماعية » وإذا اختلت الماهية كانت معدومة » فيمتنع قولكم : 
ثابتة مع .صفة الفساد » » بل قولنا مان طبه جل ار اسل ٠.‏ 
مع أن الصلاة الشرعية التى هى المطلوبة لاا تتحقق تتحقق .مع وصف الفساد . وذلك ظ 
مجاز توسّع ؛ لحصول الشبه فى الصورة ٠»‏ أو إشارة إِلَى الصّلاة اللغوية 3 0 
كذلك هاهئا ٠١‏ إما مبجاز تشبيه لحصول الشبه فى الصورة »؛ أو إشارة الت 
ظ القباس اللغوى » وليس هو المقصود باد هاهنا . 





- الفقهاء يسمون ف الشأهد 9 الغائب قياساً » وهو منوع ٠‏ الثالث + خرات: 
صاحب التنقيح وهو : أن لفظة. « الحكم » تتناول الصنفة ء» ولا حاجة إلى ذكزها فى 
الجامع ٠‏ بل ذكرت لزيادة الإييتضاح وهذا ليس بجواب على التحقيق ؛ 9 مقصود 
المعترض القدر الذى اعترف به المجيب . ظ 

5-5 والحق أن هذه الاعثراضات قوية » وأجويتها ضعيفة » وأن التعريف‎ )١( 
ضعيف !؛ وكيف يتوقع أن يكون كاشفاً بما هو خبفى فى نفسه غاية حباء قاله اله فى‎ 
0. . الكاشف‎ 


(5) ينظر المستصفم ااا 
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قوله : « متى حصل الجامع كان القيّاس صحيحاً ؛ . 


قلنا : منوع ؛ لأن الفساد قد يكون مع ثبوت الجامع » لكونه على خلاف 
الإجماع ٠‏ أو النصوص القطعية ؛ لمناسبة الجامع للعكس فى المدعى وأسباب 
الفساد كثيرة فى القياس غير عدم الجامع . 

قوله : ٠‏ يجب أن يقال : بأمر جامع فى ظن المجتهد ؛ لأن القياس الفاسد 
حصل فيه الجامع فى ظن المجتهد » . 

قلنا : هذا إنما يستقيم إذا انحصر الفساد فى عدم الجامع ؛ وليس كذلك 
كما تقدم ٠‏ بل نقول غير هذا التقرير وهو : أن ربًا الفْضل اختلف العلماء فى 
علته على مذاهب 2١(‏ : الطعم » والكيّل » والاقتيات » والمالية » والجنس » 
وغير ذلك من المذاهب . 


)١(‏ ذهب ابن حزم ء وطاوس ٠‏ وقتادة » وأهل الظاهر والبتى إلى قصر ثبوت الريا 
على تلك الأصناف الستة . فلا يجرى فى غيرها . ويرى جمهور الفقهاء : أن الربا 
يوجد فى غيرها ؛ بئاء على المعنى الموجود فى تلك الأصئاف . 

وسبب اختلافهم هو : هل هذه الأصناف المذكورة فى الحديث من باب الخاص أريد 
به الخاص ء أو الخاص أريد به العام . فإلى الأول ذهب ابن حزم ء وموافقوه » وإلى 
الثانى ذهب الجمهور ٠»‏ وبالتالى : هل النص الذى ثبتت به الحرمة فى الأصناف الستة 
معلل أو لأ ؟ بالاول قال الجمهور ٠‏ وبالثانى قال ابن حزم ومن معه . 

دليل ابن حزم : استدل ابن حزم بأن الحديث لم ينص على أكثر من هذا .ولا بيان 
بعد بيان رسول الله - يكَكِيِةِ - ولا حرام إلا مَا حرمه الله - تَعَالَى - فى كتّابه أو عَلَى 
لسان نبيه . وهذا من ابن حزم بناء على إنكاره القياس ٠‏ أما عثمان البن” ل أن 
قياس الشبه ضعيف . وهو إنما يقول بالقياس إذا قام دليل على تعدية الحكم . 

دليل الجمهور استدلوا بحديث الاصناف الستة . وقالوا فيه : : إن هذه الأصئاف 
دكرت رمزأ لغيرها ٠‏ مما وجد فيه معناها ؛ فالبر والشعير : رمز للقوت الاساسى . - 


ا 


#«مسس لومخ امالس سنن اله اله« له الع اله اا« أو اهو لك اه عع م م #0 اما هس << 4ه و سه «* 4ج © هج اه << اج "مداه > © "م هه « ساعجع » م" ه» 4 + 


- والتمر : رمز لكل طعام حلو , والملح : رمز لكل ما يستصلح , به . هذا عند غير .2 ظ 
الحنفية وموافقيهم ».أما هم فيقولون : إن المرموز إليه بهذه الاصناف هو كل مكيل أو , 0 
موزون» وسنبسط الخلاف فى هذا فى الخطوة الثانية . ظ 

ونوقشس دعوى ابن حزم أنه إلا نص على الزيادة عن هذه الاصناف مردودة بجا يت : 
أولاً : روى مالك , اح رج حاو سك الإساد رمه واب وار 

«وكذلك كل ما يكال ويوزن » فهو تنصيص على تعدية م إلى سائر الأموال . 

ثانيآً : روى ابن عمر أن رسول الله َكِ قال : 8 لا تبيعوا الدَرهم بِالدْرَهَمَين ؛ ولا 
الصاع بالصاعين ؛ وهو واضح إذا لم يرد به عين الصاع ارا اراد عر ل ميو 
عام يشمل الأصناف الستة وغيرها : < 
ثالفاً : جاء فى. حديث ‏ عامل .يبر - رضى الله عنه -  :‏ أنه أهدئ إلى رسول الله . 
قرا جنيا ٠‏ فقال. رسول اله 76 رخا د ايل 


سل كه اتيت بسك ثرا ؟ 6 خم قل ب ٠‏ لازال » يع ما يورق 2 
بالميزان » وبهذا يرد على عثمان البتى أيضاً ؛ فقد قام الدليل بهذه الآثار على 'تعدية ٠.‏ 
الحكم من الأصناف الستة إلى غيرها » فإن قال اين حزم وموافقوه  :‏ ما الفائدة إذآ فى ' 
تخصيص هذه الأصناف الستة بالذكر ؟ © , تنا لهم : إن عامة المعاملات فى عهد ' 
رسول الله كك كانت فيها . 7 ظ ١‏ < 
وبعد هذا التطوف يظهر نما قدمناء من الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب ٠‏ الججمهور على ظ 
مذهب ابن حزم ومتابعيه . ْ ْ ١‏ 0س 
ا ا ل ل ليا 
أكثر مواقفه من أئمة المسلمين » والكلام معه هنا مبنى على الكلام فى. حجية القياس ٠»‏ 
وقد رجح هناك مذهب اللجمهور على مذهب الظاهرية ؛ لأن القياس دليل شرعى ٠»‏ . 
فانبنى كلامه هنا على غير أساشس ٠‏ ولو مشينا مع الظاهرية فى مبدئهم من عدم استعمال . 
. القياس ٠.‏ والوقوف عند ظاهر النصوص لضاقت دائرة الأحكام الشرعية » وكانت ‏ 
الشريعة الإسلامية أشبه بلائحة' فردية محدودة ؛ كيف والشريعة الإسلامية معظم مسائلها ‏ 
مبادئ عامة تبسط بمرور الزمن. » ويطبق عليها ما جد مما يشترك مع ما نص عليه فى - :. 
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- المعنى الذى وجد فيه ضرورة أنها خاتم الشرائع » وشريعة الخلود » وإذآ فلا معنى 
لعد ابن حزم القول بتعدية الحكم كفراً وتعدياً على نص رسول الله - يَكِ - بل ذلك 
منه عدوان » وإساءة » وظلم ؛ إذ يجسر على تكفير أئمة المسلمين » والشريعة لا تسوغ 
تأئيم شخص بدون مبرر فضلاً عن تكفيره . 

مذهب الحئفية : قالوا : علة تحريم الربا فى الأصناف فى الحديث السابق : الجنس مع 
الكيل فى المكيل » أو مع الوزن فى الموزون » فيحرم الفضل والنّساء بوجودهما معا . 
والساء فقط بوجود أحدهما ء والمراد بالكيل نصف الصاع فما فوق ٠»‏ وبالوزن ما ينسب 
إلى الرطل مثل الحبة » لكن حقق العلامة الكمال بن الهمام فى فتح القدير : عدم 
التقييد بنصف الصاع فى الكيل وبما ينسب إلى الرطل فى الوزن » وقال : لو فرضنا أن 
بلدا تعاملت بمكيال دون الحفنة ؛ لكان ذلك المكيال أداة للتقدير » وتقييد الشارع بنصف 
الصاع فى الكفارات ٠»‏ لا يدل على إهدار غيره » والمراد بالجنس ما اختلف اسمه القاص» 
والمقصود منه كالحنطة والذرة والشعير . وعلى هذا فلمال الربوى عندهم هو كل مكيل أو 
موزون اتحد جنسه » أو اختلف . وكل متحد الجنس وإن لم يكن مكيلا أو موزوتناً . 

مذهب المالكية : أما المالكية فقد عللوا الذهب والفضة بعلة واحدة قاصرة هى : 
النقديةء أى كونهما جوهر الأثمان » وبقية الأصناف بالاقتيات والادخار . وعلى هذا 
فالمال الربوى عندهم هو الذهب والفضة ٠‏ وكل قوت مدخر . فأما ما يقتات 2 ولا 
يدخر © أو يدخر» ولا يقتات » ففيه خلاف عندهم . وأما ما ليس قوتاً» ولا مدخراً 
كالفاكهة . فليس مالا ربوياً عندهم ٠‏ هذا بالنسبة لربا الفضل ٠»‏ وأما علة ربا النسيئة . 
. فمطلق الطعم » ولو فاكهة . 

مذهب الشافعية : علل الشافعية تحريم الربا فى الذهب والفضة المنصوص عليهما فى 
الحديث السابق بعلة واحدة قاصرة هى : كونهما جنس الأثمان غالبا » ومئهم من يقول 
كونهما قيم الأشياء جزم به الشيرازى فى التنبيه » وحكاه النووى فى المجموع :ومن 
أصحابنا من جمع بين هذين التعبيرين» ولنا وجه ضعيف غريب: أن تحريم الربا - 
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- فبهما لعينهما » لا لعلة . جكاء المتولى وغيره » ونص الشافعى فى الأم : «والذهب - 
لوف مباينان لكل شئ ١‏ لانهما أثمان كل شىء 3 ولا يقاس عليهما شىء من الطعام ' 
ولا من غيره » » وأمأ الأصناف. الاربعة المذكورة فى الحديث » فعللها الجديد من مذهبنا 


لكودية معو ا بوالمليم تعليلها بكونها مطعومة مكيلة أو موزونة ٠‏ والتفريع: على . 0 


الجديد. والمراد بالمطعوم عندنا ما يقصد لطعم الآدميين اتتياتا » أو تفكها » أو تداوياً 5 
ولو لم يكن مدخرا ولا مكيلا ٠‏ وإن.لم يؤكل إلا فى حالة الضرورة . 

وعلى هذا ءاقلا يجرى الريا عنزظا[9 إن الفغي رالفضة والطعريات: . ظ 

مذهب الحنابلة : روى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في تعليل الأصناف 'الستة ١‏ 
أشهرها : أن علة الحرمة فى الذعب » والفضة » كونهما مورون جنس » وعلة الأعيان , 
الأربعة كونهما مكيل جنس ٠»‏ وهذه الرواية نقلها الجماعة عن أحمد » وقد ذكرها اللثرقى ‏ 
وابن أبى مر 0 رالرواة الثانية أن .العلة فى الأثمان الثمينة وفيما عداها كونه < 
مطعوم جنس ء فيشتص بالمطعومات » ويخرج منه ما عداها . قال أبو بكر : روى [ 
ذلك عئه جماعة » ولم يسمهم م . والرواية الثالثة : العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه. 
مطعوم جنس ٠»‏ مكيلا أو موزونا . وعلى هذا فالمال الربوى عند الحنابلة كل مكيل» أو . 
موزون اتحد جنسه . أو اختلف على الرواية الأولى ٠‏ أما على الرواية الثانية؛ فهو 
كجديد الشافعية : الذهب والفضة والمطعومات . وعلى الثالثة فى المطعومات كإلقديم ظ 
عند الشافعيّة » أما الذهب والفضة ٠‏ : فكالرواية الأولى . 


ينظر المحلى لابن حزم 052 542٠‏ ء بداية المجتهد لابن رشد : 158/7 ٠‏ 222 
وما بعدها » والمبسوط : 1١17/17‏ » المجموع شرح المهذب : 787/4 . ظ 


واتفق الناس على أنها إذا قيس بها كلها أقيسة ٠‏ وليس تعيين بعضها للصحة 
أولى من الآخر ٠١‏ فيتعين أن نقول : « فى ظن المجتهد » ؛ لندرج فيه هذه 


الأقيسة . 
« سؤال ) 
قياس لا فارق يرد على حَدَ القياس ؛ فإنه ليس فيه جامع . 
« سؤال 6 


. قال التقشوانى : سؤال المصنف 2١(‏ الأول غير وارد ؛ لأن الحمل كالجنس» 
فقد يكون فى الحكم الثابت الآخر ٠‏ وقد يكون فى غيره » بل الحَمل هو 
التسوية : وقد يكون فى حكم شرعى » أو عقلى . أو صفة حسية » أو غير 
حسية » أو عدم هذه الأشياء » والمطلوب هاهنا إنما هو الحكم الشرعى . 
فلذلك حسن أن يقال بعد ذكر الحمل : ١‏ فى إثبات حكم الفرع ؛ حتى يندفع 
عنه إيهام إثبات الحكم فى الأصل بالقياس . 
وأجاب عنه : بأن المقصود التسوية التى هى معنى القياس » والتسوية إنما 
تكون بين شيئين ؟ فلذلك ذكرهما . 
7 تلببه ) 


قال التبريزى )05 : المراد ب : الحمل »© اعتقاد استواء أحد المعلومين 


)١(‏ أى فى الاعتراض الأول الذى أورده على تعريف القياس ٠‏ وهذه الاجوية 
ضعيفة؟ فإن المعرف له غنية عن استعمال لفظ الحمل هاهنا ؛ فإن حقيقته غير مرادة + 
فلا يجمل اللفظ عليه بالاتفاق » ومجازه الذى هو الاعتبار أو التسوية » أو التشريك ٠‏ 
أمكن استعماله فى التعريف بالتصريح ٠‏ وذلك بأن يقال : القياس هو التسوية بين 
معلومين » أو التشريك بينهما ٠‏ أو الاعتبار » ولا يرد على هذا استعمال المجاز فى 
التعريف . فقد اتضح أن هذه الأجوبة ضعيفة . 

(؟) ينظر تنقيح الفصول ص 1/87 . 


١. 


بالآخر فى معنى . هذا إطلاق يللاح '(10' تفال وتفصيله : 5 فى إثبات 
حكم لهما » ٠‏ ثم لا يتضمن ذلك ثبوت حكم الاصل بالقياس . بل الحمل 
فى الإثبات غير الإثبات + ويجوز ان مخدر عن الإثبات فى تس الأمر ؟ فإن 
اللفهوم منه هو التسوية فى استحقاق ابوت لا غير » ثم إذا دل دلييل 0 
على محتقِ الثبوت فيما هو الأصل لزم منه الثبوت فيما هو الفرع ؛ ظ 
بمقتضئ التسوية ٠‏ ولفظ الحكم يتناول كل حكم ء 0 
فكونه صفة لا يخرجه عن كونه حكما عند الإطلاق » فإذا استعمل فى القابلة 
اختص بأحد القبيلين ٠‏ كلفظ الفعل ٠‏ والنص ٠‏ والمفهوم فى تناول القول 5 
والظّاهر » والمنطوق , : ثم إذا لم يكن تكراراً فلا شك أنه زيادة على الماهية 3 
لكن قصد به الإيضاح ؛ لانه قد يفهم من الجامع كونه صفة ثبوتية كالعلل 
العقلية ؛ وبه يندفع البسكال الخامس '. 
وأما القيّاسُ الفاسد 5205 لأن الجامع أعم من كونه علّة » أو دليلاً . أو 
شرطاً + أ حفيقة » ومهما خرع الجبايع عنها فالقاس فاده ولا يجود ان 
يقال فيه :. « فى ظن المجتهد »' ؛ لوجهين ظ 
أحدهما أكون جاسم أعم من كوف جاا فى سه » أو ف عن 
المجتهد .20 ئ 
الثانى : أنه يلزم من هذا ليد أن يخرج الح وجوده . مسف وا" 
كما لو قال فى الأكل : غبادة مفتقرة إلى النية ككنايات الطلاق ٠‏ ولفظ. 
القياس يشمله ؛ إذ الاعتبار بالصورة والتركيب لا بصحة مواد ٠‏ وإلا اسم ظ 
اسم القياس. با سم الصحيح منه . ظ 
لت قو :كف ل« وس ؛ لقو 6 ظ 
أن لفظ الفعل يتناول القول ؛ لأنه جعل باللسان 1 فيتناول الظاهر 
والمنطوق » وكذلك النّص مأخوة من الظهور » فيتناول الظاهر والمنطوق لا 


ا 


نيا التاوور 5 والممهوم هو الذى أدركه الفْهم » وهو يتنئاول: القول 5 
والظّاهر » والمنطوق ؛ لأنها أمور معقولة مفهومة . ظ 
قوله :3 الجامع أعمّ من كونه علة » أو دليلا » أو شرطا » أو حقيقة ». 
معناه : أن هذه هى الجوامع الشرعية والعقلية فى أصول الدين . 
فالجمع بالعلة ٠‏ كقولنا : علة العالمية فى الشاهد العلم » والله - سبحانه 
- عالم ٠‏ فيكون له علم ؛ عملاً بتحقق المعلوم المستلزم لحصول العلم: . 
وبالدليل » كقولنا : الاتفاق فى الشاهد دليل العلم ». والله -. تعالى - 
أفعاله متقنة ء فيكون عالماً ؛ عملا بالدليل العقلى . 
وبالشرط ٠»‏ كقولنا : العلم فى الشاهد مشروط بالحياة » والله - تعالى - 
عالم فيكون حياً . 0 
وبالحقيقة ؛ كقولنا : حقيقة المريد من قامت به الإرادة 
مريد 2 فيكون له إرادة . 
وقوله : « المحمّق ثبوته » والمحقق انتفاؤه 6 
بريد : المحقق فى نفس الأمر الذى غفل عنه المجتهد سي 
كقولنا فى الطلاق : إنه لا يخل بالعصمة ٠‏ فلا يفتقر إلى النية كالأكل ؛ 
الواقع فى نفس الأمر ثبوت كونه مخلا بالعصمة . 
وقوله فى الأكل الذى مثل به : ١‏ الواقع أنه ليس بعبادة.» فهو مثل 
المنفى؟ . ولم يمثل الثابت . ١‏ 
ولقائل أن يمنعه [ أن الجامع إذا عرى عن نفس المجتهد أن يكون فيما لا 
يجوز أن يقال : « فى ظن المجتهد 4؛ لأن كونه جامعاً أعم من كونه فى نفسه 
أو فى ظن المجتهدء ولقائل وأن يمنعه ] ذلك ؛ لأن القياس إذا عرى عن نفس 
المجتهد لا يسمى قياساً فى العرف . ونحن إنما حدّدنا القياس فى عرف 
الأصوليين الذى هو التسوية الخاصة . أما ما لم يتعرض إليه بالتسوية » ولا 
بالتقدير ٠‏ فلا نسلم أنه قياس . 


والله - تعالى - 


هه 


0# 


قوله #ويشرج ل ااي اليا . ظ 

معناة * يبرج غته المخلوء الثبوت ؛ فإن الظن ل يتاول العلم » والجامع قد ظ 
يكون معلوماً التراتى يد : إنه آدمى ؛ ا أو متمول 

فتجب قيمته كالفرس '. ْ ظ ظ ْ 

ْ التعريف الثانى » 

قوله : 9 إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر » : 

: أن حكم الله - تعالى - هو خطابه الذى له تعلق بالفعل » أو 

ترك * أ السوية ١‏ فلا تحفق حتيقة لمكم إلا بالتعلق » وهو نسي ب ظ 

الفعل والكلام النفسى . ايد تلا والأصل » غير النسبة بين الكلام ١‏ ' 
والفرع ٠‏ ولذلك نقول : إن علم, الله - تعالى -. واحد » وله بكل معلوم 
. تعلق حاص » ونسبة 325 » فإذا كانت النسبة متعدّدة » فالحكم هو الكلام 
مع تلك النسبة » والمركن من الحقيقة الواحدة التى هى الكلام ١‏ والمتعددات 

التى هى التعلقات متعددة :ع فيكون كلام الله - تعالى - بقيد تعلقه بالصورة 

| المعينة غير كلام الله - تعالى - المتعلق بالصورة الأخرى . فصحت النكتة بهذا 
الطريق ٠‏ . 0 

.و2 «يتقضى بقياس التي 174 


' وهو : : 5 إثبات نقيضل الحكم فى غيره لافتراقهما فى علة الحكم » كذا عرفه‎ )١( 
المعتمد 6 وة الأحكام ؛ وغيرهما . وقال الأصفهانى: إنه غيز جامع ؛ للأنه من‎ ١ صاحب‎ 
واللازم‎ ٠ جملة أنواع العكس الملازمة الثابتة بين الشيئين : الملزوم نقيض المطلوب‎ 
كقولنا : لو لم تجهب أولا على الصبى لا إوجبت‎ ١ منتف. والدليل على الملازمة .القياس‎ 
على البالغ ؟: قياس على الوجوب على الصبى ؛ واللازم منتف إجماعا ؛ فيتتفي الملزوم..‎ 
 امهيف انتهى وقد وق فى الكتاب والسّنّة استعمال هذا النوع قال الله تعالى: #لو كان‎ 
000 آلهة إلا الله لفسدتا 4 [ الأنبياء ؟؟]ء وقال وي :اوفى بضع أحدكم صدقة 4ع‎ 
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تقريره : أنه سمى عكساً ؛ لأنك تقيس فيه نقيض مطلوبك » ومطلوبك 
الذى هو مناقض لا قسته ؛ فإن مطلوبك إثئبات شرطية الصوم فى الاعتكاف . 


ووجه وروده : أن حكم الأصل والفرع يختلف عندك فى نفس الأمر .2 


- قالوا : يا رسول الله ٠‏ ياتى أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال : « أرأيتم لو وضعها فى 
حرام 8 يعنى : أكان يعاقب ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : 3 فمه 0 ر يعنى : أنه إذا وضعها فى 
ع ا ١لا‏ ا وديا اي جلا ٠‏ كد بل اكت 89 ختالي سفن رياه 
المباح وهو الإثم فى غيره » وهو الوطء الحرام ؛ لافتراقهما فى علة الحكم » وهو كون 
هذا مباحاً وهذا حراماً . 

وقد اختلف فى تسميته قياسا » فقيل : إنه قياس حقيقة » وقال صاحب ؛ المعتمد : 
هو قياس مجازاً » وقيل : لا يسمى قياس » وبه صرح ابن الصباغ فى ؛ العدّة » ؛ لأن 
غايته تمسك بنظم التلازم » وإثبات لإحدى مقدمتيه بالقياس . وذكر الشيخ أبو إسحاق 
فى « الملخص ؛ أن الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ احتج به على أبى حنيفة فى إبطال علته 
فى الربا فى الأثمان ٠‏ فقال : لو كان الفضة والحديد يجمعهما علة واحدة فى الربا لم 
يجز استلام أحدهما فى الآخر » وكذلك الحنطة والشعير لو جمعهما علة واحدة لم يجز 
استلام أحدهما فى الآخر » فلما جاز بالإجماع استلام الفضة فى الحديد دل على أنه لم 
يجمعهما علة واحدة . 

قال الزركشىّ : واختلف أصحابنا فى الاستدلال به على وجهين : أحدهما : أنه لا 
يصح . وه أصحهما »2 وهو المذهب أنه يصح .. وقد استدل به الشافعى فئ عدة مواضع»؛ 
والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس اسستد لآل بقياس مدلول على صحته بالعكس ؛ وإذا 
صح القياس ة فى الطرد ‏ وهو غير هدلول على صحته فلن يصح الاستدلال بالعكس 
وهو قياس مدلول على صحته أولى » ويدل عليه أن الله تعالى دل على التوحيد 
بالعكس.ء فقال تعالى  :‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » [ الأنبياء : ؟؟ ] ء 
اا ل ل ا 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً© [ النساء : 87 ] . 

ينظر البحر المحيط للزركشى : 55/8 ٠‏ ل5 . 


ملا . ؟ 


وأنت اشترطت. التسوية 4 افقد وجد الحدود بدوت 0 ٠‏ فيكون دغر 
2 
ظ «فائدة4 
قال :أب الحسن البصْرئّ فى كتابه الذى صنفه فى القياس شخاصة اع وسماه ٠‏ 00 
كتاب « القياس © : قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الاصل فى الفرع ١‏ 
باعتبار علة (؟؟ ...وقياس الطرذ : إبات حكم الاصل فى القرع الإبسحية 
فى علة الحكم 9" . ظ 


)١(‏ اعلم أن النقض هو : : 8 وجود الدليل بدون دلول ؛ وما ذكره ليس بنقض أ 


أصلاً؛ لأن المعرف الذى ذكرة هو الاعتقاد الراجح المتعلق بأن مثل حكم معلوم: نابت 0 ظ ١‏ 


المعلوم آخر إلى آخره » وهذا :غير مونجود فى قياس العكس + وهو قولنا : لو لم يكن . 
. الصوم شرطآ للاعتكاف إلى آخره » فالمطلوب إثباته كون الصوم ره للاعتكاف ٠:‏ 0 
والثابت فى 'الاصل » وهو الصلاة.عدم كونها شرطأ للاعتكاف ع٠‏ وهو نقيضه ' ل ' 
مثله» وله توجيه آخر وهو :. أن الثابنت فى الصوم وجوبه شرطا » ٠‏ فليس فيه. وصفا ‏ 
لمثلية » وأما تلازم المقدمتين والنتيجة » فعدم وجود معرفة فيهما ظاهر » بل توجيه ما 
ذكره هو أن يقول : ما ذكرت من المعرف شرط صحته الاطراد والانعكاس اتفاقاً © وما 
مدر و كا ل راوج عر مسال ١‏ روي ع 
ادرف عدم المعرف . وما ذكرتم قد 'انعدم فى الصور الثلائة ‏ مع أن كل واحد منهما 
قياس . هذا توجيه ما ذكره قاله الأصبهانى فى ١‏ كاشقه ». ظ 
(1) ينظ رسالة القياس المطبوعة مع المعتمد : 4417/7 ./ 00 
(6) هذا ما قاله صاحب المعتمد » وتبعه صاحب الاحكام فى تعريقه:؛ وهو ضغيف؛ ' 
فإنه لا يتناول أنواع القياس العكسى ٠»‏ وذلك من أنواعه الملازمة الثابتة بين شيئين : ( 
الملزوم نقيض المطلوب . واللازم منتف » والدليل على الملازمة القياس ٠‏ ومثله لا. 
يخفى» وذلك كقولنا : لو لم. تجهب الزكاة على الصبى ٠‏ لما وجبت على البالغ ؛ .قياسا . 
على الوجوب على الصبى : واللازم منتف إجماعا فينتفى الملزوم » وهذا النوع من 30 
التلازم خارج عن تعريفه 5 وللملارمة انول أخرى . دي يت ثابت 00 م 00007 ' 
والكل خارج عن تعريفه : 0 


ا 


قوله : : وقياس التلارم » . 

تقريره : أن كل ما حسن فيه لو » فهو ملزوم » وما حسن فيه إلا » فهو 
لازم » كقوله تعالى : < لَوْ كان فيهمًا آلهَةٌ إلا الله لََسَّدَنَا 4 [ الأنبياء 17 ]. 
والملزوم له نقيضان : وجود ء وعدم . 

واللارم له نقيضان : وجود » وعدم » فهى أربعة : اثنان منتجان » واثنان 
عقيمان . 

فالمنتجان : وجود الملزوم ٠‏ وعدم اللازم » كقولنا : لو كان العدد عشرة 
لكان روجا » لكنه ليس بزوج » فلا يكون عشرة . 

والعقيمان : عدم الملزوم » ووجود اللارم ٠‏ كقولنا : ليس بعشرة لا 
يقتضى أنه روج ؛ لاحتمال أن يكون خمسة » ولا غير روج ؛ لاحتمال كونه 
ثمانية » وكلاهما غير عشرة . ووجود اللارم ٠»‏ كقولنا : لكنه روج » فلا 
يفيد أنه عشرة ؛ لاحتمال كونه ثمانية » ولا غير عشرة ؛ لاحتمال كونه 
عشرة. 

فقياس التلازم الصحيح . هو القسمان المنتجان » والفاسد هو العقيمان . 
أو تكون أصل الملارمة بينهما باطلة . 

ظ « فائدة » 

قوله : ؛ ينتقض بالمقدمتين والنتيجة ؟ : 

قال الأدباء : النتيجة لحن ٠»‏ وإنما هى المنتوجة . 

تقول العرب : نتج الشئ كذا ء فهو ١‏ كذا » منتوج » ونتجت الثاقة 


ولدهاء فالناقة منتواجة ع وولدها مشو 4 وفعله دائماً مبنى للا لم يسم فاعله 


وين 


ثلاثياً ٠‏ كذلك حكاه تَعْلَن : فى ١‏ الفصيح 6 ؟ء وابن قوطيّة فى كتاب 
«الأفعال؟ وغيرهما . < < 0 0 
ونقل ابن “قوطية لخة شاقّة : 3 أنتجت الناقة 6 على البناء للفاعل ٠‏ فعلى. ' 
هذا - أيضاً - يكون الولد منتجأ » مثل أكرمه فهو مكرم ٠»‏ و«نتيجة» فعيلة إنما ' 
00 كه قتيلة » [ بمعنى مقتولة ٠‏ و#جريحة» بمعنى مسجروحة](1) . 
قو ١‏ لو لم يكن الصو شرطاً لصحة الاعتكاف ولا صار فرلا 
ار 
تقريره : 'قاعدة ' ل اي 
يكون الجمع بينهما مطلوبا ٠‏ وقد يكون الجمع ببنهما مطلويا.. 1 
فالأول : كقراءة القرآن ١‏ والركوع » » مطلوبان فى أنفسهما ٠‏ والجمع بينهما 
منهى عنه ؛ لقوله عليه الام : نهيت أن أفرا القرآن راكعاً أو ساجداً 0 
والثانى : كالدعاء » والسجود ١‏ نينا مطلريان فى القبهها + والجمع ظ 
بينهما مطلوب ؛ لقوله عليه السلام : « آم لد ما و الأب وما ظ 
السجود تَأكثروا فيه من الدعاء » فَقَمِنَ أن يستَجَاب لَكُمْ ؛ 
«تقاعدة) ‏ < ْ 
النذر لا يؤثر | إلا فى تَقْلٍ المندوبات إلى الواجبات كما تقرر فى الفقه : فإذا 00 
وان ماري الي الى بيه اليا ولا الى ا اا ا 


. 75 ينظر التلويح فى شرح الفصيح ص‎ )١ 
. فى الأصل : وجرعة / من مقتولة ومجروحة‎ )1( 
: أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن غباس - رضى الله عنهما < فى الصتيّح‎ )*( 
ن١‎ 0500 كتاب الصلاة (5) » باب : النهى عن قراءة القرآن فى الركوع‎ . 8/١ 
. الحديث (/ا١598/5) ء قوله 2 قمن » أى جدير وخليق‎ 
وابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ » )5١( وأخرجه اين الحارود فى: المنتقى‎ 
ؤابن عبد البر فى التمهيد : 557/6 . ظ‎ » ١18/7 ؟/‎ 


١ . 8 


إذا تقررت القاعدتان فنقول : لو لم يكن الجمع بين الصوم والاعتكاف 
مطلوبا للشارع » لما وجب الَْممْ بينهما إذا نذر ذلك ٠‏ كما لو نذر الجمع بين 
الصلاة والصوم ؛ فإنه لا يجب ؛ لأن الجمع بين الصلاة والصوم غير 
مطلوب: بل الَطّلوب كل واحد منهما من حيث هو هوا» فهذا تقرير هذا 
التلازم وهذا القياس . ظ ظ 

فجعلنا عدم لزوم الجمع بين الاعتكاف والصوم لازم لعدم كونه مطلوياً فى 
أصل الشرع . وهذا العدم منفى الذى هو اللازم ؛ للاتفاق على لزوم الجمع 
بالنذر فى الاعتكاف والصوم ٠»‏ فيبقى ملزومه » وهو عدم كونه مطلوبا فى 
أصل الشرع حالة عدم النذر » فاللازم والملزوم هاهنا عدميان » والملازمة تقع 
على أربعة أقسام : اللازم والملزوم عدميان كما تَقَدم » ووجوديان » كقولنا : 
2 لو كان العدّد عشرة لكان زوجآ 24 والملزوم وجودى واللازم عدمى . 
كقولنا : « لو كان العَدَّدُ عشرة لم يكن فرداً »» وعكسه كقولنا : « لو لم 
يكن العدد زوجآً لكان فرداً . هذا تقرير هذا الموضع ؟ ويرد عليه أنه إذا سم 
هذا البحث ينتج أن الجمع بينهما مطلوب . لكن الطلب قد يكون على وجه 
الندب » والخصم يقول به » ومقصود المستدل إنما هو الوجوب » وهو غير 
لازم من هذا البّحثء ولا يمكن المستدل أن يقول : إذا ثبت النذر ثبت 
الوجوب ؛. لأنه لا قائل بالفرق ؛ لأن الخصم قائل بالقَرق » وهو الندب دون 
الوجوب » ولو أنه إلا للخروج من الخلاف على سبيل الورع . 

قوله : « ما لا يكون شرطا للشىء فى نفسه لا يصير شرطأ له بالئذر » : 

قلئا : ممنوع » بل يكون مندوبآً ليس بشرط » فإذا نذر انتقل من الندب 
للوجوب كما تقرر فى الفقه . 

قوله : « وهذا قياس الطّرد لا قياس العكس © . 

تقريره : أن مطلوب المستدل فى هذا المقام إنما هو عدم لزومه بالندب » 


١4 


تنبت الملازمة » وقد قاسه على العدم فى صورة الإجماع . فاستوت ١‏ 
الصورتان عنذه فى مطلوبية انعد لوكا قياس الطرد . ظ 
قوله : ” القياس قول مؤلف من أقوال إذا سلمت لزم عنها قول آخر » ؛ 
تقريره : أن المراد بالأقوال أقل” الجمع اثنان ؛ لأن الاين ٠»‏ أعنى الدليل. 
بارا ل : عليهما ٠‏ ولا النْقّصان عنهما . ا 

تقرر أول الكتاب فى البحث فى النظر . ظ 
والبَحْثْ مفرّع على أحَد المذهبين فى أنّ أقلَ الجمع اثنان . 0 
والمراد بالقّول الآخر ١‏ النتيحة » كقولنا : ” كل ! إنسان حران 3 وكل ْ 
حيوان جسم » فكل إنسان جسم ». الل ادل حلي ايند عر اعبات ظ 
وهو لازم عن المقدمتين الأوليين . اد 
وإذا تقرر هذا فى القياس المنطقئ » اندرج القياس الشرعئ فإنه لا يك فيه 
من ثبوت الثلاثة » فاندرج فى هذا الحد جميع صور الأقيسة والأدلة » وهو | 
المطلوب . 0 [ ا 
ظ «سؤال) 
قال سيف الدين 17) 1 يرد على الحد إشكال لا مَحِيصٌ عنه 6 وهو أن 
الحكم فى الفرع نفيآ أو إثباتا متفرع على القياس إجماعا » وليس هو ركنا فى ٠‏ 
القياس ؛ لأن نتيجة الدليل غير الدليل » ولا يكون ركنا منه لما فيه من الدذور» ‏ 
فيلزم من أخذ إثبات الحكم ونفيه فى الفرع فى ححَدّ القياس أن يكون ركنا فى' - 
القياس . وهو دور ء وقد أخذه فى حد القياس ٠حيث‏ قال : « فى إثبات ‏ 


حكم لهما ' أو ١‏ إثبات حتكم معلوم معلوم » 





(0) ينظر : الإحكام للامدى 7# 7 . 


قال « بل المختار أنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل فى العلة 
المستنبطة من حكم الاصل »© : 

قلت : هول سيف الدين فى هذا السؤال » وهو غير وارد ؛ لان التعريف 
يكون بالحدود تارة ٠‏ وبالرسوم أخرى ٠‏ وهو الغالب فى هذه المواطن ٠‏ 
والتعريف بالرسم هو التعريف باللّوازم الخارجية ٠‏ وغاية النتيجة 55 أن 
يكون خارجآ لازما » فالتعريف بالنتيجة تعريف بما هو لازم » فلا دور » إنما 
يلزم الدور إذا كان هذا التعريف من باب الحدود ؛ فإن التعريف حينئذ يكون 
بالأركان كما قال ٠‏ فتكون الحقيقة متوقفة عليه » وهو غير متوقف عليها ٠‏ 
والنتيجة إن توقفت على القياس فهى لارم خارجى ٠‏ واللازم الخارجى يكون 
متوقفآً على الملزوم ٠‏ ويصح التعريف به ٠‏ كما تقول فى الإنسان : نه 
الضاحك» مع أن قوة الضحك متوقفة على وجود الإنسان » وكذلك الكاتب» 
وسائر الرسوم من هذا النوع » فسؤاله مبنى على أن التعريف وقع بِالحَدٌ . 
لا بالرسم ٠.‏ وهو ممنوع . بل بالرسم » وهو صحيح كما تقرر . 

قال إمام الحرمين فى البرهان » 2١7‏ : هذا التعريف رسم » وكيف يستقيم 
أن يكون حداً » وقد جمع فيه بين الثقى والإثبات » والنفى لا يكون ركنا . 
ولا جزءاً من الموجود ؟. 

ظ « المسألة الثانية ؛ 

« فى الأصل والفرع » 

قوله : « تسمية العلة فى محل النزاع أصلاً » أولى من تسمية الحكم فى 

الوفاق أصلا ؛ لان العلة مؤثرة فى الحكم ٠‏ والمحل غير مؤثر فيه » : 


)585( ينظر البرهان  :/58ل . فقرة‎ )١( 


الم 


ل « محل الحكم ا “قبل ذكر ‏ الحكم 4 7 
وهو الذى يتظم مع تعليه: ٠‏ لقوله 217 : « المحل غير مؤثر » . 0( 

وفى بعض الخ : 9 لفك ناخ كر ملاوع مفكل مر 
0 ظ ' ظ ] 
قوله : « وإطلاق الاصل 7 7 أصل القياس ٠‏ أولى من إطلاق م 
ف عل ل هع ظ اا 0 
: أن أصل القياس كا أصل أصل القياس صار أصلامن وجهين 

أ ».ومن ججهة :أنه فرع أصل > ٠‏ فتكررت فيه الاصالة . 

وأا الصورة اقية التى تسم فرعا - وه أصل الحكم الوع على حكم . 
الأصل فهى فرع اصل فرع ٠‏ فلم تتكرر فيها الفرعية » كما تكررت الاصلية : 
فى الجهة الأخرى ٠‏ فضعفت. فرعيتها ٠‏ وقويت أصلية ذلك الأصل » وهذم | 
الإطلاقات تتخرج على الخلاف الذى حكاه فيما هو المسمى بالاصل لني 0 
عل عن سيل #الاتر ااخر كي * 0 ظ 


قال التريزى 6 : لمكم أصل فى محل الوفاق فرع فى محل ظ 
2 ذ ليس المقصوه ‏ 


)١(‏ واعلم إن كان تخصيص اسم الاصل كل راسد البورس .ين اب 
الاصطلاح العارى عن مراعاة ‏ معنى الأصالة .لغة الاير الا لإ ا 
يحتاج إلى ذكر دليل عليه ولا إلى الجواب عن حجة الخصم ؛ إذ لا حجة . ؛ وإن كان : 
ذلك باعتبار معنى الأصالة بوجه ما 5 فالكل صحيح » ولا منافاة بين قوليهما '. ولا .: 
فائدة فى معرفة هذا الكلام إلا معرفة الاصطلاح 1 وهو من باب التصورات 5 ولا يترتب ظ 
على ذلك قائدة فرعية أو أصلية .. 
(1) ينظر التنقيح :.1/46 ' 


1م ” 


بيَانَ ما يصح أن يسمى أصلاً فى الجملة ؛ فإن ذلك معلوم . وله اعتبارات : 
فالنص أصل باعتبار ٠‏ والحكم أصل باعتبار ٠‏ والعلة أصل باعتبار » ولكن 
المطلوب بيان الأصل الذى يقابل الفرع فى التركيب. القياسى ٠١‏ ولا شك بهذا 
الاعتبار أنه محل الحكم الثابت بنص ٠‏ أو إجماع ؛ كما قاله الفقهاء . 

ولهذا كان حَدّ القياس : « حمل معلوم على معلوم » نعنى به : الفرع. 
والأصل . ولا يمكن تفسيز المعلوم الثانى بِالنْصٌّ ٠‏ ولا بالعلة » ولا بالحكم. 
وعن هذا قالوا : فلا بد من معلوم ثان ؛ ليكون أصلاً » وأبدلوا فى اخختصار 
التعريف لفظ ١‏ المعلوم ؛ بالفرع والأاصل ٠»‏ فقالوا : القياس : « رد فرع إلى 
أصل » هكذا . 

واشتهر فى لسان النظار : لا نسلم الحكم فى الاصل » ولا نسلم وصف 
العلة فى الفرع ٠‏ وكل ذلك إشارة إلى ما ذكرناه » ويقولون فى الاستعمال : 
قياساً على البر ٠»‏ قياساً على الخمر 217 . 

« فائدة ا 


قال سيف الدين 257 : يطلق الأصل على أمرين : 





)١(‏ هذا ما قاله صاحب التنقيح ٠‏ وهو تهويل لا تعويل عليه ؛ فإنا تمنع أنه ليس 
المقصود أن يعرف ما يسمى أصلا » وقد بينا أن الاأصل على كل اصطلاح يقابله فرع 
يبنى عليه ٠»‏ وأما قوله : « الاصل لا يمكن تفسيره بالنص على حد القاضى ©6: قلنا : 
هذا لا يلزم المصئف » وإنما يلزم القاضى أيضاً إذا فسر الأصل بالنص . وأما قوله : ذلا 
يمكن تفسيره بالحكم فى الأصل ؛ فممنوع ؛ وذلك لأن الحكم متفرع عليه ٠‏ أعنى 
المطلوب إثباته » على أنا بينا أن هذا البحث لا يقبل ؛ التصحيح ٠‏ والإفساد بالدليل ؛ 
لأنه إما أن يكون من باب الاصطلاح الصرف ء أو كل قول صحيح باعتبار لا يناقضه 
القول الآخر . على ما بينا قاله الأصفهانى فى ١‏ كاشفه » . 

(6) ينظر الإحكام : ١5/7”‏ . 


ا 


الأول : ما يبنى عليه غيره ٠‏ كقولنا : معرفة الله - تعالى - اصل معرفة . 
الرسالة . ظ ظ 

الثانى : ما عرف بنفسة من غير افتقار لغيره » وإنْ لم يبن عليه غيزه » 
كقولنا : تحريم الربًا فى النقدين أصل ». وإن لم يبن عليه غيره » وهذا ,منشأ ‏ 
الخلاف فى أصل القياس بين الخَمرٍ والنبيذ » ٠‏ هل الأصل الخمر ء أو النْض » " 
أو الحكم الثابت فى الخحَمْرٍ ؟ واتّفق ق الكل على أنّ العلة ليست أصلاً » والأشيه ‏ 
مذهب الفقهاء أن المحل هو الأصل ؛ لافتقار الحكم والنص إليه من غير 


بر 
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سس قر َك 0-7 

المسألة الثالثة 
آل الرازى : إِذَا اعتَقَدنَا كن الحكم فى محل الوقّاق معلّلاً بوْصف . ثم 
اعتَقَدنَا حصول ذلك الوصف بتمامه فى محل الُرّاع حصل . لآ محالة . 


. لس ان 


اعتقاد أن الحكم فى محل التُاعٍ مثل الحم فى محل الوقاق . قن كانت 


رم 4 عم ش - 


لمان قَطعيتيْنِ . كانت النتيجة كَذَلك . ولا نرّاع بين الْعقّلاء فى صحته . 


- ابي عبن 


١ سايم‎ 1 


أما إذا اننا ظنيتين ' أو كانت إحداهما قط ظديْة » فالنتيجة تكون ظَنية » لآ 
مَحَالَةَ » وهذا : ما أن يكُونَ فى الأمور الديوية» أ فى الأحكام المترعيّ ‏ قن 
كان فى الأمور الدنيوية , فَقَد تفقوا على أنه حجة . 

وأما فى الشرعيات :ته محل الخلاف ء اراد مقو  :‏ القياس حجة »: 
نه دا حصل ظن أن حَكْم هذه الصورة مثْل حُكْم تلك الصورة » فهو مُكلّف 
العمل به فى نفْسه » ومكلف بأن يفتى به غيره . 


> مم هم 


واعلّم : أن الجمع ب ين الأضل والفرع » مار يكون بإلعَاء القارق » وَالعَوَالى 


يسميه تيح اختَاط . 


وار باستخراج الجامع . ٠‏ وهاهنا لا بد من بين أن الحكم فى الأصلٍ معلل 
كنا نيان جود لكل بى ازع ٠‏ وَالعَرَالى ب يسمى الأول : : تخريج 
التّاط, والانى : تحقيق تحقيق المناط . 


ل 


ا وصسائر ‏ © صقر 
المسألة الثالئة " 
قال القرافى : قوله : ٠‏ إلغاء الفارق يسميه الخَرالى تنقيح المناط » )١(‏ 


- فلنبين أولاً كلام المصنف ء ثم نئقل ما‎ ٠ اعلم أن فيما نقله عن الغزالى نظرأ‎ )١( 


١. 6م‎ 


تقريره : أن لنا تنقيح المناظ » وتحقيق المناط » وتخريج المناط . 





ع قاله الغزالى » وبه نتبين المخالفة بين الكلامين . وأما كلام المصنئف ٠‏ فهو يدل :على 
أن الجمع بين الاصل والفرع إما بإلغاء الفارق » وقد سمّاء الغزالى بتنقيح المناط » ٠‏ أ 1 
استخراج الجامع » ولا بد فى استخراج الجامع من بيان مقدمتين : 

إحداهما : أن الحكم فى الأصل معلل بكذا . وهو المسمى باستخراج المناط' عند - 
الغزالى » وثانيتهما : أن المناط موجود فى الفرع » والحاصل أن الجمع بطريق 'إلغاء' ' 
الفارق هو المسمى تنقيح المناط والجمع باستخراج الجامع لا بد فيه من مقدمتين : الاولى : < 
أن الحكم. فى الأصل بكذا » وهو السمى بتخريج المناط عند الغزالى ٠‏ والثانية : : أن كذا' ' 
موجود فى الفرع ٠‏ وهو المسمى بتخقيق بتخقيق المناط عن الغزالى . هذا ما دل عليه كلام - 
الصنف فى نقل الأمور الثلائة عن الغزالى ٠‏ وهو تنقيح المناط ٠‏ وتخريج المناط 0 
وحقيق المناط » وكلام الغزالى ‏ فى المستصفى بخلافه » وذلك ؛ لأنه قال : تحقيق المناط . 

: أن يكون الشارع علق بأمارة » وعلمنا كونها مناطأ للبحكم إما بالإجماع ' ا أو 
نص» ولكن لم نعلم نعلم وجود ذلك المناط فى صورة يطلب الحكم فيها » ولا بنع الجتهاد 
ونظر . مثاله : يعلم أن الصلاة ة واجبة. إلى جهة القبلة ٠»‏ ولكن لا تدرك جهة القبلة إلا 
: بنوع نظر واجتهاد ٠‏ وكذلك نعلم أن مناط قبول الغير العدالة والصدق ٠»‏ ولكن لا نعلم 
وجود العدالة الموجبة الصدق فى الشخص المعين إلا بنوع اجتهاد » وهذا هو المسمى | 
بتحقيق المناط : الله لان لاط غلم أنه مناط + ريشن لان في لايق يجوف لي" 
الصورة المعينة » فلهذا سمى بتحقيق المناط » وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين 
الأمة ع والقياس مختلف فيه » ٠‏ فكيف يكون هذا قياساً ؟. وأما تنقيح المناط 5 ويقربه 
أكثر منكرى القياس » فهو : أن الشارع يضيف الحكم إلى شىء » ويقرن دهان 
يجب حذفها ؛ لبتعين ما هو المناط » مثاله : إيجابه الكفارة على الأعرابى الذى واقم فى ظ 
نهار رمضان ٠‏ فإنا نحذف صف ,كونه أعرابيا ٠‏ ونوجب على التركى والهندى + 
ونحذف كونه واقع أهله ونوقع الكفارة فى فعل الزنا و تعلق كونه واقع فئْ ذلك 
الشهر المعين ء وهو رمضان خاصض!؛ بل نوجب فى كل رمضان ء وهذا هو المسمى ٍ 
بتنقيح المناط . وأما تخريج المناط قير التترام علة الحكم المنصوص عليه ٠‏ كقولنا ؛ . 
الى ريوع لكوله مطدويا ٠‏ والسمرجل مطعوم ٠‏ فيكون ربوياً » وهو القياس المختلف" 


فيه » فهذا هو كلام الغزالى فر في الستصفى » وهو مخالف لما نقله الصنف عنه ٠‏ وكانه 0 


سهو منه . واللّه أعلم . 


20 


والمناط هو : العلة . لأنه اسم مكان من النياطة » وهى التعليق » كما قال 
حادب ابت اهيل )1 
وأنت نت زيم نيط فى آل هاشم كَمَا نيط خَلّف الراكب القدّح القَرو17) 
أى كما علق القدح خلف الراكب . 
وقال حبيب [ الطويل ] : 
بلاد بهًا نيطت على تَمَائمى وأول أرض مس جلدى تراب (؟) 
أى علقت على حروزى التى فيها الرقاء والعود . 
وناط عكس ماط : فناط إذا علق » وماط إذا طرح . ومنه : أماط الله 
عنك الأسوأ . أى : أزالها . 
و« تنقيح المناط » فيه مذهبان : 
قال الغزالى : هو إلغاء الفارق ٠‏ كقولنا لا فارق بين الأمة والعبد فى 
إزالة ضرر ع و ا اسيم 1 
الذى هو مورد النص ؛ فإن قوله عليه السلام : ٠‏ من أعمّق شركا له 
عبد»70) لا يتناول الأمة » فلا فارق بين العبيد والإماء فى تشطير 4 ؛ 





() البيت كان في التهذيب 1 (ناط) وفيه « منوط ؛ بدل ( زنيم ) ورواية 
البيت فى اللسان / 4 /ام (زنم ) : 

(؟) ينظر البيت فى اللسان / 717 منسوبأ لرقاع بن قيس . 

(7”) متفق عليه من حديث أبن عمر ( أخرجه البخارى فى الصحيح : ه/ ١١‏ , 
كتاب العتق (14) ؛ باب : إذا أعتق عبداً بين اثنين ... (5) ء اللحديث (؟؟561) 0 
وأخرجه مسلم فى الصحيح : 5م8١‏ 2,2 كتاب العتق )٠١(‏ 3 الحديث ,.)١6١45(‏ 
واللفظ لهما ٠‏ ومالك فى الموطأ : ؟/ "لال فى كتاب العتق . باب : من أعتق شركا له 
فى مملوك له حديث ٠ )١(‏ وأخرجه أبو داود : 74/4 فى العتق » باب : فيمن روى 
أنه لا يستبعه )”9414٠0(‏ .2 وأخرجه النسائى فى المجتبى 74/7 فى بابى : الشركة بغير 
مال والشركة فى الرفيق (509: ٠‏ 5558)غ,؛ وأبن ماحه : 7/ 55خ فى العتق « باب : 

من أعتق شركاً له فى عبد )١8178(‏ . وأحمد فى المسند : 7/7 , 216 لالاء م.لاء 
١7‏ . 145 8 1١١)ء‏ والدارقطنى : ١74 .١78/5‏ . والبيهقى فى السئن الكبرى : 
٠ 578 . 404 » 13/5‏ وابن حبان ذكره الهيثمى فى الموارد ص 750 فى كتاب 
العتق . ا ال 0 


/المم ٠.‏ ؟ 


بشطر عليهم قاما على الال ورد ال لين © وهو ولد تعالي ٠:‏ 


1 ع بي 


٠‏ فَعَلَيْهن نصف م م عَلَى الْمُخْصنَات من الْعَذَاب 4[ النساء :39 ] . ظ 

وقال الحصكقى . والتبريزى ! ١‏ وغيرهما من الجدليين : هو تعيين! 
وصف للعلة من أوصاف مذكورة فى دليل الحكم » كما فى الحديث : أن 
الأعرابى كان يضيرا سب صدرء » ويتف شعره ٠‏ ويقول ٠‏ هلكت وأهلكت . 
واقعت أهلى فى نهار رغاد ءءء لبك عدة أوصاف ا 
000 ' ظ 

وتحقيق لاط هو : فق على علة » يطلب تقيها فى صورة ال : 





1 ! ينظر التنقيح اي‎ )١( 
0 15*51 (؟) متفق عليه من حديث أبى هريرة » أخرجه البخارى فى الصحيح‎ 
فتصدقٍ عليه‎ ٠ كتاب الصوم (0) ء باب : إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء‎ 
كتاب الأدب (0)1/8. باب .: التبسم‎ 20/٠١ الحديث 0155 » وفى‎ .)7١( فليكفر‎ 
كتاب كفارات  الأيمان‎ . 245- 046/١١ والضحك (58) » الحديث ف 6) » وفى‎ 
ء باب : قوله تعالى : « قد فرض الله لكم تحلة أبمانكم 4 [ التحريم : ا‎ )44( 
: )51/١١( ء. وباب : من أعان المعسر فى الكفارة (”) ء. الحديث‎ )59/-9( 00 
يعطى فى الكفارة . عشرة: مساكين (4) » الحديث (3911) ء ومسلم فى‎ .: 
باب : تغليظ تحريم الجماع فى تهان‎ » )١7( 41لا - 5لا ؛ كتاب: الصيام‎ 0 
واخرجه أبو. داود : .فئ كتاب,‎ . )١1١١1١/805( الحديث‎ ٠ )١5( رمضان على الصائم‎ 
6 788417 2/1791 0 779-( باب : كفارة من أثى أهله فى رمضان حديث‎ ٠ الصوم‎ 
باب : ما جاء فى كفارة الفطلو‎ ٠ فى أبواب : الصوم‎ ٠١7/7 : والترمذى‎ . )588« 
1 فى رمضان.» حديث (1955) » وقال :. حسن صحيح .. وأخرجه النسائى فى الكبرى‎ 
١ اباب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبى. هريرة فيه » وابن .ماجه‎ 55 
احديث‎ ٠ باب : : ما جاء فى كفارة من أفطر يومآ فى رمضان‎ ٠ فى كتاب الصوم‎ 0/١ 
فى كتاب.‎ ١١/75 : وأخرجه أحمد فى المند : 741/7 .015 ء والدارمى‎ 2 )179/1( 
. باب : فى الذى يق على امرأته فى شهر رمضان نهاراً‎ ٠ الصوم‎ 


مم .7 


كما يتفق على أن القوت المعين مه غالبا -- هو علة الريا 3 ويبحث فى التين 5 

وتخريج المناط هو : تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة فى نص الحكم . 
كقوله عليه السلام : ١‏ لا تبيعوا البر بالبر إلا مثْلاً بمَثْل » ٠‏ فننظر نحن فى 
أوصافه التى لم ترد فى الحدذيث 35 من الطعم 3 والقوت 3 والججنس 3 
والمالية». وغير ذلك مما قال به العلماه ( ونعين ‏ منها وصفا علة » فهذا هو 
تخريج المناط ؛ لأنا أخرجناه من غيب ٠‏ بخلاف تنقيح المناط . إنما هو 
اختيار فى موجود ٠‏ فليس فيه إخراج ٠‏ فهذه هى الفروق والنلاف فى هذه 
المواطن . 

« فائدة ) 

قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان ؛ )١(‏ : اخختلف فى الإلحاق بنفى الفارق هل 

هو قياس أم لا ؟ كإلحاق الأمة بالعبد فى تقويم العتق . 
« فائدة » 

قال المصئف  :‏ إلغاء الفارق تنقيح المناط عند الغزالى » » والذى قاله 
العَرَالىّ فى : المستصفى »© 57" أن تنقيح المناط تعيين العلّة من. أوصاف مذكورة» 

ومثل تحريج المناط بتعيين العلّة من أوصاف غير مذكورة 0( ومثَلّه بتعبين علة 
تحريم الخمر . ظ 

وتحقيق المناط بطلب المتَاط التق عليه فى صورة النزاع » ولم أجد الغزالى 
خالف الجماعة فى الاصطلاح ؛ كما تقذمت الحكاية عتهم » وما أدرى كيف 
هذا النقل . 

. )859( ينظر اليرهان - ”7/ 94م . فقرة‎ )١( 

(5) ينظر المستصغفى ‏ 91/52لم . لالم 


14 


« فائدة » 
قال سيف 'الدين 1 : للقياس عَنرٌ شروط : 
الأول : أن يكون كم شرعيا 259 , 
الثانى أن يكون ثابتآ غير منسوخ حتى يمكن التفريع عليه © . 


الثالث : ألا يكون حكم الأصل متفرعاً على أصل آخر » اله كثر الشاية ‏ 
والكرخى علانً للحنابلة ٠‏ وأب عبد الله البصرى بك" ظ 


)2 ينظر الإحكام : 5-5 » وعبارة الأمدى : اعلم أن القياس على ما سبق 
تعريفه يستدعى أركانا لا يتم دونها » وثمرة هى نتيجته » فأما الأركان » 0 : 
الفرع المسمى بصورة محل النزاع ٠‏ وهى الواقعة التى يقصد تعدية حكمها إلى الفرع ٠6‏ 
والحكم الشرعى الخاص بالأصل ٠‏ والعلة الجامعة بين الأصل والفرع . وأما ثمرته '. 
فحكم الفرع؛ فإنه إذا تم القياس أنتج حكم الفرع ٠‏ وليس حكم الفرع من أركان ظ 
القياس؛ إذ الحكم فى الفرع متوقف على صحة القياس ٠‏ فلو كان ركنا مئه لتوقف على 
نفسه » وهو محال . وعلى هذا فشروط القياس لا تمخرج على شروط هذه الأركان | 
فمنها ما يعود إلى الأصلء: ومنها ما يعود إلى حكمه الل ا ل 6 
فلنرسم فى كل واحد منهما قسما .| 

(0) لأن الغرض من القياس الشرعى إنما هو تعريف الحكم الشرعى ' فى الفرع نفيا !: 

وإثياتاً » ؛ فإذا لم يكن الحكم فى الاصل شرعياً » فلا يكون الغرض من القياس الشرعى 
حاصلاً . 0 [ 

ينظر الإحكام : 188/5 .2 ظ 

فو وإلا فبتقدير آلا يكون ثابتآ فلا ينتفع به ناظر ولا مناظر ؛ لأنه إنما تعدى الحم 
من الأصل إلى الفرع بناء على : الوصف الجامع ٠‏ وذلك متوقف على اعتبار الخارع له ٠‏ 
فإذا لم يكن الحكم المرتب على وصفه ثابتا فى الشرع ٠‏ فلا يكون معتبراً . لاا 

ينظر الإحكام ١/8‏ 0 ظ ظ 

(0) وذلك لأن العلة الجامعة ينه وبين أصله إما أن تكون هى العلة الجامعة بينه وبين :. 
فرعه » أو هى غيرها » فإن كان الأول ٠.‏ فالأصل الذى به الشهادة بالاعتبار إنما 07 
الأصل الأخير لا الأصل الأول فليقع الرد إليه ‏ راتخيو طول من وريم ١‏ 

ينظر الإحكام : 118/8 ./ ١‏ 


ا 


لنا : أن العلة الجامعة إن كانت واحدة فى الجميع ٠‏ فالأصل هو الأول لا 
الثانى » والزيادة تطويل بغير فائدة » كقولنا فى قياس التفاح على السفرجل » 
والسفرجل على البر . 

وإن كانت غير الأخرى » امتنع القياس ٠‏ كما تقول فى الجدَام : إنه سبب 
يثبت الفسخ به فى البَيْع » فيثبت به الفسخ فى التكاح : كالرتق » والقَرن مع 
أنهما مقيسان على الب والعئة بواسطة منع الاستمتّاع ٠:‏ 

الرابع : أن يكون دليل الحكم شرعيا » وإلا لما كان الحكم شرعيا 217 . 

الخامس : ألا يكون حكم الأصل تعبدياً . 

السادس : أن يكون متفقاً عليه ؛ وهل بين الأمة أو بين الخصمين 257 ؟ 
خلاف» والثانى يسمى قياسآ مركبا » والقياس المركب أن يكون الحكم فى 
الأصل غير منصوص عليه » ولا مجمع عليه بين الأمة » وهو قسمان : 

الأول : مركب الأصل » والثانى : مركب الوصفف  .‏ 

أما مركب الأصل : فهو أن يعين المستدل علّة فى الأصل ويجمع بها » 
فيعين المعترض علة أخرى ٠‏ كقولنا فى قتل ار بالعبد : عبد » فلا يقتل به 
الحرّ كالمكاتب والمكّاتب غير منصوص عليه 3 ولا مجمع عليه بين الآمة ؛ 
لاختلاف الناس فى وجوب القصاص على قاتله 6 إنما هو متفّق عليه بين 
الشافعى وأبى حنيفة » فللحنفى أن يقول : العلة فى المكاتب جهالّة المستحق 
من السّيد أو إلورئة » فسمى مركبآ لاختلاف التصميّن فى علة الأصل » قاله 
بعضهم 2ح وليس كذلك ٠‏ وإلا لكان كل قياس اختلف فى علة أصله . وإن 
كان منصوصاً عليه » أو متفقاً عليه بين الأمة ‏ مركباً » وليس كذلك » بل 


. لأن ما لا يكون دليله شرعيآ لا يكون حكماً شرعيآ‎ )١( 
. 187 /# : ينظر الإحكام‎ )5( 


وأما مركب الوصف فهو : ما وقع الاختلاف فيه فى وَصف المستدل » هل 1 
له وجود فى الأصل أم لا ؟ كما فى تعليق الطلاق بالتكاح تعليق' » فلا ييصح - 
قبل التكاح » كما لو قال : زينب التى أتزوجها طالق ٠‏ يقول السائل : لا . 
أسلم وجود التعليق فى الأصل  ٠‏ بل تنجيز » فإن سلمته ٠‏ قلت : يلزمه , 
الطلاق» ولا إجماع فيه » ولا نص يمنعم من منع المتكم » وسمى مركب 
الوصف ؛ لأنه خلاف فى زة نفس الوصف كان 
ظ إذا تقرر معنى القياس لمركب وأقسامه » فالناظر إن كان 00 < 
مدرك فى ثبوت حكم الاصل سوى النص والإجماع . فالقياس صحيخ ؛ 30 
لأنه إذا غلب على َه صجّة القياس » فلا يكابر نفسه فيما يوجبه ظنه 00 
لم يكن له مدرك سوى النص والإجماع تعذر القياس ؛ لتعذر إثبات ,حكم / 
الأصل . 2 ئ ا 00 

وإن كان الناظر فى ذلك مناظر؟ لا مجتهداً » فالمختار فى إبطال ما 000 
به الخحصم فى القسم الأول 95 التركيب »؛ وتحقيق وجود ما يدعيه فى الاصل , 

فى القسم الثانى منه ‏ إنما هو التفصيل » وهو أن الخصم إما أن يكون مجتهدا - 
أو مقلداً » فإن كان مجتهداً وظهر. فى نظره إيطال المدرك الل بن عليه حكم : 
الأصل ٠»‏ فله منع حكم الاصل ٠‏ فيبطل القياس ٠‏ أو مقلدا فليس له منع ْ 
لحكم فى الأصل ٠‏ وتخطً دام فيه با على سج عن شي اكلام ع . 
المستدل ؛ لاختمال أن يكون ما يمشيه ليس هو المدرك عند إمامه , < ظ 

السابع : آلا يكون الدليل الدَال على ثبوت حكم الأصل دالا على ثبوت. ' 
حكم الفرع . وإلا لَما كان جعل أحدهما أصلاً والآخر فرعا أولى! من.: 


.م 


ا أي 
فرع 

قال سيف الدين 2١7‏ : اختلف الشافعية والحنفية هل حَكْم الاصل ثابت 
بالعلة » وهو قول الشافعية ؟ » أو بالنص وهو قول الحنفية ؟. 

احتجوا بأن الحَكُم فى الاصل مقطوع به » والعلة المستنبطة منه مَظْيُونَةٌ : 
فلا تفيد القطع ؛ ولأنها فرع عنه فلا يثبت » ولأنه قد يثبت بغير علة . 

لبي ع رين جيه يباكيها موه لياس الال أي لكر 
شرع لأجلها . فالخلاف لفظى . 

الثامن : خلو الفرع عن معارض راجح على العلّة » على القول بجوار 
تخصيص العلة . 

التاسع : مائلة حكم الاصل فى عينه ٠‏ كوجوب القصاص فى النفس 
المشترك بين المثقل والمحدد . جد كإبات الولاية على الصغيرة فى التكاح 
كما فى مالها . فالمشترك إنما هو جئس الولاية لا عينها » فإن خرج عن 
القسمين بطل القياس . ظ 

العاشر : ألا يكون حكم الفرع متقدماً على حكْم الاصل. . كقياس الوضوء 
على التيمم فى الافتقار إلى النية ؟ لانه يلزم منه أن يكون الحكم ثابتآ فى الفرع 
قبل كون العلة الجامعة فى قياسه جامعة » إلا أن يكون ذلك على سبيل الإلزام 
للخصم ١‏ واشترط قوم أن يكون حكم الفرع ثابتآ بالنص إجمالا لا تفصيلاً : 
وهو باطل ؛ لان الصحابة قاسوا قوله : « أنت على حرام ؛ على الطلاق . 
واليمين » والظهار » وليس فى الفرع نَصّ . لا جملة ولا تفصيلة . 

د د 





. 187 /" : ينظر الإحكام‎ )١( 


ا 


قال الرازئ “ل إلبات أن لفاس حب 
اختلف لت فى القياس الشراعي ” ٠‏ فقالّت طائفة : العفل ؛يتضبى جوز 1 
> مك 1 


لبد به فى الجملة ٠‏ وَقَالَتَْ طائقة لعل تتدى الت من الي 


رع اد 


والأولُونَ قسمّان منهم من قال : ومع التعبد به » ومنْهم من قَال : لم يقع .. 


أما من اعرف ترقا ووم الدب قاط الأ أو 
احْتلَُوا فى ثَلانّة مواضع : ظ : 
أحدمًا أن هَل فى العقل ما َل 2 َي ؟ قلقم . 5! لشي ظ 
الببصرى - من امم - : اليك على ووب الصعليو. . ظ 
آم لبون ما ومن از : قد أنَكَروا ذلك . 00 
وَانيها 1 لتو ]ل اق لطا اطنية مقو طتة.. 
وَالبافُونَ ُو : تلم ظ 00 
تالت قار 2-05 ذَهَبا إلى ى امل بالقّاس فى صُورين . 
اهن إل فك في سوسا بم اقل لذي 
والثانية قياس فَخيم اشرب على ريم ليف 


2 # ىع ير 


ما جمَهورٌالعلّماء فََّدْ انوا بسائر الأفيسة . 


رب عر صر 


حمل جملا اب سي صن 


ةيل ماق فبنه] 0 الى انون 


م 


م ات 


دل على ومُوع التّمبد به ؛ وجب الماع من المَمَل به ومنهم : من لم يقنع 
بذلك ؛ بل سنك فى فيه بالكتاب والسنة , وإجماع الصنحَابة . وإجمماع 


91 القسم الثّانى : وهم اين قَالوا لبد لقع من , التعبد به نهم 
فريقان : 


لدت : خصص ذلك المع بشرْعنًا ؛ وقال : لأن مبتى شترعنًا على اَم 


ل ليا 00 


ين ا لمختلفات . والفرق بين الحَمَائلآت , وَذّلك يَمْتع من القياس . ٠‏ وهذا قول 


اتام ؟ / 
- سام لعشي للم #اقم جلك بابسا #س د مدن 0نف 
وثانيهما : الذين قالوا : يمتنع ورود التعبد به فى كل الشرائع . وهؤلاء فرق 
تلاك" : 


ف وم #8 اس 


إحداها : الْذِينَ قَالُوا : , 1 يمتنع أن بَكُونَ القياس طريقا إلى العلم والظن . 


انيتا :لذن سمُا لالط كمه قا : لا يجوز متابعة الظّن ؛ 
وده 0 و 


نه قد يخطىء ‏ وقد يصيب . 


- 


ل اتا الي الوسر سل سار 


وثالتها : اْذين سلّموا أنه يجوز متابعة الظن فى الجملَة » ولكن حيث يتعذر 
النَص ؛ كما فى قم الات وأرُوش الْجتايات ء وَالقتوَى وَالشسهادات ؛ أنه له 


هاي لتلك الصور » فَكانَ التنصيص عَلَى حكم كل واحد منْها مدر . 
أما فى غَيْر هذه ٠‏ الأحكام: َإنه يمكن التنصيص عَلَيهَا » فَكَانَ الاكتفاء 


ل # فر 


بالقياس؛ افتصاراً على أدنى البابيين ٠‏ مع القّرة على ألما ؛ وإنه غير جائز . 
وهذه طريقة دَاود وَنْبَاعه من أهل الظاهر . 


هذا صل اذاهب ٠‏ والذى دنب إِيْه َه لالهو من لعا 
١‏ الصسحاية ةوبن أن قياس حبني لسع 

ْنا : الكتاب ة والستةٌ. والإِجْمام؛ والَعقول : 
ما الكتاب : : قله تَعالَى : 9 فَاعتبروا يا أولى النبصّار 14 اله 5 1 


سل ال سر مس فى شر اصاسيق 


| الامتنذلال به : أن الامتبار مشيق من العبور » وهو المرور ؛ يقال 00 


2 


م 


وري 


ا اوضع الذى يعبر َيِه والمعير : السفيئة الي يعبر 
فيه ؛ ؛١‏ كانه الور والمبرة : امه الى عبرت من الجتفن » وعبر الرؤا. 
وَبِرَهًا : جَاوزَهَا إَِى ما يمه 0 
شاد ال ةا ات الأبكية 


- عر بر - - سج اس - 


ا 0 


والقياس : ١‏ عبور م لأس إلى ف قن 200006 
الأمر. قن قبل ألم أ لاطبا م لماوز بل مه حبار الا : 


لوجوه : ظ ظ 
24 201 قياس المفلئ إنه معتبر.. 1١‏ 
ايها ألا ياد ليطي ليا قر 


رو و ور وس : 


معاده . يقال : إنه غير ممتبر » أو قليل الاعتبار . | ش ْ 
لها : تله تَعَالَى إلى فلك تمر لأولى الأسار 4 1ك مطراة : 


٠‏ 1 والثور :4 ]ء 3وإد كم العام لعثرة 4 1 ادحل عر 
المؤمنين : 1١‏ ] والمراد به : : الائعاظ . 


ورابعها : يقال السعيد من عر ير » الأمل اكلم التق 


كه "ا 


-00- 


هذه الأدلة َدل على أن الاعتبَار حقيقَ فى الإنّمَاظ : ٠‏ لآ فى الْمجَاورَة ؛ فَحصل 
التعارض بَيْنَ ما فلك » وما لاه ؛ فمَليكُم الترجيح ثم الترْجيح معنا ؛ قن 


و كت 


ذ! أسبق إِلَى ما ذَكرنا . 
سلما أن ما ذكرتُمُوه حقيقة ؛ ولكن شط حَمْلالأْظ على الحقيقة اليكو 


م 
الرمل سن صى سن اص قي و2 م الإ ع ف في 


هناك ما ما يمع مله ولد وجد مَاهنا ما يمع ؛ نه لَوقَالَ ٠‏ يخربون بيوتهم 
يديهم والبدى المؤْمننَ » فَقيسُوا الذّرة على الب ؛ كَانَ ركيكا ؛ ؛ لا يليق بالشرع . 


وذ كان ذلك تبت أنه وجد م نَع من حمل اللَْظ على حقيقته » سكن 


أنه 0 من حمله على المجاوزة ٍ لكن ل نُسلّم أن الآمر بالمجاوزة أمر َم 
بالقياس الشرعى . 


سر سس ار لآل ير ن ص وى 


وبيانه : أن كل من َمَسَك بدليل على مدو . ؛ قد عبَرَ من الدليل إلى 
الَدلؤل» فَمسمى الإعتبار م مرك فيه بَيْنَ الست لال بالدلل العقلى القاطع : 
لقص وبالبرَا الأصلية ٠‏ وبالقياس الشمرعى ؛ 0 


0 


يخالف الآخَر بخصوصيته » وما به الإ تراك غير ما به الإمتياز» غير 


سيا 


لَه ملظ ادال على ما به الإشتراك يرال على ما به سيا شه ري 
بمعناه ؛ ؛ فلا يكون دالا علَى التو اذى ليس إلا عبارة عن مجموع جهة 
الإشتراك ٠‏ وجهة الإمنياز » دف« الإعتبار » يدل على القياس العو ل 


سا سوس لير 


5-0-0 


إن 3 ااي 0 ن أنُواعٍ مخصوصة لا يوجد إلا عثد وجود وأحد. 
. منها . والأمر بالشئاء ] مر بما هو من ضروراته » َال بإدْخَال الإعتبار فى 


بت ما و 


لبجو أل يخال سد الواح فى ال ليد راد اال ءا 


ال . ؟ 


نين انق » نسي لتر امشترك بين أنواع مخصوصة ِلَى كل وأحد من ١‏ 
علَى السوية ؛ َم ألا يجب شئء منْها » وهو باطل الإنتجورَ الإطلآل بجميع ' 


سا اتير اس لاس 


د عي سيت لل ايكون مسسمى الإطبار ظ 
ااي الاير ف 59 لكو الا اميا 


0 1 فلم ع أذلى من نض ؛ لإناالإطبار وريه 
فى الآيَة لآ يكن أن يَكُونَ هو القيّاس الشمرعى فَقط » وإلاَ صر معت الآية: - 
تيون بيهم وأندى المؤمنين » فقوا الرة على الي ١‏ تعلو آله 
غير جَائز ؛ ؛ بل لآ بْدَ من الإغتراف بأن الإعتبار الأمور به يفيل توما ه ير القياس > 
الشرعى ٠‏ ومو لإا مك9 ! ٠‏ إلا أن ول إِهييد الإتاط قط وآنتم 


تقولون: يد الاتاط قياس الى . 


جني حملي ملي مل صن 


فظهر بهذا ا أن الأمر بالإعتبار يستلزم الأمر ب بالاتعاظ ( ومسمى الاعتبار حاصل ظ 
فى الاتعاظ ؛ ' فى إيجاب الاتماظ حصل | حاب ل الاعتبار » قل حاجة إلى ١‏ 


عن حمر سس 


الى عع 


إبجاب 7 أنواعه » وأيضا : تحن وجب ؛ اعتبارات أَخْرَى : ظ 
أحدها : إَِ نص الشارع على عل ل فَهَاهنًا : القباس عدا وأجب" . 
وثانيها : قياس 5 لي اضرب على ت تحريم التأفيف . ' ظ 
وثالهَا : الأأقيسة المَقايه لعقية. . 


ل مل 


سل اراس 


ورابعها وبال رمك افش ةي 


اام 


00-7 سلة سر قر ا 


وَخَامسها : أن نشبه | مرع بالأصل ؛ فى أنه لا يسنا يستقاد حكمه إلا من النص . 
وسادسها : الإتّعاظ والإزجار بالقصص والأمتال . 
قبت بما تقدم : أن الآنى بفرد من أثْرَاد ما يسمى اعتبارا ٠‏ يكون ارجا عنم 
هه هذا الأمر» تبت أن يبه فى ور ثيرة؛ فى فيه و لب َى 


الأمر بالقياس الشرعى . 


6 سلما 5 ص بم ب بت ع اح سار مد ممع 


سلما أن اللقْظ يقتضى العموم لكن حَمْلَهُ له اهنا ينضى إلى الافْض ؛ 
لآنَ العسوية بين لفَرْع والأصل فى الحم تح من الإعطتبار» وَالتسوية هما فى 
نه لا ساد حُكْم المع ٠‏ إلأ من النص ؛ كما أنه فى الأصل ‏ كَذَلك . 


2 ص بيس 


و نه نوع آخر من ) الإعتبار 3 والأمر , بأحد الإعتبارد 4 يْن منّاف للأمر بالآخر 


ىو و و ور 01 ص 


فإِجْرَاء لظ على ظاهره يفتضى الأمر الاين معأ ؛ وهو محال كم ليْس 
2 أحد اسمن من تحت ظاهرالمُوم ا لإبقاء 0 


الترجبح لم نما لني اقرع بالأصل ؛ ؛ فى أنه لا تق 
خأ لص عمل بالطب وار عالط الى الى من 


5 2 
الحق شيئاً». 


سلما الى الث 9 لآ ينفُضى إِلَى قْضٍ ؛ لكنه عام دَخَلَه 
الخصيص ؛ وجب لأ يكن حب 0 


تي قر 
بيان الأول من وجوه : 
ع اير 


حدما أن الرجل له يكون مأموراً بالإعتبار عنّد َعادل الأمارات 3 وفى 
الأشياء الى ما تصب الله تعَالَى عَلَيهَا ليلا ؛ كمقادير الاب وَالْعقّاب ء وأجْرَاء 


* 8 


السموات والأرْض وفى الأنياء فى مرف كه لطي .لكلا ظ 


بَعْدَ ذلك لا يكون مأمورا بايا آخر. 


وثانيها لَوْقَالَ لوكيله : ٠‏ أغتق عتق غانماً ؛ ؛ لسواده » للركيل أن 
سالما ؛ ؛ لسواده . 


وثلئها لم شال كام وش بش 


ونا ملي بش علس الى باب .سل 
العا لكن حُجة قطعية ٠‏ أو ظَنية 


/ ظ مه 
0 والنأتى سَلُم . 
0 مكلوق و ااه ا 


نه : نكم . ميم ون ابا اسم للمجَاورَة بعك الإشتقاقات ؛ ولا ْ 
نك أن سل بالإشتقاقات إلى مين الى كيل نو ا ومسالة القياس " 


مسلَة يقينية » وبتاء البقبنى على اليل الى عَلَى لقم لي 5" 
0 امات 

يد اليون ؛ له أنرء والآمر لا فيد التكرار ؛ قلا , 0 
الأؤقات. . ظ 0 


سااية وس سلما أنه ينا ل فير فر الو قر سر عراس رس لوص 


عوك الأرقات لك خاب ناته لساري 
فى عصر الرسول كه . 0 ظ 
والجواب . يَ لا : جَدلَهُ حقيقَة فى المجَاورة أولى ؛ ا 


الأول : أنه يقال : ٠‏ فلآن اعتبر فَاَمظ » . فَيَْمَلُونَ الإتَمَاظَ ستول الإبَار. . 


ذلك يوجب التغاير . 


هم 5-5 


لني د نادم ميقا 
0 ا 


نت 


. يو‎ . ٠ 


إِذَا نت هذاء قتقول لو جعلناه حقيقة فى المجاوزة . لكَانَ حَقيَة فى الإتّماظ 


وغيره » علّى سبيل التواطق . 
ماعنا حقيقة ف الإنَّاظ , كان ماله فى غير إن الراك ؛ أو 
بالمجاز ؛ مما على خلاف الأضل . ظ 


16 ل . 


وَعَلَى هذا التفرير ل يضرتا وهم إنَ لظ الإعتبار » سُستَْلٌ فى 


ل ينا وم مه 


_-- فَأمَا قله ؛ لا يقال لمن يَستعْمل القيّاس ١:‏ إنه معتير) : 


:ملم ؛ َه بصح ٠‏ أن يقال : إن فلانا م يم أشي اللي بقترم 
0 بقيّاس واحد لآ يقال ؛ إلى الإطلق »0 كما أله يا ل 


: 3 إنه اس على الإطلاق » لأن لفظ المعتبر والقائس عَلَى الإطلاق , لآ 
-- 2 7 2 1 3 


2 :مَل الع حلى الأصثو ا ليك فى أثرٍآخرنه ل 


2 سار 1 كوس وي 


يقال لَه : ١‏ إنه معتبر» : 
ْنَا : لما كَانَ الْعَرض ا لأمظَم من الإعتبار هو العمل للآخرة نذا لم يأت 
0 


ما هو مَقُصُودُ الأصلى . ٠‏ قبل : ١‏ إِنه غير معت » على سبيل الج ؛ كما يقال 


لمن لا يتَدبرٌ فى الآيّات  :‏ نه أعمئئ وَأصم » . 


وق ع عر اوسن 


ون قوله تعالى وى لاير4 [اططل: 1:0 
َلنًا : مَعتَى المجاورّة حَاصل فيه ؛ لآن النظر فى خَلقهَا يفيد يفيد العلم بوجود 
صانعها . 


قوله ١‏ سلما أنه حقيقَة فى المجَاوزَة » ولكن وجد ما يَمنَعْ من حَمْله عَلَيها»: 


نان لالم 
ماخر ما نير شمبيير 
0 وله : « لو قال : ٠‏ يخربون بيوتهم بأيْديهم وآيدى امُؤْمنين » قُقيسوا الذرة 
على البر » كان ركيكاً » : 


7 مربي بير 


فلن ا اللاي ظ 


أدى الؤْمنينَ > 1 الحشر 2 دار يق الاش 00 
الذى يكون القياس الشترْعى أحَد ياه كان ركيكا ؟. ش 0 


ل التزريرو عدم 


. مثاله : لو سألّه عن مسسألة جاب بم لياو نلك السالة 20552 1 
جاب بم ول تلك لاله ويا كان سا . 


ْله : « الأ بالاطتبار لا يقتَضى إلا دحا َال من ثرا هده اماي فى 00 
الونجود » : 00 ظ 00 
ْنا بل يُتضى العموم ؛ لدليلين : < 0 0 
الأرله : نيب الحكم على الْسَمَى ب تضى أن عل ذلك كم هو لك .' 
المسمى وكلك يقتضى أن لالم بالاطتبار هو َوه اعبار ميلم ألذيكون . 


كل اعتبار مَأمُو را بك . 


500 يي 8- 


الثانى ل ٠:‏ اي إل ابر الات ؛ قينا فى « باب ظ 
الوم أن الامطتاء , ضري من اكلام ما له َل تلظ لمان 
كل الاغتبارات داخلة دحت هذا اللّْظ . ٌ 


تَوله :َه على الوم» لان إلى لض ا 
لما : َب أنه كَدَلك ؛ لكا تقول لي ايكون لام قن لزع 


و وسسلا بر وم 


بالأصل ؛ ؛فى أل ايساد حَكْمه إلأمن النص ؛ وذّلك لوجهين : 


ل سر ىس الور 


الأول : أن الاعتبار المدذكور هاهنًا لا بد » وآن يكون معنّاه لاتتقا بم قبل هذه 
لآ وم بَْها + ولا جاءت الركَاطة والّى ليق به هو اليه فى الحم » لآ 


ل ع اس ع وس ١١‏ الس 000000 لتر ى ابي اس بير سل عر ى 


الدع مه ؛ وإلاً تصار معْتَى الآية : ١‏ يخربون بوهم بأيديهم وآيْدى المؤمنينَ ؛ 
لا تَحَكُمُوا هذا الحم فى حو يرهم إل بص وآرد فى حَق ذلك المَْر 


جر صر 06 ا ا ا ا ا ا اخ ا لان ا سا سا م 6ن ىال سر ايبن بيبل 


وَمَعلُومٌ أن ذلك بَاطل ؛ وذ يَطَلَ حَمْل الآيّه عَلَيْه » وجب حَمَلُها على التشنبيه 
فى الحكدم ؛ عملا بعمُوم اللظ . ظ 
الثانى : هو أن اباد إلى المّهم من لفظ « الإعتبار» : هو التشسبيه فى الحم . 


لس سا سل ا وير اباس 


لا الدع مه ؛ ولذّلك فَإنَ السد إذَا ضرب بعض عبيده على ذَنْبِ صدر منه » ثم 
َال للآخَر ٠:‏ يفم ماله بشني فى الحم لآلأز يام مف 


د يا 


مق | ا 
6 : « إنه عام ممخصوص” ؟ : 


عرد اف اااي 2 سد ىم فير - 


نا : هذا مسلم ؛ لكنا ينا فى باب العموم : أن الْعَام المخصوص حجة . 
قله : ٠‏ بعض مَقَدمَات هذه الدلآلة ظَنية » : 


ب بعل 


كلما : هذا السؤال عام فى كل السّمُعيّات ؛ فلا يكُون له 


ل : « الأمر لا يفيد التكرار » : 

َلْنا نه ا أثرأ بجتميع الأفيسة ٠‏ كا متاو لآ حال لجتميع 
الأؤقات, وإلاً قدَحَ ذلك فى كونه متتاولا لكل الأفيسة. 

قله : « هو خطاب مع أولّئك الذين كانوا فى 


2 سم رار 


إنه يتثاولثا ؟ »: 


و ا 


ب 


عصر الرسول :95 ؛ فلم قلتم : 


وقال الأصوليون والفياسيؤن لاي بإثباتهما . 000 
0 المعتبر قياس ار دون الشرعى ‏ 2 يق ”0 مذهب م وطواتف .| 
رقي :يحرم القياس الأظري ٠»‏ ويجب القياس الفرعى م قاله فين حي 
بوي ( 5 ينكرون إفضاء النظر للعلم نا د 
الس » 00 : أما تخقيق مناط الحكم فلا خلافا بين . ظ 
لأمة في جواره إذا وقع فى تحقيق مناط الحكم 2 ٠‏ كتعيين لقم ٠‏ وتعين من ١‏ 
جام يانه 7 7 
وتقيع مناط الليكم أثيه كثر مكرى القاس 3 ايجاب الي فى حليث ظ 
الأعرابى المفسد لصومه . ظ < 
ظ وتخريج لاط هو: استباط علة الحكم من محل لم يتعرض فيه للمناط ».. 
كتحريم الخمر والربًا فى لبر » فتعليله بالإسكار ا ا لك 
الاختلاف . ظ ! ! | 
قوله : ١‏ الاعتبار دالٌ على القدر المشترك » فلا يدل على النوع لذى ليس ١‏ 
إلا عبارة عن مجموع جهة الاشتر تراك » وجهة الآمتيار . : 


00 


. 0091 4 ينظر البرهان : 307 ' فقرة‎ )١١ 
. 770/9 : ينظر المستصفى‎ )6( 


.ام 


قلنا : هذه عبارة فيها بعد ٠‏ وهو يريد بجهة « الاشتراك ؛ العلّة الشرعيّة » 
وجهة ١‏ الامتياز ؛ كون الأصل متفقا على ثبوت الحكم فيه » والفرع مختلفا 
فيه » وهو القياس الشرعى ٠»‏ فكان يكفيه أن يقول : 7 القياس الشرعى » من ' 
غير تطويل » ولا عبارة بعيدة . 0 ظ 

قوله : ١‏ لا بد للماهية من نوع تصير فيه إلى الوجود » وليس البعض أولى 
من البعض © : 
قلنا : يكون ذلك كالأمر بجميع الطلقات » كقوله تعالى ١‏ تحير 
اقبة © [ النساء : 41 ] يتخير المكلف.بين رقاب الدنيا » ولا يلزم التعميم » 
ا وا 
قوله : « والآية عامة ؛ لأن ترتيب الحكم على المسمى يقتضى أن علة ذلك 
الحكم هو ذلك المسمى © : 

قلنا : ادعيتم العموم اللفظى . وأبيتم عموم الحكم بالعلة » وهذا غير 
العموم اللفظى ٠‏ بل هو قياس » فيلزم منه إثبات القياس بالقياس بل بأضعف 
أنواع . القياس ؛ وهو أن ترتيب الحكم على الوصف . إنما هو من باب 
الإيماءات التى هى أضعف فى إثبات العلّة من التنصيص على العلة » ٠‏ بل 
الصسّحح أن الآية فعل فى سياق الإثبات » فيكون مطلقا لا عموم فيه ٠‏ بل 
القدر ر المشترك الذى لا دلالة فيه على خصوص نوع من جهات ذلك المشترك . 

قوله : 2 يحسن أن يقال : « اعتبروا إلا الاعتبار الفلانى 6 : 

قلنا : قد تقدم أن الاستثناء أربعة أقسام : 

ما لولاه لعلم اندراجه » كالاستثناء من النصوص . 

وما لولاه لظن اندراجه » كالاستثناء من العمومات . 

وما لولاه لجار اندراجه » من غير علم ولا ظَّنّ » كالاستثناء من محال 


سنا 


لمدلول » نحو : أكرم رجا يقار 11129617 ا الات 0 
صل إلا عند الزوال » وبقاعه نحو : صل إلا [ على ] الَربَلَةَ » ومن الأحوال . 
كقوله تعالى ( لتأتننى به إلا أن حاط بكم 4 [ يوسف وقد م 
بسطه فى الاستثناء والعمومات . 
وعاهنا هو من المحال ) فلا به فيه على الاندراج الذى أدعيتموه " 5 فلا 
[ عموم»؛ ل عموم الصلاحية 1 عموم الشمول. ؛ ومقصودكم الثانى. 7 
الأول . ظ ا 
قوله : : السؤال عام فى كل السمعيات ؛ فلا يكون له تعلق بخاصية هذه 
المسألة » . [ ظ ا 
قلنا : تقدّم كلاء لتبريرى أن مسائل الأصول قطعية 290 ٠‏ وتحن الستدلة 
٠‏ عليها بظواهر النصوص ٠‏ والمصحّح لذلك أنّا نريد بكل نض منها ذلك الظّاهر 
بقيد إضافته. لما معه من الآمور الحاصلة اامتتراء الام من النصوص 0 وأقضية ' 
" المسات ومناظراتهم وفتاويهم ٠‏ وتصرّفات أحوالهم فى الأحكام السترعيةء 0 
فإنّ الاستقراء التَّام فى هذه الأمؤر من الكتاب والسّنّةَ وأحوال السسّلف يفيدٍ 
٠‏ القَطّم اء ٠‏ فكل ظاهر نحن نريد ألدلالة به يفيد إضافته لهذا الأمر » فيكون كل 
ظاهر مفيداً للقطع حينئذ » وليس فى الممكن وضع تلك الأمور كلها فئ 


كتاب» فتعينت الإشارة إليها فقط » فالمسائل قطعيّة » والمدرك كذلك + غير أن 
الإشارة إليها حاصلة فئ الكتب لا جملتها ؛ فلا تنافئ بين كون الظواهر 
المذكورة تفيد الظّن » وكرن المطلوبات قطعية » وقد تكرر هذا البحث مراراً م 
وهو يحتاج إليه فى هذا العلم ؛ لأن الجمهور مجمعون على أن 0 
الاصولية قطعيّة » ولا يتقزر لا بهذا الطريق ؛ فليشيط 99 . 





1 : ينظر التنقيح ص‎ )١( 
(؟) أما قول من يفول الظاهر الذال على كون القياس حجة . بذ كان لمجرده. ع لا-‎ 


15م 


قوله  :‏ لما كانت الآية عامةٌ فى الأقيسة » كانت عامة فى الأزمنة »© : 
قلنا : الصّحيح أن صيغ العموم عامة فى الأشخاص » مطلقة فى الأحوال. 
والأزمنة » والبقاع » والأحوال ٠‏ فما لزم من العموم استيعاب الأزمنة » فلا 
يَحصلّ من هذا أن الأمر فى الآية للتكرار . 
« سؤال ) 
قال النقشوانى : الاعتبار : المجاوزة » ولكنها حقيقة فى الأجسام » بدليل 
تعذّر سلبها » كمن خرج من « بغداد » إلى « مصر © ء لا يقال : إنه لم 
يتجاوز 3 بغداد » » وإذا تجاوزت شجرة » لا يقال : إنها لم يتجاوزها ٠‏ وإذا 
كان اللفظ حقيقة فى مجاوزة الآثار » فتحمل الآية عليه » ويكون الراد لسر 
فى الارض للاتعَاظ » كما قال تعالى فى غير موضع « قل سيروا فى 
الأررض 4 [ الأنعام : ١١‏ ] 2 ل أوَلَمْ يسيروا فى الأَرْض 4 [ الروم 4 ] 
أما المجاوزة بالفكر فمجاز » الأصل عدمه . 
« تثبيه 6 
قال التبريزى 2١(‏ : الآية تَمَسَّك بها جماعة من علماء الأصول » وهى 
مُطْلقَة بالنسية إلى مُسمَّى الاعتبار + فيحصل الامغال بواحك من مسمّى 
الاعتبار . / 


- يفيد إلا الطن » ولكن اقترن بها أمور مجموعها يفيد القطع . قلنا : هذا مجرد دعوى 
القطع فى مواقع الظنون ٠‏ ونطالبه بالدليل على وجود تلك الأمور المقرونة بالظاهر » ولا 
. نجد إلى بيانها سبيلاً أصلاً . ولو أقاد ما ذكره القطع . لما عجز أحد عن دعوى القطع 
فى مواقع الظنون ٠»‏ فنقول : النية شرط فى الوضوء قطعاً . والدليل الظواهر المحتفة 
' بالقرائن » والأمور التى يدعى اقترانها بالظاهر الدال على كون القياس حجة ٠‏ وهذا 
كلام لا يقوله محصل يعرف معنى العلم والظن ٠‏ أو ذاق قلبه طعم العلم ٠‏ قاله 
الأصفهانى فى الكاشففا . 
)١(‏ ينظر التنقيح :ا ق/355 ب . 


دقال راج الثين على إثاته العموم . بالق عل لقا له ظ 
إثبات للقياس بالقياس ٠.‏ ' ظ 0 
وغير تاج الدّين (1) فقال فى الجواب  :‏ إن المسألة علمية » وهذه م 
ظنية » » فقال لاما سي » بل ظنية . < 0 
وقد م فى مواضع' من الكتاب أن هذا الجواب باطل” : وأن 'مسائل ْ 
الأصول فَطْعيّةٌ . 000 ظ 00 


د سصويت” تخب ؛ عن هذا الجواب بالكليّة . 
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١١١مل‎ 


> "9101 #11 
المسلك الثانى 
آل الرازى اسك بر .ور ؛ روى أنه يك نقذ معاذآ وأا 
مُوسَى الأششعرئ - رضى الله عَنْهما إلى الب فقا حلي الصّلاة والسّلام 
هما : « بم تَقضيّان ؟ » فَقَالا ١:‏ اَم ْجد الحم فى السنّة ‏ تَقيس الآثر 
بالأمر . فما كان أرب إَى الح عملت به » قال لَه الصلاة والسلام : 
«أصمم ‏ وثَال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود : ٠‏ افض بالكتّاب والسق 
ذا وَجَدتَهما قن لَمْ تجد الحكم فيهمًا ؛ فَاجتهِد برأيك » . 


و سكا سم ير وماج ومن 


فإِنْ قيل لا سم صحة الحديث » ويباه من جين : 
الأول : أنه تمل عَلَى الضطاء فَوجب ألا يكو صّحيحا 
بيان الأول من وجوه : 


أحدمًا : أنّفيه َوه لأ دض برا و ايض ا 


أ #2 وس ال سر 


(ما قطنا فى الكتاب من شئء 14 العام : 3 ] وقوله تعالى : « ولآ رطب 
ايابس إلا فى كتّاب مبين > 1 الأنْعَام :9 ]. 

وثَانيها : فى الحديث أنه هالصلا والسلام؛ صَوَبه َلَى قله «أجتهد 
رأنى ؛ وهو حَطَا : ؛ لأن الاجتهاد فى زمَان الأئبيَاء . عَلَيْهمْ الصلاةٌ والسّلام لآ 
يجوز ؛ على مَا سيأتى دليله ‏ إن شاء لله تَََى . 


سرس لور سر الى سر عسل 8# ##ر اس 


وثالئها : أنه عليْه الصلاة والسلام ٠‏ أله عم به يض ؛ والقضاء هو 
لزب َك الوا ونا ال الى يباكم بد واد 


أ 2 و2 جل سير رم أ 


تصلح جوابا عن ذلك ؛ لأنها تذكر فى مقاب امرض ؛ هذا سنّة» ويس 
بفرض . 


72 ل 


007 ب هج هب‎ ١ 
٠. , ورابعها أن الحديث يقضى أنه سأله عما به يقُضى » بعد أن صب للقضتاء‎ 
ال ظ‎ 


وَذَكَ لا جوز ؛ وا نصبه للقضاء مدرو بصلحيه للقضاء . وهو 
الصلاحية إِنْمَا تنبت لو له بت ونه عَالمآ بالشئء اذى يجب أن يُضى به 
ظ والشتئء الذى لآ يجب أن يَقْضى به . ْ ا 
ظ وَخَامسها : أن مقتضى الحديث يلاها إلأ ممم وجا 


لكتاب والسّة ؛ وباط ؛ لآ تخصيص الكتاب والسلّة بالقيّاس جَائر. 


0-1 7 ص 


الوجه الثانى فى بيان ضعف الحديث : 


روى أن معاذا لما قَال ٠:‏ أبتهد أب » قله لول كه «قتب إل 
كن تك » ولس لأحد أ يول : إنا نصحح الروايتين ؛ لاما تقلآفى 
رأقمة وأحدة: فَإِنّهُ يمك المع هما . ظ ظ 


سنا سمه اَن عَنْ هذه الطاعن لكن لام يَالمتئه فا وقد 
مرْسَل» ومسل ليس بحبجة ؛ على ما مياه . ظ 0 
ل سَلَّمنَا : أنه ليس بمرسل ؛ ركوو فى إبات اقباس والاهاد وم 
يم فى الشرع ٠‏ والتواعى تون متوثرة على تقل ما هذا شاه وما يون 
كوبتب بلول الاليار إلى تئر لد ا 001 
9 يه ف سو 3 ش 


علمنا أ أنه ليس بحجة . ظ < 
0" و سوق 
والتاصل أنه ” ريل اليج ألايو نح ند اهررض افق 
وم لي يوه لس لس ساس ل عر ل اس هي ش 


ونه حبر وآردٌ فيمًا تعم به ال وى » وجب آلا يكون حجة عند أبى حَنيفة . 


لس فر اس ل عا ص ثر خعيى اس 


سَلمنا سمه عن هذا الآمْرٍ» لكنّه حبر وأحد ؛ ايو لبه فى 
المسائل القطعية . ظ 


511 


إن 3 لت : الدليل عَلَى صحته أن مثبتى القياس , كانوا أبدأ متمسكين به فى 


ب نا 


إنبّات القياس . الما كَانُوا مشَغلين بتأويله » ودلكَ يدل عَلَى اتْمَاقَهِم عَلَى 


- 2 لس ينا 


ل" و عي ل عير سل له مل دصل و" 


ِ : قد تقدم بيان ضعف هذا الوجه . 


- سس قر 


سَلَّمنَا صحته فلم يدل على كَوْن القياس حَحَة ؟ 


أما قوله له : ١‏ أجتهد رأبى كلما : الاجتهاد : ٠‏ عبار عن استفراغ الجهد فى 
الطَلّب » فَتَحْملُهُ علَى طَلَب الحكم م من النصوص الْخَفية . 


إن قلت : ٠‏ إِنما قَالَ : « أجتهد رآبى » بَمْدَ أن كان لا يَدهُ فى الكتّاب 


كه 5 50101 وسو على بير 0 
الست وما دلت الصُوص الي حي لا يجو ن يقال لخر ترداى 
ا 

5 در سس بير 


: لاا نسلم أن قوله ٠:‏ ْم تجذه ؛ يقتضى العموم ؛ يان ]5 
ل : أتعنى بقَولك : « فَإِنْ لَمْ جد » عدم الوجدان فى صرائحه 
قط أمْ فيه » وَقى جميع وجوه لالت . ظ 


ينا صر عن 


سَلَمنَا أنه بظاهره للعموم ؛ لكن هاهنًا لآ يمكن حَمَلَه على العموم ؛ لآن 


عن حصي ص صل 1 
سر عق حمر سل جّ ساي لير سا ى 


العمل بالقيّاس هوم عنْدكُم من الكتّاب والسئة . ٠‏ َكيف يصح حَمْل وله : 


«قإِن لَمْ تَجد ؛ على العموم ١‏ 
3“ سلما أنه يمكن حَمَله ا على على العموم ؛ ؛ لكن وله : أجتهد رأيى, ' يككّفى فى 


العمل بمقتضاة 3 واحد من الاجتهاد 3 ايه عَلَىى اليمسّك البراءة 


0 بو بو 


الأصلية » أو عَلَى الكمَسك بما ثبت فى العقل ؛ من أن الأصل فى الأهعَال 


سس سر سام قر 
الرباحة أو الحظر . 


511١ 


سرف وس 100 أل ام ف ع م قاور 7 مه قر ااام اين دس الام قافر ع سل 


0 ؛ قلم قلتم هليج َه لى اله 
ني" وى يل الت + وجب حَدل على لياس ارم وما ازيل : 
على | 

بز سي قا اسل بالسايع اسه ومسل 

الاخياط فى َل الفظ على أكثر مهوماته ‏ أذ أل مقهوماته .أو قول ظ 
لتر ٠‏ احكُم َك لا يَحكُم ! لأبالصواب » وبالجملة قلا يد من ليل 
على الحصر . 0 


600 يس ا 


لمن ليو قاس راصو" » ولك يقى فى العمل فضا إبات 
واراضدين نوا القياس الرعى”» وحن تقوب »قمعب لتم ن ظ 
0 0 


6 را شير 00 
سنت كيدل جوا الل باقيآس الفعرة ؛ كن فى زان حي ١‏ 


الرّسول يل » أو بَعْدَه عَلَى الإطلاق ؟ الأول مسلَّم » والثانى ممنوع : 


0000 31 ل نا 


بيانه رع لش بياس ده لوج ب لكب وادشئة. وقك قا ظ 


ّ 21000 يك 1 ال" ِلك متنا لأ 


الدين إِنَما يَكُون كاملا أن لو بين فيه جميع ما يناج إل » وذلك إنما كون 
بلتصِيص عَلَى كَليّات الأحكام . 1 ظ 
وإذا ا كَانَ جميع الأحكام. موود فى الكتّاب والسّئة »كان َل بلاس 0 


تا 


روط ب لجنا يوم . يب لياس بداو سول 1 


510 


واللجوات : قوله : ٠‏ هذا الحديث ماف لكتاب الله تعالى » : 


ْنا لمكم ونا وى : « ول رطب ولا يبس إلا فى كتّاب ميين » 
[ الأنعام : 4ه ] وقوله تَعَالَى : ما فََطًا فى الكتّاب من شّئء © [ العام : 
78 ]. 


فر صر 


ْنَا : هذه الأدلة دل عَلَى اشنتمّال الكتاب على كل الأمور اْتداء ‏ أو 


ير مس 


ا امل الخلو تادر كتاب الله تعالى عن دقائق ثق الهندسة والحساب 3 


اقّنى لاي لأن كناب لل الى ؛ لَمَا دل عَلَى وجوب قبول قَوْل 
فاع »م سس 


رو ب » قرولل على لياس حب وَالقيّاس دل على هذه 


حيى ١‏ حمل متي سبيت نل 


2 5 


7 521011111 الاجتهاد فى زان الرُول 155 : 
نا : وأ مَحثور يم من ؟ قن اوأقمة الى لمكن تأخير الحم فيا إلى 


اه واس ”7 وريم ى 


يصب الرجل من اليم إلى المديئة» وترجع سه - ليكو تَحصيل النص 
فيها مكنا ؛ وجب جواز الرجوع ! إلى القياس . 


قوله : ٠‏ ذكر | السنّة جوابا عمًا به يَقُضى غير جائز » 
لما : لآ نسلّم ؛ لآنَ السنّة عبَارة عن الطَريقة ة كيف كانت . 
9 شا في برس يبر 62 مسيم سا ص لا برابير 
كله : « لآ يجوز نصبه للقضاء إلأبَنْد العلم قيرف انما بجو 
سرس عر سل ١‏ عر اص ار ١‏ 


به القضاء , وبين ما لآ يجوز » : 


7117 


حي “لم أن عه ' 
َلْنا لا : المراد بقوله امم بسر : لما عزم على أن ه 
قله 3 يي نيم لتاب ودش بياس 
قلا : كثيرٌ من النّاسٍ قَمَبإِيْه. 


00-7 


له :قل أنه الصّلاة السام قال :« اكب إلى أكتب إِلَيِك» .. 


قُلنا :وو مو وا يمرم أن لمح 6 
وأيْضاً : : نكيف يجو أن , يَقُولَ عَلَيْه الصلاةٌ والسلام «اكتبا إلى 532 
ليك وَقَد رض من الحم ما لاخر وأا : يكن الجمَع ٠:‏ 


ظ ينهم إن وَردَا فى واقعة وَاحدة ؛ وهو أن يقال : الحادة » إن احتَمَلت ' 
: التأخير» وجب عَرْضها : َم تمل وجب الاجتهاة . ظ ظ 


عرس كر اماس 


َو : ١‏ إنه مرسل © : ظ ظ 
ئَ 5 7 5 سل تله وعع بر 5 ظ 
نا : حب أنه ذلك ؛ أن بلول :ولك شب عندتا . 
ره ا ؛ وجب بِلُوغه إلى حَد التوآثر » 


عار سا وستر لس 


كنا بات جلك امسا ارا مر فيفع 
المنْقَولّة ء عن التبي كله . 1 


ب وارار 0 100 أ 


قوله إنهخَيرُ وأ حد » : ! اه 
كنا حب أله كت لك لال بت به القطع بون القيّاس حجة ء بل طن 


مه #د تي 
كونه حححة . 


عم عير 


7سا 


َوْلْهُ : « تَحْمِلَه علّى طَلَّب النص الخفى » : 
ُلنَا : َولُهُ : ٠‏ فَِنْ لم تَجد » : يقتتضى تَفى النص», جلي كان أو حَفيا . 
ا و عسوم حي 7 سا وم وي اه و 
7 ااا رين 
ْنَا : الدليل الدال عَلَى أنه للعموم جواز الاسطناء . 


قله باعل علب ل لاط الكو 
الثابت بالقيّاس » : 


لما حَا لهك وتكر' سكم اذى هد موقاس لايك حاص 
فيهما ؛ ؟؛ وهذا القدر يُكُفى فى جواز أن يقال إِنْه غير مُوؤجود فى الكتاب 


0 22 ضماح 


والمسئة » وقول معاد ١:‏ أحْكُم بكتَاب الله » أرآد به : : ما دل عليه الكتَاب بتفسه » 
لا بواسطة ؛ ؛ ذل أرب كل مال علي لَب سوا كان اندء» أن بواسطة. 
كان الول بأنهُ» إذ ليود فى الكتاب » حَكَمْتْبمَا فى اسن خط . 


2 عثر قر م 


3 ا 
: برأم الأ صمل مدُومة لكل أحد ؛ فَلآحاجَة فى مها إلى الاجتهاد ؛ 


لي ٠:‏ أجتهد » عليه . 


. «يومله ل سر نع ابر 


قوله َحْمِلهُ على القياس الذى د نص الشرع عَلَى علّته » أو على ما يكون 
سق نيم الضرب على تَحَرِيم التأفيف : 
ْنَا : الشرع إِنْمًا سكت عنْدَ قوله ٠:‏ ته ٠‏ لعلمه بأد لإا واف 
جع الأحكه . » فَلَو حَمَلْنَاه على ما ذكرتموه من القياس لم يكن ذلك وافياً 
مَعرقة عدثر عير الأحكام ٠‏ ؛ تَكَان يجب الا يسكت عليه » كما َم يسكت عثد 
قوله ٠‏ أفضى بالكتَاب والسكة » . 


م ممم ع سر لير وى 


516 


قَوله ما اليل على الحصسر؟ ع 
ْنا أجْمَت الأمَهعلَى الحَصر ؛ الوبجب قط .ا 
٠ 1 00‏ السلّك الثانى. 0 ظ 
قال القرافى : قوله ٠:‏ سالة عما به يقضى بعد أن بعثه مع أن العم ا 
بصلاحيته للقضاء شرط »2 :0 ظ ظ ١‏ 
قلنا ١‏ يك فى صحة الولاية الل الساحي على سيل الجمال .لا 
وقع السؤال بعد ذلك على مببيل التفصيل لا.ينافى ذلك . ١‏ ظ 
قوله : ٠‏ الحديث يقتضى ألا يتجوز الاجتهاد إلا عند عدم الكتاب ‏ مع أ . 
تخصيص الكتاب والسنة بالقياس جائز » : ظ 31 
قلنا : قو له : ٠‏ اجتهد رأبى ١‏ فعل فى سياق الإثبات » فيكون مطلقا لا 
ا ار + جميع أنواع الاجتهاد ٠‏ حتى يتعين تخضيص الكتاب 
بالقياس » وإذا لم يتناول إلا فردآ » فيحمل على القياس الى لا تخصيص .' 
0 ظ 
وله : « خبر واحد » فلا يتمسّك به فى اكسائل القَطْية » ؛ 0" 
:قلنا : قد تقدّم كلام التبريزى أن إنما نستدل بكل ظاهر مضافآ لما معه من ١‏ 
الاستقراء اتام فى الأحاديث 5 والآيات » وأقضية الصحابة » وهذه لجه ظ 
بع فو عدا جا انبره جاب ظ 
< قوله: ٠‏ مثبتو القياس تسكوا به » ونفاته أولوه » : ظ 0 
قلنا لابق لأس عبن ياي لي لالم لط 1 ظ 
بل من النّاس من يقول بالقياس » وقالوا : الحديث غير صحيح » لا يصح ئ 
التمسك به » و هم الأكثرون » وكذلك أكثر ثمَاة القياس لم يشتغلوا بتأويله ؛ ظ 
بل نوا صحتة » وبعض المحدئين يقول : هو من الحماو ل يكن إلى + 
الصحة » وما لا إجماع فيه لا حجة فيه إلا أن تثبت صحته . ظ 


515 


قوله : : صحة الاستقهام دليل العموم 6 

قلنا : لا نسلم » » بل يكفى فى حسن الاستفهام ل المي ” 

قوله : « تلقته الأمّة بالقبول » : 

قلنا : بل بعض الأمّة » وهم الأقلون » فلا يفيد ذلك صحته . 

قوله : : هو للعموم ؛ بدليل صحة الاستثناء © : 

قلنا : قد تقدم أن الاستثناء أربعة أقسام : ما لولاه لجاز دخوله من غير علم 
ولا ظن » ولعل هذا من هذا القسم . ظ 

ل( ثلبيه ) 

رد ليزه فقال 217 : ومن سياقات سماعه آذ النبى - يكل - لا أراد أن 
يبعث معاذاً إلى « اليمن ؟ » قال له اي د ا 
قال : أقضى بكتاب الله » قال : " 


3 
1-5 
٠. 
ا‎ 
ا‎ 
2 
0 
١ 3 


فبسنّة رسول الله » قال ٠‏ ذل مذ ؟ قل : أجتهد الى ٠‏ قرب 
رسول الله - يَكلِةِ - على صدره » وقال : ١‏ الحَمد لله الْذى وَفَقَ رسول 
رَسول الله لما يرضى رسول الله » . ظ 

' وقال فى قولهم  :‏ نحمله على النَّص الخفى » : إِنّ ما لا يقتضيه النص 
بصريحه لا بد فيه من مقدمات أخرى ٠‏ والذى يقتضيه المركب لا يكون 
مقتضياً للمفرد » فلا يكون مدلولاً للنّص . 

ثم قال : قولهم : « إنه فيما تعم به البَلُوى » : 

قلنا : لا جرم استفاض واشتهر » ولم يبق فى رتبّة الآحاد - وهو العلة فى 
إرساله - اكتفاء بشهرته ٠»‏ والعلم بصحته » كما جرت ٠‏ عادة الحسن 


2 


البصرى . 





. ينظر التنقيح (ق/457)‎ )١( 


بدد اننا 


لم قال : قولهم + 0 تحمله عل ب ابد فى اتن تضيات الخطايي .ا 
والمفهومات . وغيرها 9 : 200 00 
قلنا : ذلك كله من دليل الخطاب ٠‏ وتمسك بالنص » وقولهم : « تخمله 
على.الاجتهاد فى زمانه - عليه السلام - لأن الدين لم يكمل © : < 
نا : إذا ثبت أية دليل فى وقت قبت مطلق حتى يثيت اللخ ٠‏ وعدم.. 
ال [ 0 
وقوله تعالى « ال َم تالكر كر ) لد : 5 يسيم 


+ 
اما 
2 


1 


مآ [ ند ”م 2 
المسلك الثالثك 
يد قي صر سر 


َال الرازى : روى أن عمر - رضى اه َه سل الى كل ع قبل الصّائم ؟ 
قال : ٠‏ أرآيْت لَوْ تَمَضْمَضت بماء . ثم مَحَجْتهُ » أكنْت شاربه ؟! 6 


وَجْه الاستدلآل به : أنه - عَليْه الصلاة والسلام استعمل القياس ٠‏ وذلك ‏ 


ير 
0 


وو 
يُوجب كَونَالقيّاس حبجَة . 


ِنَم فَلنَا : ١‏ إنه استَعْمَلَ القياس ) لأأنه عَلَيْه الصلاة والسلام - حكدم بأن 
لمن دون الإنرل لآ تسد الصو ؛ كما أن لَسمَضة من دون الإزدراد له 


تفنسد الصوم وإيراد هذا الكلام يدل عَلَى أن الجامع هما ما همه كل اقل . 
عند سم هذ اعلا ؛ من كم يَْصل عذد لماه لكر لطألوية ؛ 


اللا لم 5 ليك عرصي 


وجب ألا يكون حكْم المقَدمَة ؛ كحكم الثَّمرَة المطلُوبّة » وإِنَما قلا : اله - عليه 
الصا وَالسَلام- لم ْمَل قياس وجب أذ يكُون حب ؟ ٠‏ ل 


الأول : أن التأسي به وأجب . 


3 1 جسن حمل سحل سجر اع عسل 8 عله سس ابي سل اله ل مل مسج ير 
الثنى : أن فول 5 : « أ ريت » خَرَج مَخْرْجَ التفرير » فَلَوَلا أنه عَلَيّه الصلاة 
عل الي عل لي عل 9 6" سن ال سا لير م سل اليه سل لك عل صر 


والسلام - قد مهاد عنْد - مر رضى اله عنْهُ التَعبد بالقيّاس » لم قررَ ذلك 
ل ألاترى أل الإنساءا لوحكم يخم من الكتاب » جد ألو لمن سق 


سكسا لضم شر جسم ةر يب بات يبب د سا .ا يمه سوا ا ىا 37 


عنه : « أليس قَد قَالَ لله تعَاّى كذا وكذا ؟» إِذا كَانَ الكتاب عنده » وعند من 
ير سه ابريير اد مس 00 
يخاظبه حب ولا يجو أن يول ل إذا ان مو وم يا لا مدان 


اولان ختر حكا. أجل القيّاس : أَلَيس أن القياس 


مع أنه ومَْ حَاطَبهُ ل تدان كن القيّاس حب !! 


01016 


إن قيل :هنا َي وأحد الا يجو ,ينال العلية عله 


م - ا 


سن لوس سا الى اس رتك صر ع ارس سرع 


سَلَمْنا ذلك 0 5 دعي لصأ والسا]- ييه ا على . 
ظ 1 75 ظ 1 


7 اس 1( 


أنَالنّصّ أوْجَبَ ذلك أو القياسَ 0 لئالق على انيما 

بعر كيل ٠.‏ ظ ظ 
لواب : قوله «هَنَا يواجدة' 
3 قلا : سبقا راطا 


87 لاا 


قَوله : على العلّق» 1 


نا : إنه ع صلا والسلام- نا على الع ولكته مل إلا 
2 صل القيّاس ؛ بلى ١‏ العلة ؛ متبادرةٌ | إِلَى الأفهام , والتُصيص علي أل . 
القباس لأ يكن تْصيصا عَلَى العلة . ْ ان 
0 ةلهس فى الحديث : أله اط .از ل 1 
مجرى المضمضة ؛ أجل نص أو لأجل قاس !! [ 0 
ْنا يناو م قود ل امد راسد : ١‏ أرآيت كو تصنت » 
.هو أن كل واحد مهما لم يُحَصل القَمرة الطُوة بذك الفغل » ولو أن بض )ع 


العامة ؛ ة ؛ قَضلاً عن آهل العلم امنتفتى ققيها فى صائم قبل ولم ينْزلَ . قل 0 
لمعيه : ٠‏ أر]: 0 ؛ لأختقى المستفتى بلك فى 01 
فونم .ملى ‏ لل اميه عدجا م ْ ٌْ 


أ اله ال 0 جرى حدما مَجْرَى الآحخَر نالوج 


ام 


رس ل أ 


معطي إن هذا الكلام لا يدل على الوجْه الجامع بَْنَهُمَا . 
نه ليم بتع أن يون بض الأواهر اتضى الجتطع . 
00 الرابع : التَمَسك بقوله ‏ عَلَيْه الصّلاة والسّلام ‏ لْحَنْعَمِية : 


ام 
ا ما 


رت لكا ل أبيك دين قَضيْته » أكَانَ يجْزِى ؟ » فَقَالَت المووكل” 
«قَدَيْن الله أحق بالقضّاء » 017 . وَوَجْهُ الاسنتدلال به كمَا فى بل الصّائم من غَيْر 
تاوت . 


السلّك الثالك 
قال القرافى : كقوله : « خبر واحد » فلا يعتمد عليه فى هذه الَآله » : 


. كتاب جزاء الصيد‎ ٠ 35١8/75 : من حديث ابن عباس . أخرجه البخارى‎ )١( 
: حج المرأة عن الرجل رقم (858١)؛ ومسلم : 917/7 . كتاب الحج . باب‎ 
وأبو داود:‎ .» )5١1/( أو للموت » حديث‎ ٠ الج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما‎ 
: باب . الرجل يحج عن غيره (809م١) .ء والنسائى‎ ٠ كتابه المناسك‎ ٠» ٠٠١/1” 
.ء 8ع كتاب جزاء الصيد ء بأب : حج المرأة عن الرجل . ومن حديث‎ 6 
ء كتاب الج » باب : الحج عمن لا‎ 51١8/7 : الفضل بن عباس » أخر جه البخارى‎ 
ّ ومسلم ف 17/ 5/اة ء. كتاب الج 5 يبأب‎ ) ١ يستطيع الثبوت على الراحلةء رقم (8مُم‎ 
ء والترمذى : 108/7 أبواب الحج . باب : ما جاء فى الج‎ )1١4( الحج عن العاجز‎ 
: والنسائى : 77/8 ؛ كتاب آداب القضاة » باب‎ ٠» )978( عن الشيخ الكبير والميت‎ 
باب : الج عن‎ ٠ الحكم بالتشبيه والتمثيل » وآين ماجه : ؟/ ١لا4 ؛ كتاب المناسلك‎ 
. ٠ 44( الحى إذ لم يستطع‎ 
أيضآ عته : « أن امرأة من جهينة جاءت النبى - عن - فقالت : إن أمى‎  يراخبللو‎ 
أرأيت‎ ٠ نعم حجى عنها‎ ١ : نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت » أفاحج م عنها ؟ قال‎ 
لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله » فالله أحزٌ بالوفاء » » روى ايت‎ 
عن أخيه الفضل : « أنه كان ردف رسول الله عَلَِلدٍ‎ ٠ ماجه . عن عبد الله بن عباس‎ 
إن الله فريضة الله فى الحج‎ ٠ غداة النحر» فأتته امرأة من خئعم فقالت : يا رسول الله‎ 
أدركت أبى شيخا كبيرأ لا يستطيع أن يركب » أفاحج عنه ؟ قال : نعم ؛ فإنه لو كان‎ 
21518 - 7١1//19 : على أبيك دين فقضيته »؟ . أخرجه البخارى فى كتاب جزاء الصيد‎ 
: بلفظه 3 بأب الج والنذور عن اممسنت رقم (؟65لم١ا). والنسائى فى كتاب الج‎ 
: 6غ باب : الج عن الميت الذى لم يحج »؛ وآأين ماجه فى كتاب المناسك‎ 
. )71094( ء باب : الج عن الحى إذا لم يستطع » حديث‎ 41١/7 


25357305 


قلا : وقد تقد أن مرا من كل دلبل طلَى من أدلة أصول الفقه هو يقد 
إضافته الما معه من الأذلة الناشيئة عن الاستقراء التام فى جميع السلنة 0 
والكتاب» وأقضية المسّحَابة: 42 » ومناظراتهم وفتاويهم ٠‏ ونحو ذلك » لالد 
ا من الدليل مع هذه الاضافة يفيد القطع . 207 
ظ ا ظ 00 
ولم يقل : إ اليس حي ٠‏ وبيتهما فرق عظيم اللو ا 
إذا استعمل القياس كانت مقدماته سالمة عن المطاعن قَطعآ ؛ ؛ لوفور اطلاغه - 2 
عليه السنّلام - فيكون هذا القياس مقدماته قطعية » بد لآ نزاع فيه ») إنما ١‏ 
التزاع إذا كانت مقدماته طنية »؛ وقصورنا عن رتبته يوجب حصول ان لن ظ 
قلت : ويمكن أن يقال عر الات لي و 0 ل 
للد سدس .دلا لاك على © النتل التياي مقر علا جعر 4 وإنا كان ا 
لفياس معلوما عند عمر » كان مغلوما عند الصحابة » فيكون حجة مطلقا : 
٠‏ ويمكن أن جاب عنه يأر الذي تقرر عند عمر القيّاس الذى مقدماته ف 
فنقط 2 وعلم أن هذا القياس كذلك ؟ لصدوره عن رسول الله - صلى اله ' 
عليه وسل - لكونه معصومآ عن الخطأ بخلاف غيره ٠.‏ < 0 
وهذا دوذ يهدم أكثر الأجوبة والتقريرات فى هذا /! املك والنى بسدللا .0 
جد 
)١(‏ وجوابه : أن قاعدة التأسى تبطل ما ذكره ؛ فإنه يحتمل فى كل ما يتاستى إبها ما 0 
ذكره ؛ ولان ظاهره يدل على أن عمر - رضى الله عنه - لو بينه لمثل هذا الشبه ابثداء؛. ,: 


لكان له القياس ٠‏ وهذا يدفع السؤال . 


51 


ل ضر 
المسلك الخامس 
هت اير 
َال الرازى : الإجماع ؛ ؛ ومو الّدى عَوَّل عليه جُدْهُورُالأصُولينَ ؛ ؛ وتحريره : 
ا د م ست “هو ”مضي 0 ناس يي ى 7 ع - 
أن مَل بالقياس ممم حل بن الصحابة » وكل ما كان مجنمعآ َل 


صاصر سس ير بر 
الصحابة » فهو حق ؛ فَالْعَمَل بالقياس حق 


ا لا اس 3 18 المقدمة الأول ٠‏ 
ما اَم الثانية : قد مر تقربرهًا فى باب الماع » وآما ادم ولى: 


قالدليل عَلَيْها أن بَعْض الصحابَة دمب إلى العمل بالقياس والقول به . ولم 
يظهَر من أحَد مهم الإثكار عَلَى ذلك . ومتَى كان كذلك » كَانَ الإجْمَاع 


حاصلا. 


سر سر راس إن سل 


فهذه مقدمات ثلاث : 


اَم الأولى : فى بيان أن بَعْض الصحابَة ذهب إِلَى العمل بالقيّاس والقول 
لمم بابر و يه 14 ١ ١‏ 


به ؛ والدليل عليه وجوه ربعة : 


سا بي “ير س سان 


الوجه نه الأول ما رو عن ممَرَيْنِ الطاب « رَضى انُه : أنه كنب إِلَى 


أبى م موسى ى الأشعرى فى رسالته الشهورة : اعرف الأشياه والنظائر . وقس 
لأمدر رابك تعدا تريح فى القصود . 


ا افر 


6 يا 53 قرع د 1 ا الى 
لله يد بن ابت يَجَْل ابن الإبن ابنا ولا يَجْمَ لب الأب أبأ » ؟ 


علوم نه ليس مراده تلم تسمية الْحَد أبا ؛ لأن ابن عباس - رضى الله 508 


تفنافن 


مب َه .ممه ف ال : أن الجد لا يسمى أباً تق الاترى أن 1 
نَْى عَنْه هَذَا الاسم ؟ فيقَال إِنّهُ َس أبا للميّت , ولكته جده ‏ فَلَمْ بق إلا أن ١‏ 
ماده : أن الج بمنَِلَة الأب فى حَجْبه الإخوة كما ا أن ابْنَ الابن بمْزِلَة الاين 


سي سس الإراس سر مر الى رص الى ساق 


فى حجبهم. ٠‏ وعن عَلَى وريد هما انا فصت شججرة. وجذوى فر 


> ني بن عبر 1 مو 


عا بذك فُربهُمَا من اميت » كُم شر ْنَا فى الميراث . 
الوه الثالث :َه ا فى كير من الئل وكاو فيا قرالا ء وه . 
يُمكن أن تَكُونَ تلك الأفوال إلأعن القياس . 


م6 هم 


ألم أنَالأصولينَ أكْترُوا من تلك الَسَائل » إلا أن أظهرها ريم 0 
إحداها مَسَالَة الحرآم ؛ َنِم قَالُوا فبها حَمْسَةَ أفوال عط 


أبن عمَر - رض اله عه - أ فى حم التُطليقات الألاث » ومن ابن 


ىه سر ل 0 


ما 0 0 ما با أ رجهي ؛ على ١‏ 
00 1 0 داس ع سواه 4 تيد سس 3 


لك ده > اماه سس ١‏ و لمويدو د ة م 
و 0 
رحمة الله : هلي بنئء ؛ لله رم لما أله لها ٠‏ قصارَ كما لَو َال : 

سر . سو 
هَذَا الطّعام عَلَى حرام واْرتَضى روى هذا القول عن عَلَى- رضى اله عن . 


بين -. الال عند ا 5و2 ه 7 . 


وثَانيتهَا : أنهم احْتلَفوا فى الجد مع الآخوة » فبعضهم ورث ع 


ظ الإخوة وهم انكر كلت . ٍ ظ 


. والأولونَ اخْتَلفوا فَمنهُم مَنْ قال ماسب الإخوة »ما قت لاسي 


يا لَه من ال ؛ ١‏ تأجراه مجرى الأم» وم ْْص حَلَّه عن َه اه 

يب ٠»‏ ومنهم من قال : نه يقَا م الإخوة ؛ ما كانت الاسم حَيرآله . 
منهم من م 19 ظ ظ 

د الس وأ مجرى ابد فى لصح مالس . 


مس اى سح قر [-' آه م ل 


سن 


وَتَاليتَها : اختلاهم فى مله «المشركة ؛ وهى : : زوج : وأم وإخوة لام . 
وإحْوَةٌ لاب وأم : حَكم عمر - رضى الله عنْه - فيها بالتُصف للزوجء وبالسدس 
لم وبال للإطوة من الم ولم يط للإخوة من الآب والأم شين يا ٠»‏ فَقَالُوا : 


«هَب أن أَبَانَا كان حماراً ؛ سنا من أم وَاحدة ؟ ترك يتهم وبين الإخوة من 
الم فى الثّث . 


ساب عاى الر 0017 ع ور 


ورابعتها : اختلافهم فى الخلع . مَل يعدم من الطّلآق شيئا. ؛ أو يبقى عدد ‏ 
الاق عَلَى ما كان فى إحْدى الاين عن عفان - - رضى اله عه - : أنه 


عن ١١‏ سر صل وم 


طَلاَو والروآيةٌ الأخرى : أله ليس بلاق » وهو مَحكى عن ابن عباس . 

و مرت هذه الئل »فَُول: أذ يكو هاب كل واحد مهم إلى م 
َب إِلَيْهء لا عَنْ طريق , أو عَنْ طَرِيق : ْ 

والأول : باطل لآن الدَمَاب إلى الحكم . » لعن طريق ‏ باطل ؛ ٠‏ لو اتقو 


سر ع _-0: ار 


لَه كَاُوا مقن لَى الباطل ؛وإنه غير جائز . 


آم إن َّمبُوا يا مَنْ طرِيق . فَذَلِكَ الطرِيق إن أذ يكُونَ مو الل أو 


السمع » والأول بَاطل ؛ لآنّ حُكْم الل فى اكسنآلة : شَىء واحد . وهو البراءة 
الأصلية ؛ وهذه أقَاويل مختلقة مختلقة » أكترها يخالف حكم العقّل . 
أن الى :ايهو : إن ديكو لك اليل تصا 8 فر 


ما التّص : فسواء كان قلا » أو فعلاً » وسواء كان جلياً نا اقول 
بطل ؛ 0ض َم لَوقَانُوا بتلك الأقاويل ؛ لقص » " لأظهروة » و جع 
ولو اشتهر بر لتقل » ولو نقل » ؛ لعرقه الفقهاء ل 


مَل 0 


أنه له يَقونُوا بتلك الأقَاويل ؛ لأجل نص 


56 


نف : لقو يلت لوي لجل نص ؛ روه الاقم 1 
بالضرورة : أنه كان من عادتهم إِعْظَام نصوص الرسول و ء والتتظام ‏ 
مخَالَقَتها ؛ حتى تَقَلُوا منها ما لا يتلق ؛ به حكم ؛ كقؤله - عليه الصلاة والسلام -: ظ 


انم لإا الل ؛ وَكَانَ من عَادّهم نضأ احص عن ُصُوص الول 
سيو ولحت علي لها 7م . ا سيد 


د - 


0 ٍ د ره مر 


مي هيأ 


ذلك النص متا سل 


بهذا الطريق: ل بت امه الاي » وهى فون ٠‏ لَوْ أظهرٌ النَص ٠‏ لأشتهر 


ولو اشتهر تلقل » ولو قل :عرق الها امون . 
57 أن ذلك لم ينقل ابض فا كل عير مل 


للفقهاء وا محدثين : ما وجَدنَا فى ذلك ما يدل عَلَي تَفْلهًا ٠‏ وذّلك يدل على 


2 عع ”2 ىا ل ا ا لاا 


عدمها ؛ 1 م يعوو بلك الأاويل ؛ جل عراء وك كل قل ٠.‏ 
بت أنه لجل القئاس 


سر ل سل 


الو جه 1 لامتحاب اقول برك ٠‏ الأو ابر ١‏ وَإنّنا ظ 
8 دوم يي د ان 0 


ضام - 


را ؛ف نض لحك بر لت 


م *«و” جم تيو 


أب ريد وإلا تع رأى م بلك فم ذو الرأي كا» ون على - ونا 


7515 


الله عنّه ‏ : © اجتمع رأبى ورأى عمر فى أم الولد على آلا تباع . ؛ وقد وأيت الآن 


| 5 
ا وعن ابن مسعود - رضى الله عنْه - فى قصة «بَروع » : 7 أقول فيها 


برأبى » . 


2 لآ عل 


وَِنَمَا فلن ٠:‏ إن الك مارآ نالفاي ١‏ لامكل سان : أقلت هذا 
برَأيك» أمْ بالنّص ؟ تَيُجعَلَ أحدهما فى مُقَابلة الآخَر ؛ ؛ ولك بد عَلَى أن 
الرأى لآ يَتَاوَلُ الاستدلآل بالنص » ٠‏ سواء كان جلياً أو حَفياً ؛ فثبت بهذه 
الوجوه الأربعة أن بَعْض الصحابّة دَهَبإِلَى القول بالقياس والعمل به . 

وما الْقَدمَةُ الثانية ؛ وهى جد من أحدهم نر أصل لياس لان 
القياس أ صنل عَظيمٌ فى الشترزع تفي وإثبناً . فلو أذكر بعضهم نهم » كاك اتا 
أوتى بالل من اخخلانهم فى سنألة ارام واج ؛ وَلَو نقل » » لاشتهر 
ولوصل إلينا . قَلَما لم يَصل إِلَيْنَاء عَنا ل جد وق ”قات م 
حلم ماقم مْلهُ فى اقَسُمَةالأولى . [ 

وأما المْقَدمَة الَالَُ ؛ وهى : أنه لما قَالَ بالقيّاس بعضهم » ولّم يذكره أحل 
لي قد شق إلى مب . تللق لأس إمَ أن يقال : 


إنْه كَانَ عن الَف » أو عن الرضا 
والأول : باطل 0 200 ؛ لا سما 


حير ١‏ جح صل - 
َم د وبا 


فيما لآ يتعلّق به رَعَبَةٌ ولا 
السّكُوت عَلَى الَف . 
وَآَيْضاً اا ا 0 


سن اس وس لير [- م ن 


ب فى العَاجل أضلاً ؛ ذلك يمت من حَمْلٍ 


> خ ووس وس # # وى 


حَوْف يمه من إظهار مَا فى فُنُوبهم لَمَا وَكَم ذلك ؛ قَبَت أن سَكُوتَهُم كا نهم كان 


عاض 


فك 1 


عن الرضا . وَذّلك يوجب كَونَ القياس حجة ؛ وإلا لَكَانوا مجمعين عَلَى 
الخط؛ هئ + هذاَحزِيالملة. ظ 


6 صر عل 


َإِنْ قيل : لآ َم عاب أحتد من الصّحابة | َى القوْل بالق س » والوجوه 
الأربعة الذكورة ل يزيد رواتها عَلَى المانة مقن » ذلك لا يفي القطم . 
اله د لاحتمال تواطق ‏ هَذَا الْقَد ر على الكّذب ؛ كَيْفْ والأحاديث التى 
يَسَسّك بها أهْل لمان فى السَائل الفقهية مَْهُورة فيما ين الأمّدَء إلا أن ٠‏ 


س#تل سبلل سبلن ب مم 


روايتها فى الأصل . لما انتهت | ى الواجد الات أجلم قط ب لك 
هاهًا . 0000 


> ل ا ان -. وس عر م 


لت : الم فى هد ريات على قولتن . : مهم :مها واترق: 
لا على اناس لي : من لشتفل يتأواها وق يذل على اليم , 
على قبولها . [ 


فلك شم ميك :ها رين اليل انز بطي 


١>‏ سل بير ثبل 


سنا صصح هذه لات »لج لاس قا ملي 7 إلى لقول ظ 


وله ع 7 ومو قل - عمّر رضى الله عنّه ‏ : ١‏ اغرف الأشباة ٠‏ 


سن ١...‏ ليه سح ١١‏ سن م 5 وى 


وَالَائ وقس الأمُور برآيك » : فنا : التمسك :إما أن يكو بقل اعرف . 
الأشنباه وَالتَظائر» أو قو ١‏ قس الأمور برأيك» : ظ 


ان 


أما الأول : احج فيه + أن لله تََلَى التاتمرئطلى شق لجنس ورد ظ 


وجب على الْسدل الأب والائر ؛ لثلا بخرج منه ما هو من جنسه . | 


مام 


ا ا م 00 سروس يي 


1 11112 ع , ابر اس 
ولا يَدْخُلَ فيه مَا هو من عير جلسله » وق بكلقبه الشنئء'بالشىء » فلا بد من 
َمل الكثير ؛ يرف أنه من جنْسه . أو من غيْرِ جنسه . 


- .مر ب جر 


وما الثانى : وهو قوله : ٠‏ قس الأمور برآيك » : فَلاَ يدل أيْضاً عَلَى العَرض ؛ 
أن قياس فى أصْل اللَّمَة : عبارة عن التسوية» فقول ٠:‏ قس الأمور برآيك » 


0 سير سل اسيل 


معتاه : رض الأشنياءعلَى فكرتك وتأمُلك ؛ ؛ لآنَّ لكر فى الشئء لا معتَى له 
إلا امتحضار لوم » أن ون ؛ ؛ صل به إَى َْصيل علو » أن ون . 


صرح صر 


َالمتَقَ5 كانه يريد التّوية بين الَطُوب الَجهول ٠‏ وَبِيْنَ القَدْمَات ت المعلّوعة ؛ 
ير وموم 

ع أب ٠‏ وأ م ل.ل : ٠‏ قس الأمور برأيك ؟' 
عمّاه : سو امنيا رويك » توي الأشياء ينسح إلا ارا ؛ قيرع 


حَاصل ُالأثر إِلَى نه مره , ليحَكُم بمججرد لتَشَهى والتمّى ؛ بل بالاستذلال 


حم سن 
7 5 


والنظر . وذّلك يس من القيّاس الشرعى فى شىء ط١‏ 


سَلّمنًا أن لما آنَ المرَ منْه الأمر بتشتبيه افرع ؛ بالأصل ؛ لكن يحتمل أن يكون 1 
اليه فى بوت ذلك الحم ء وأ يكو ارد من لّنية فى أنه كم 
حم الأطل إلا بالتص ٠‏ فَكَذَا حكم الْمَرعٍ لا يبت يت إلا بالنص اقلت :با : إن 


الاحتمال ) الأول أو َى من , الّانى ؟ 


10 ىو 


أن لوه التأنى : وَهوَ كيبن عباس : 

َلْنا الم قلت :| إن المراد : أنه جمع تم ب ين ارين بعلة قياس ؟ وم ليجو أن 
رن ند أجل أله كنا ست انط - بالابْنٍ مجازا » واكتفى بهذا الاسم 
لجَازَىٌ فى الُدراج « الثاذلة » نَحْت عُمُومٍ قله تعَالَى  :‏ يوصيكم الله فى 


5848 


أولآدكم» [ الثساء 1 وطن تق الجا ار احلى يكنى هذا ظ 
فى ادرأجه تحت عموم قوله الى : « وورته باه 4 [ النساء : 5أ١].‏ 


وَالْذى يوك هذا الاحتمال أن ابن عباس نسب زيدا إلى قار 000 
ره اش سو في 


وتاك القياس لأ يَكُونْ ذلك : بل ايكون كك وإننا كدري 
تاركا للنصّ لَوْكَانَ الأمر على م قن ظ 
وأما الوجه الثالث : مَالكَلام عليه :ل لاي لبقن دعب كر 


وأحد إِلَى ما ذهب َه فى تلك الكسائل ؛ كان لسك بص ظنهُ لا على 9 


> الس سل سح ١١‏ سيا سر 


سَواء أصاب في ذلك الظّن» أو ' خط فيه ؟!. 


وله : ١‏ لو كان كذّلك لاطا لك لص ولاه ٠‏ ولنقل سر 


8 موسر و و 10-7 


إلينا . فَلَما لم يَصل إِلينَاء عَلمنًا عدمَه) : 


1 م 5 بيه 


كَلْنا : هذه المقدمَات بأسرها ممنوعة . 


وله : ١‏ علمنًا بالضرورة شدة 5 تَعْظِيمهم لنصوص الرسول 221 


وألسلام- تيع ممن هذه حاله أن يحَكُم بكم لجل نص ا 
يذكرة» : 0 ض < 

َلِنَا : لآ نسلم أن شدة متهم ل يقت إطها ل لاج 
دَهبوا إَِى ذلك القول . ظ 


نبآنه : شد اليم ا تقتى إطهارَ لتر عثدالحاجة إلى إطفاره» . ظ 
0 :م أن تون عد الناظرةء أوامم المنتطتى :. 


ى سه ع وس توم سرس 


والأول : باطل ؛ هم لم جتتيعوا لى مو الاج اا فى فل 


1 


57 لس ع سل الكل يفوع 11 عي اي يها خال2 2 2 
المسائل» وما كانت عادتهم جاريةٌ بالاجتمّاع على المناظرات والمجَادلات ٠‏ وأما 
ل 
ع 20 
سلَمَْا أن شدة ة تَعُظيمهم للنص تق . تقتضى إِظهَار النص ؛ ولكن بشرط أن يكون 
المع بحيث يمه ااتفاع به وم يُوجَذ هذا ارط مال ؛ له وى 


ان الس حي وى ف سابع ٠و‏ جود 
بحجة ؛ قلا فائدة إِذْنْ فى إظهار هذا النتص . 


سكي لبن 0م 9 ب - 


سنا ليجب إظهَارة ؛ ولكر' ذا كا تجلا أو مطلقاً » سواء كان 
جلي آوْ حَفيا ني ؟ الأول لم وى مع . 

2 11 الإنسان نم يذعوه الداعى إلى إظهار دليل مذّهبه » ذا كان ذلك 
الدَليل ظاهراً قويا ؛ أمَا ذا كَانَ حَفيا ققد لا يدعوم الداع إِلَى إظهاره . 


- 


وَبالْجملة :َنم مسد نف يكم إقَامَةُ الدلآلة علَى أنه يجب إظهاره . 8 
قا أغتعيفا . 


سلما ما رموه ؛ لكن تُمَارضه؛ ؛ قتقول : لو كان بهم إَِى مهبم 
أجل القياس لوحب يهم إظهَاره ٠‏ ولكن لم يقل يقل عَنْ أحَد من الصحابة 
0 لني لآجلهذ ذهب إلى ما ذهب إِليه . 


َإِنْ قلت : : افق : أن القياس ليجب لبا | العَالم فيه » والنص يجب اتباعه 


فيه 5 : 


قلت : القيّاس إذَا كانَ ظاهراً جليا » قلا نُسَلّم أنه ليجب الاتباع فيه » ولول 


ص عل و 


دك لَمَا حَسسنت الْتَاظرة فيه بيْنَالقائسين . 
مآ سَلَّمنا أنّهم لو تَمَسكوا بالنصوص ء لأظهروها ؛ قَلمَ قلت : إنهم لو أظهروهاء 


515١ 


وعم مأ ]مر 


لاش تمر لك من ل الع الى يتاوللا على . 


فَإِنْ قلت :ل و واه على قل مقيهن. ع أله ل ئدة فيه 
تو نميهم على قل ل الل 6ه من الفوائد - كان وى »: 
قلت :نا لم تقل : | لوال لوطي هذه ؛ حت يحون 


اس ور وي و ب ش سي سر سر لت و 


ا ا نا : إنه ليجب تَقْلّها ٠‏ ولا يَمتَنع أيضاً . 
5 سَلّمنا ألّه من الوقائع المَظيمة ؛ ؛لكن لم قلت : | نهيب قله ؟ وليل عل ظ 
ل منجزات الول ل على جل روث القع فى الإزاد واي 


ص سل 


عَلَى نهاية ظهورها ؛ ؛ َيه إلا الواح والاثان , وإذا جار َلك ملو ظ 


ألا ينقله ينقله ذلك ' الوأحد أيضا ؟. 


آء ا سس -1 و قلت 


سم ناته هرت لتقت ؛ لعن لاسَلَم اام تقلت 


سل صب ع ثبل 


قله ٠:‏ لو نقلت لَمرَكْنَاهًا © : 
ْنا إمَا أن تدعى أن كلما تقل عن الول 5 وجميع أصحابه » قل ظ 


6و ل جه - وم 2 أله ور د ان نع باعلالل 


ظ وأن تعلمه أنكح و ندعى لاب وأ بُوجَدَ فى زمَانك من يمه 1!. 
الأول : لابو به إنسان سيم لعل . 


.وأما الثانى : فلم ؛ ولكن كيف عَرَفْتَ أنه لس فى وناك ميان 
النصوص ؟ فَِنَ كل أحد إِنَّمَايَْلَمحَال سه » لحا غَيْره . 


سلما : أنه لو نقل لَه كلوأحد سن ؛ لكن لآسُسلٌ انهه تكلم 
عير 1 7" باس عراس 


فى مسألّة الخرام فَْقُول : أمَمَن ذهب إِلَى كوانه يمينا: مر أنه إنما ذهب ْ 


شتف 





َه ؛ استالالا بقله تعالى :ينها الى لم تحر ما أحل ال لك 
[التحريم : ١:‏ إلى قوله ٍ قَدقرَضَاللَكُم حل مام 4 [ التحريم : ' 


ل ب سوسا 


وأنه عَلَيْه الصّلاة والسلام - ؛-حَرَمَ عَلَى نفْسه مَاريَة القبطية » اجيم 
الآ وَسماه يمينا . 


لي( بر بي نا 


ومن هب إلى أنه لا عبار به » تَصَنّك بقوله تمَلَى : < لا تحرموا طَيبّات ما 


آحَلَ له لَكمْ 4 1 المائدة 4 ]اله يدل َلَى الفساد » أو بالبراءة الأصطلية . 
وَمَنْ ذهب إِلَى أنه للطّلقَات الثلآث , َعم نه قَد ْمَل كَاية عن الطّلّقّات 
انث ؛ فوَجَب تله عَلَى ْم أحواله »ومو قات الث » دم 1 


نَحْت قله تَعَالَى : 9 إِذا طلقم الَاء َطلْعُومنَ لعدذتهن 4 [ الطّلاق : .]1١‏ 


ب ل ا ا 
يب 1 اس ين نا 


ومن هب إلى أنّهُ للق الواحدة, تله لَى أقل أحوآله ‏ وم جَعلَه ظهارا. 
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عله كت عن والكَيات فى الست“ عبارةنِالقياس الشرجى . 


لم سما أن وهم بلك لامب ليس للْص ؛ فلم فلكم إِنَّه لا بد ون يكُونَ 
قياس » قا اليل حلى كف الوأسطة؟ كه إن تب بذكر الوساقط ‏ 

منها تنزيل اللّفظ علّى قل همات » أوْعَلَى الأكتر » وها امنتصنحاب 
الحَال » وَمنْها الصَالحٌ ارس ااه مَنْ شهَادة الأصول » وَمنها 1 
وَالفرق بيه وبين الْقيّاس : أن الاسنتقراء عبَارةٌ عن إثبات الحكم فى كلى ؛ لبو 
ل يندج .امَك ل حل ف ا 
أخَرَ» ومنها : نان من مَهبه أن مجَرد قوله »ود ذلك الهم إَى 


لت لد ال ريت" 


أن قَول ؛ بَخْض الأثبياء ححة ؛ نكن قَولَ هذا العالم حجة !!. 


يا الأيل : قوله تعالى 9 كل الطَمَم ان حلا لَتى إسثرائيل إلا ما حرم 
إسرآئيل عَلَى تفسه © [ آل ران : 4 ] أضاف التحريم إلَيه . 


ننردسنا 


يان الثّانى : قله . عل الصلاةٌ ولام - ٠:‏ ملا أتى كآنياء بتى/ 


#1 سال مدير الس 


إسثرآئيل»9) قهده الشبهة تَقتضى ] ن يكون مجرد قول الَالم حب ؛ فلعل هلو 
الشسبهة حَطرت الهم » ونه الماع . 
0 1 ْول الما فى سحل الخلاف مَل 6 


قلت : الَقُصود من أ ذكر الإجماع بان ؟ بوت الواسطة بس بين اص لياس فى 
الْحَمْلّة: 300 الثالث . 


وما الواجه الرابع : : وهو أن الصحابة اباي ول" م لاسن 
تقول: لآ نسم أن الرأى هو القياس ؛ والدليل 1 عليه وجوه : ظ 
الأول : أنه يقال ١‏ ذلك ىرقو قعل هنا حل ال امف" للة» ظ ظ 


فإِذا نبت ذلك , وجب ألا يكون حقيقة فى القيئاس ى ؟ دفعاً للاشتر تراك وإذَا ثبت 


يا مر 


ذن ا نى صل اله لاس » وجب الا يون ى مالعل لان 
النقل خلآف الأصل . ظ ظ ظ ْ ظ 
الثانى : لو كان الراى انما للقياس ء لكَانَ الف لشت منه ليل على لاسر : 1 


سر عر صر صر ماع قر سس سس ءارس مع 2 
وكان يجب أن يكون قَوثنَا ١‏ لان يَرَى كذ ؛ معنا : َه يقيس . وَمَْلُوْم أن . 


> وي سه بير اتير 


ذلك بَاطل ؛ لأن من يلعب إلى الرؤية »الات . ولق ام عمال يجو أن . 





7 لا أصل له . ولا 7 فى' كتاب معتير ار رو ل يي‎ )١( 
0001 5( الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد ؛  المقاصد الحسنة للحافظ السخاوى‎ 
0 والفوائد المجموعة للعلامة الشوكانى ص 5 . والأسرار المرفوعة للقارى ص 0 6ن‎ 
' وكنز العغمال‎ ٠ )١54( وتمييز الطيب من الخبيث (1/ام) + والغمار على اللماز‎ 
. )؟١( "لا ء والتذكرة للفتنى‎ /١ وإتحاف السادة المتقين‎ » ))١540 
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يَحُكى عن نفْسه : « إِنَى أرى القول بهذه الأشياء ؛ وعمن يشاركه في الَذَهب : 
دوه هلي 000 

الثالث : :نكم وويتم عن أبى بكر ين 
أو فيها , برأبى ؛ ومعلوم أن ند تفسير اللّفْظَة نويه ليون بالقياس 


تيده الجر اثّلانة :أنّالرَاىّليْسَ اسم للقياس 


1 عل عبرو 


#ا سين م 


وأما الذى تمسكة شه به ؛ من أ قال لأسا 

قَلتا: أة ُصى ما فى الب ؛ أن يدل هذا الاسنشْمَالعَلَى أ الأ ء ير الس ء 
اا اي لا قناسا 

لكن من لبن يَدل على أنه لما كان غَيْرَ نص وجب أ ن يكون قياساً 


يانه : أن النص : هوَ الَظُ الذل علَى الحم له اهرة َي . 0 


كَذَلكَ لآ يكون نضأ ؛ قلا يلزم من كون الرّأى خَارجاً عن النص : آلا 


يون ذلك الاستدلال لَفْظيَا ؛ ؛ لاحتمال هلما كَانَ فيا ؛ لا جرم لا يمسمى 


2 


بالنص . 


مَلَدْنا 2 داس مع لاسر 


اس لس بربيوى 6 وساي سا وه سس 

لمن أن مسمى الرأي ليس هو القص ؛ قَلم لشم إنه هو القياس ؛ وما 

هام الكلام ال ل ا الأربعة المذكورة فى تقرير المْقَدْمَة 

سس وس مَلَّمنًا أن بعة 

مَا أذكره ؟!. 

مقع ع ل 

١ : 5‏ لو أذكروه» لاشتهر شتهر» ولنقلء ولوصل لين : 

ْنَا : الكلام علَى هذه المقَدْمَات ت قد مر . 


بَعْض الصحابَة قَالَ بالقيّاس » أو عمل به ؛ قلم قلت : إن أحدا منهم 


قن 


لحر 01 للع قن ول ل الإ إنقاء َل عن 

: إنكا ر الرأى ؛ وَأخْرى : إِنُكَار ر القياس الى :دم من لبت ت الحكم لا. 
لكاب وال ل عن ل بكر رلا : أنه قال أ سَمّاء 
ظلنى ٠‏ وأى أرض تُقللى . ؛إِذَ قلت فى كتّاب الله برآيى ؟ 4 . 00 
ار ماسم رضى العلا :لك وَأصحاب الي فالس 


سسى را بي عل صر قر 7 سر 


أعيتهم الأحاديث أن يَحْقَظُوًا : فَقاُا بالرلى ؛ ؛ فَضلُوا وآضلوا » ونه رْضئ ' 
اف عله : ٠‏ إباكم لكايه ؛ قبل : وما المكَايلّة ؟ قال الْقَّسَة» وعن شريح. 


7# سي من 


ل اام # معد ى #خ على قر قر له سل 5 
قال ايا ن الطاب رقبى لعن - عْو َو من له قاضي- 1 ا 


| ا ا ا لا 


ا ا ا اا 


05 ليك لقف 

وعن على لاك اس ةلال بان ب 
ظاهره ' وروى عله : « من أرَادَ أن يَقتَحم جرائيم جَهَنّم ؛ لكل فى الج 
برأيه». وهذا أيضأ يروى عن عمَر- رضى الله نه ا 
عن ابن عباس ٠:‏ ينضبا ثكم لحان رلآساء هالا 
يون مور برأيهم ؛' وقَال :”ذا لتم فى دينكم بالقيّاس . أحللكم كثيرا مما 


مو 1 


حرمه الله تَعالَى وَحرمتم كثيراً مما حَلّل الله » وكَالَ : : إن الله تَعَالَى قَال لبه ' 


0002 00 


له « فأحكم ينهم | بما أَنْرَلَ الله 4 1 المائدة 44 ] ولم بقل : ٠‏ بما رأيت 16 
وقال : ١‏ لو جل لأحدكُم أن يَحكُم برآي » لعل لج ل ذلك لول له 5 ولكن . 
قبل له 3 وأ اكيبا أنزل ل) [ لاق 49 ] وال : 8 


وبيس ؛ فَإِنْمَا عبدات الشمس والَمر بابي » . 


م 


وعن ابن عمر - رضى الله هما : 9 السئة :ما سنه رسول الله يكل؛ لا 
موا رآ سن للد صرق :طلا أئيس شين دم ؛ أخاف 
8ماء 


سَّإلير 20 لالجل عَم لاسي ١‏ , ؛ وقال : ١‏ إن 
ل 


تبت بهذه الروايات تصريح الص لصحابة والتابعين بإنكار الرأى والقياس . 
ولر شل سى ص 


اَن قلت : مؤلاء ادن تلت نهم الم من القياس هم الّذينَ دلا مَلَى 
ذهابهم إلى اقول به فلا بد من التوفيق » ولك بن تَصرف الروليّات مانم 


على على 5 الى 
ساس # ىر د مس 


من القيآس إِلَى بض أنْواعه ؛ ودلكَ حَق ؛ لأن العمل بالقياس لا يجوز عند 
إل بشرائط مخْصُوصة . 

قلت : هب أن الذي تَعَلنَا عنْهم المنع من القياس : هم الذين دَلَلتم على أنهُم 
نوا عامل به» إلا َل 3 نهم التصطربح برد ْم على الإطلاق من غير 
تيد بصورة خاصة » ونم م ما َعَم عنْهم التصريح بالقول ٠‏ بل رويكم عنْهُم 
را لك رش يق دة ل أل ىق 
بالقيّاس ء وَسَُْوم أن اصرح اله وى مما دكرتموه ؛ فكَانَ ونا راجحا 


سه وس بن سبلن صن ل وفر ابي 


سلمنا عدم الترنجيح من هذا الوجه : لُكن كما أن التؤفيق اذى كرتهوة 


)١(‏ ذكره البغوى فى معالم التنزيل : ١154/1‏ » وتفسير القرطبى : ٠١١/1‏ »ع 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور : 5/ 7لا عن الحسن . وعزاه لابن جرير » وينظر تفسير 
البحر المحيبط 8/ #لا؟ . 


خدد فر 


سن من الس الى 


ممكن هَاهنا توفيق آخَر ؛ ومو أن يعَال ديهم كان لا باقياس  ٠‏ حين 
ا سات عا 
مثكراً. 

وَعَلَى هذا التقدير يد لاجد نهادحا لاس » ونم 
ناض ء مع أنه لأ يخصل الإجماع . 

سَلّمنًا أن ب عض الصّحابة ال باقيّاس دسا من هم م اراك 32 
قلتم : يحصل الإجماع ؟. 


ارال 2 و 


وبيانه : أن السكو تيكو لوف ولق . 00 
0" له : ٠‏ الول بالقياس را سب لتقع دنيُوى ؛ )؛ تيف يحصل الخوف من 
نار الحق فيه » : ظ < ا" 
5 لمارف مال ظ 
قال النظّام فى هذ لمقام : الصحابة ما أجْمعوا عَلَى القياس » بل القائل به قوم 


0 


مَمْدودونَ , وهم : مم » ومن » وعلى , وأبن مسعود ٠‏ وى ٠‏ وزيك بن 

ابت ١‏ ومعاذ بْن جَبلٍ وام الدرداء وَأبو موسى ونا قَليل من أصاغر 

الصحَابة ؛ والبَاقُونَ ما كانُوا عاملين به ٠‏ ولكن لما كَانَ فيهم عمر وَعدْمَانُ 

على مؤلاء لهم سلطا وهم لط وام شام لك فى لما 

قات هوام باَب لسوت على الي ؛ لهم َ ام 
مه عن قر ع از ٌْ 


لاخر 


م خ# سنا 


قال : وَالّدى يدل عليه لني اليا عن عبد الله بن عباس » والعباس يمن 


18 


ولم بقل فى اليا شيا من غير عبج ٠‏ ولاعى ٠‏ ولا غيبة عن شىء شهده ابنه . 
ونال فى الا مد بن لوازي أعظم مه ول يَقلْ فيه + - ؛ وكان 


أبو عبيدة . وَسَُا بن جل بالشاو» قال معلا ولح يل أبو عييدة ٠م‏ ع أن أنا 


بَيْدة أعظم مه ؛ فَإِنَّه َال - - عليه الصلاة والسلام - : ل 500 


عن عبن 


الأمة» وكيف يقال : كان الخَوف زائلاء وابن عباس قَالَ: :3 هبته » وكان - والله - 
مهيا ؟ . 
وأيضاً مين ل ؛ إذَا اختَار دعبا فلو أن غَيْره أْطَلَ ذلك اللَذْهَب 


صم صدع 


عليه » فَإِنه ب شق عَلَِْ ا لد ؛ ويصير ذلك سيا للعداوة الشديدة . 
َوه : ٠‏ لكان الحتوف مانعا من" هله ما َالَف يمضه ب فى مسألة 
مو 

نا : القياس أصل عظيم فى الشمرع ؛ قنيا وبا ؛ فَكَانَ التزاع فيه أصعب من 
لاع فى فروع الفثه ؛ ولذلك ترَى فى المختلفين فى سَْالَة القياس يضلل 


بعضهم بعضاً . والمختلفون فى الفروع لا يَفَْلُونَ ذلك . 


5000 وعد سس الى 3# سس عرس 


سَلَمنَا أن أسبّاب الف ما كَانَتْ ظاهرة , ولكن أ جَمَعَ المسلمون علَى أنهم 


سن قر 0 7, 


اس فو ور 9 وام ودام و 
مومه كف مك رارض الا طن 


ا 52 


لمن زَوَاَ الخواف ؛ ١‏ لحن عه سكثوا؛ لم طهر لقي 

ال ا ال 0 لل ل سه امسر ل كراد 

حقاء ولا باطلاً ؛ ؛ نَكَانَ فُرضهم السكوت . أو أَنَهِم عَرَُوا كوانه خَطَا ؛ لكنهم 
2 "ير نت سس 


عدوا أله من الصّغائرٍ. دلا يجب الإنار على العَامل به » ولآن كل وأحد 
منهُم تقد فى ره أنه أولى بإظهار الإتكّار ط١‏ 


8 


ن- م #7 


مَلَّمنَا : أ يهم ونوا لغ حمل ارا اران لان 


واحدة , 


الأول :مال يمره إلا فى لما جلها ف حل وأحد قاطي 


- 0 


بصحته دفعة واحدة : 


م - نا 


والثانى :لا يميد الإجْماع ؛ ؛لأه ريما كان الم بحيث لم صر ابض 
راضياً بقلب سأر ار موا نه أ مج عليه بالقلب ؛ مي سِ 
اُعقاد الإجماع . < ظ ظ 
فَِنْ قلت : « هذا الاخمال نتم من اُعقاد الإجماع » : ظ 0 
قلت الأسلم نأل الإماع اال فى مان لص وكا 


يمكنهم أن يج جتنمموا فى سل وأحد » وططهوا الح . تكو لك الإبضماع 
ظ َي نهنا الأطعمال . ظ 0 
نا إن َم يَجتَمُوا في سحل واحد » ف سل ضكر » قالتى بد» كانه 

سئل إِنْسَانُآخَر ه فى بد آخَر فلمل المنتى الأول رج عن فاه حيما ألتى به ظ 
الت الثائى ؛ وحينئل لا بت م الماع » وهنا سوا آهل الطاهر » وهنا قَنوا: < 
لا حب إلا فى إِجْمَاع الصّحابة . 000 


سوم 


سلا عق الإجاع على تم ؛ لك قي مانو على 
انوع الات من القياس ٠‏ أن علَى كل أنواعه » وم يلم من العقاد الما 
عَلَى صحة نَع العقاده عَلَى صحة كل نَوْع ؛ فَإذن : لا نوع إلا ويَحتمل أن 

ون لو اذى موا عليه مو هذا الو »وَأ يكُونَ َي ود كان 
ذلك صا كل واه متوكايه ‏ لآيج صمل باءمنة. 

ل 


- س وبر ىق ل كام 


لت : « الأ على كَوين . : منهم | : من أنبت الدياس , ؛ ومنهم : من نفام 
سيب الفلآنى مَنَلد: فلو ْنا قياسا غير هذا التوع كان 


خرقاً للإجماع » : 

لت : لآتسلمُآن كل من لبت تو عام لياس ابت تؤعا مين مه ؛ لآ 
القياس إما أن يكون متاسباً 900 وَكُل واحد من اسمن حتف ٠‏ فيه 

أما المتاسب قرده قوم ؛قَاُوا ‏ على تير تاه تتقى بالك 


تدر سمبر 
والأغراض ؛ وإنه غير جائز . 


2 صوثر لرس في عور 


وأما يت : فَقَدرَه ارون ؛ قبت أنَهُ لبس مَاهنا قبامر” مقبُول 


5-8 بابي 0 


سن شق شاع لقاو على تع واحد ١‏ كلملاو أن يكون 
ذلك هو قياس تَحْرِيم الضرب على تَحْريم التأفيف » وما ذا نص الله تَعَانَى عَلَى 
العلّة ؛ ؛ فَإنَ هذا القيّاس عَنْدَنَا حجة ؟!. 

سلما عفاد الإجْمّاع علَى جواز الْعَمَل بالقيّاس فى زمّان الصحابة ؛ فلم [آلا] 


اب ا 


يجوز فى مانا ؟. 
وَالْفَرْقٌ : أن الصّحَابة ٠‏ لَمَا شاهدوا الرسول يل والوحى 24 عرفوا 


بقرائن الأحوال : أن اراد من الحم الخاص بصورة معيئة ‏ رعاية الحكمة 

اس سه د وعرار كممةبير 2 
اَم ؛ قلا جرم جار منْهم التَمَبُْ به ٠‏ وما غَبْرُ الصحَابة , فَإِنَّهُم لم 
يشاهدوا الوحى والرسول والقرائن » لَم يكن حَالّهِم كحَال الصحابة . 


8 سم مه م سار مع 


فَإِنْ قلت : " كل من وَل | و بالقياس للصحابة » جوزه لغيرهم » : 
قلت : كيف يقطع بأنه ليس فى فرق الأمة . على كثرتها » أحد يقول بهذا 


515١ 


١‏ هه 


- 


سر اس الإر لل مسقل قلي 


لاقت لو ان 
يقتضى العلم بعدمه. ٠‏ ض ئ 
والبترار” أن محا با أن ارايت الور فى اختلآنهم فى 
مله : : الجدء والحرا م والمشركة . والإيلاء » وَالْحَلم . وتقدير الحد شرب 
لذ واس اد على لد وقول ةبشي وقرأي» الم 
الأحاديث فى القياس ؛ كَحبر معاذ وآبن ل 0 


عن مب الصائم , آم عمرَ با مُوسى بالقيّاس : وقول ابن عباس ؛ بالتشبيه - 
بَلَعْ مجموعها إلى حَد تئر نَم خالط أهل الأجار ء ولع هم 5 


0 ها سر اس 


بصحة شىء من هذه الأخبّار ؛ فَِنْهَا بأسثرها يمتنع نع أن ن تكون كبا » وَأى وَأحد 
مها صّح | ول بالقياس + وَهذا الذي فَالهُالصسَاب جيء إلا أن الحتصنم » لو 1 


اي لك 


:االاتترف ساق كد لل .9 


-ر 


قله الال علي بلي ؛ جين ا بطي عر 


نا : لآمسَلَم أنه قطي 11 هى دنا ظي؛ لأنَ هذه سال مله والفن 
قم ل فى رب ال ؛ آلا ترى أنه لا فرق يي أ يلم بالمشَاهدة 

وو لمع نير عمسم سا مك فى واس 
وجود الْعَيّمِ الرطب الْدْذْر بالَطَرء الّذى يجب التحرز مه ٠‏ وبين أن يخبر 
مابو جاه مت ساس 6 اج 

بوجود مثل هذا العَيِم مخبر لمن لا يمكنه مشاهدة الْعَيِمٍ فى نه يلومه التحرز 
مله كذ هاما ؛ ل رق بيْنَ أن يوار الل من الشمرع فى أن مأمورُون 
بالقياس ٠‏ وبين أن يخبرتا به من يظّن صدقه ؛ فى وجوب العمل بالقياس © إن 


وت ه ئ 


ومنل ل ب وير 


1 


.ا ع في 


وله على الوجه الأول ل  :‏ لآ يجوز ل ل : « اعرف 
الأشباه والنظائر » - الأمْرَبَْرَِة مَاهيّ لجس ؛ للا يدل تت اص 


اكور فى ذَلكَ الجنْس ها لبنعنة ولا يعر عنما هومن : 
عر ار اس ل ا 


قلا : مقدمة هذا الكلام ومؤحرته تبطل هذا الاحتمال ؛ وهو قول عمر ‏ 


رَضى الله عنّه ‏ : ١‏ المَهُم عنما يَختَلج في صدركَ مما لم يَبلْفْك فى كتّاب الله 


ا يا الربية 2 


ولا سنة تبي ٠‏ ثُم غرف الأشباه والنظائر ؛ وقس الأمور برأيك عنْدَ ذلك , ثم 


)ها 


اعمد إلى أحبها إِلَى الله تعالى ١‏ وأشبهها بالحق فيمًا ترى ' قَمَنْ تأمل هذا 
للم » عرف أنْه صريح فى الأمر بالقياس الشرعى . 


وو الجواب أيْضآ من قله : 1 لم لا يجوز أن كول المراد مه َيه ال 


.وو 


بالأصل فى أنه لا يعر ينبت حكمه إلا بالنص؟ . 


ىله سه جره مس قير اس ارس بير يفير ص و ع © 
لَه على الوه الثانى :< لم لا يَجُور أذ بون اراد مئه أله لم لا يسم 
| سرس ل 


جد ابا جار ؛ حتّى يَدْْلَ تحت قوله : ( وورته أبواه 4 [ النّسّاء 1١:‏ ]كم 


امت وا ميمه سر صر 


سَمّى النَافلة اين ؛ حتَى دَخَلَ تخت قله تمَلَى ( يوصيكم الله ى أولآدكم »4 
ااه : 1١‏ ] ؟0 : 


لما : لا يجوز أن يكون إِنْكَار ابْنِ عباس علَى ريد ؛ لأجل امتتّاعه من المجاز 
فى أحّد اَوْضعين ُو الثانى ؛ لأنّ حُسْنَ الجاز فى أحَد الَوْضعَين لآ يُوجب 
حسلته فى الموضع الثانى . 

وبتَفْدِير التساوى فى الحسن ؛ لك القطع به فى لد الوْضمين لا وجب 


القطع به فى الموؤضع الثانى . 


يد يي" 
ورم سم سوج فر 


وإِذَا تبت أن هذا الإذكار غير متوجه ؛ على التفرة قة فى إطلاق الاسم المجازى» 


امن 


5 لل اليه 2 ارس عر 5956 سبي سير سرس لي 


تأنه موجه على لتر ش 1 فى الم رصي يتبحا قاد 
الشراعوة. | ا 
ل ريرس سم سس سا نابر 0 لق 8 وم ع سسقرام ترز يدا ظوماا 2 
63٠:7‏ لعي نئي ةط »ا 
نا : لعل هَذَا القيّاس كان جليا عند ابن عباس وكَانَ من ممه أن الخطأ فى 
يم و فى الف 0 


2010 200 مم تيم اول 8# 
توجب إِظهَارَ النص ؟ : 00 | 5 
كَلنَا :مشر الاك يبه م يفم ظريب ياد ين 
وُه َلَى تَظيمٍ شخص معين متاك ا سب ار 


انيه القر ص أن يذ آ ب سبي تي سيبتي ا سبيت بترا سني ةد بن 


الإنْسَان العظيم ؛ فَإِنه لا بد أن 
وا 


7 ودعو 


ْنا : وَالْحَاجَةٌ إتى ذكرء حاصلة مطلقا ؛ ؛ لآن مَنْ يقد أن مَمبهُ ايت" 
ل كي 5 


بالتّص قلا بد أن يلم أن مُخَالقَه إِنْمَا حَالَمَه إما لا لظريقي ٠‏ أو لطريق 
بل إلى عطي لكو ف لجع مو ْ 


وعلَى لدي اتلك يكو ضحد من لف تكو الى 
بأحَدهمًامَحْظُورا. ظ 
على التدير الرأبع يكُونُ هو مُخَالفا لص ٠‏ فإِدْن ' : من لبت مَدهَبَه 


ل ير سا بير ل الى ص ع ص ار د 


بالنص)» نه ل بد وآ يمتقد فيس حَاققَه أو فى ذه َه مالف نص 


51 


لكن شدة إُكَارهم عَلَى مخَالفة النص تقْتَضى شدة احترازهم عنْها . ٠‏ ولا طريق 
إِلَى ذلك الاحتراز إلا بذكر ذلك النص ؛ فَتَبت أن شدة تَعُظيمهم للرسو ل ياي 
وجب عَلَبهِم : أن يكوا نُصُوصه عَلَى الإطلاق . 

وبهذا ظَهَرَ الجواب عن قوله يجب كر التصشوص النتفية ؛ 5 
الدليل اذى ذَكَرنَاه مُطّردٌ فى الكل » . 

قله : ٠‏ لو ألبتوا مدَاهبَهم بالقياس , وجب عليهم ألا يكروه؟ : 

نا : ارق من وه 

أحدمًا : أن ١‏ كار على مُخائف النَصّ ا هم على مُخَالف 
القياس ؛ قلم يلم من ترك َل الإنكَاريْن ترك أَْظَمها ؟! 

وثَانيها ال رار تع بسزق رابا :ايب ليله 


. “عدي اق د .وعد : و :.: ىّ ص ضع اس 


بغي ةس التصُوص ؛ ذلك يُقتضى وجوب التثبيه علَيها . 
كلت لت : ليجب الى العلل القياسية »لما حَسنت التاظرأت »: 


- و و سمس 


وثالئها : أن النصوص يباه ؛ يجب فقْلهًا ٠‏ والأيسة لا يجب ا تباعها 
قلا يجب نَْلّا ؛ لأن عند : كل مجتهد مُصيبا ٠‏ 


ورابعهًا : أن النصوص يُمكن الإخبار عَنها عَلَى كل حَال . وأما الأمارات : 
قد يعر لير عن 5 وإن كانت عيذ لذن ؛ ملل الأغارات فى ليم 


لحر م ل 


تلات وأرو: ش الجتايات ؛ ولذّلك لآ يتمكن المقوم م من | أن يذكر أمَارَةٌ 
لخ في تقدير القيمة ؛ باه ر المعين . 


ال 


َإِنْ قلت ؛ ليس أن َمهَاء هذا اران عون عَْ هذه الأمَارَات ؟ : 


م و لرس بن ولر قرم 9“ 


قلت لحر فى كل علم يحمالم بخص لمتقدم . 

1 سَلَن أله بعلم ذكرٌ تلك الأفيسة ؛ لكن يجب دكا صرحا 2 
تنْبيهاً؟ الأول ممنوع . ٠‏ والثانى مسلم : وام ماهوا على الملل بالإار إلى 
الأصول الى كروما : 00 ظ 

ياه : أنه ُو على نحم قو أنت علحرام إن ايكون قل 
حلم الطلاق ‏ أو الظهار» أو البمين ٠‏ وعلة لك ظاهرة وعى أن قله له : ١‏ نت 


على حرام » لظ مضو للتحريم ٠‏ فيثرَ فيه ذا توجه إلى الزوجة أكهده 
المسائل كم إن كل وأحد مهم رجح الأصل الْذى اخَْارَه ؛ مهم : من!رجح 
الاحتباط ؛ هلاق انا ومن : من رجح بالمتيقن ؛ ؛ فحمَلهُ طَلقة واحدة . 
ومنهم : من جعله ظهاراً ؛ ؛ لمشابهته إِياه فى الأنضاء التحريم ومبايتته لصرائح. 


سس بسن | ين هه 10 017 


الطّلاق » وكتايائه ‏ ثم جعل كقَارته فارَة الظهار ؛ أخنا بالاياط ؛ لأنها أذ 
من كفارة اليمون » ومنهم : مَنْ رجح بأ فار اليمين أمل الكمارّات ؛ فيوجبهاء 


لمع لد 


ظ خذا بالأثل كر هد الأصول مِبلى كي يساوم . 
و وله : ٠‏ لم قلت : لو لَوْ أظهَروا تلك النصوصٌ لوحب اشتهارهًا ؟5: ١‏ 
َلْنا : لأ هذه السَائل من الَسَائل الى ير وُوعها 'فَكَانت الَاجة إلى 

عرق حكم لله تَعاَى فيها بالدليل شديدة و 0 

وى حذظ التصشوص , الواردة فيها . ٠‏ هذا إن لم بفد املح فلأل من 

3 
تله 3 ع أل اهومن 1 تتا اله. مره 

في هنا لان 15ب 


515 


ور مر اس 5 سّ الر ضاي واس بير ع سا ىر و م وم ما م 
َلْنا : تدعى قسماً ثَالثاً » وهو أن يكون مشهوراً فى الكتب ؛ بحيث يجده كل 
ه :لي 5 أ[ دص ص 


من حاول طلبه . 

وقرافر وى لودع اخ اعد كاك هي 55 0 مياه سار موري ع ى سات اير 
قوله : « من ذهب إِلَى أنه يمين , تمسك بقوله تعالى : « لم تحرم ما أحل الله 
ةعمداي © ودام ص انيرقاه اميدق رفور فل 7 

ك4 .... إلى قوله : « قد فرض اله لكم تحلة أيمانكم 4 [ التحريم : ١‏ - 
7 4: 


ا 0 ل ار ع ا ار لاس ع ا الس اس ©8 ىل 0# اع م 
نا : إن قوله تعالى : # لم تحرم ما أحل الله لك 4 [ التحريم : " ] لآ يدل 
يا ا لاك 57 1 
على أنه إِذَا حرم فَمَاذًا حكمه ؟!. 
امه اس معة عم اصمس م وبماى 
ثم إن دل » فإنما يدل على مذهب مسروق . 
سي © وش ساس سس 7 اس 5 يه ب لله ه 
وأما قوله تعالى : « قد فرض اله لكم تحلة أيمانكم 4 [ التحريم : ؟ ] 
عر ابر داعي اص ردس اك يك | لسى جم وام هع « ام اس م ره 
فقول : لَيْس فى الآية إلا أنه عَلَيْه الصلاة والسلام ‏ حرم ما أحل الله له » 
عيض ٠‏ داجن ا اع ل د ا د عر نس ل ع لا الع نع اااعل معد 
او مم ووس 7ج سس درمتي » ارم رار و 2 
َل هذا أولَى ؛ لآن اليمين هو الْقَسم بالله » ولا شبهة فى أن قَولّهِ : « أَنْت على 
مر سىس اس 0 ساسا سج # الى جر خي  .‏ خلي صرصن صن ١‏ سح خرصي اص سل 
حَرامٌ » ليس قَسَمآ بالله ؛ نبت أن هذه الآية لا دلآلة فيها عَلَى حكم هذه المسألّة . 
ماه جم ممه وى لسع اسل ٠‏ 7 ملسضس م 6 0 ام كر ست 
وأيضاً : فلو نرلّت هذه الآية بسبب قوله لمارية : ٠‏ أَنْت على حرام » لكان 
ذلك نا فى البَاب ؛ وذّلك يَمنَع من ذهاب كل واحد منهم فى هذه السألّة إلى 
00 عا , ل ريح سارك 5-6 ل فى ٌ القسمدمقى نر 00 
قول آخر ؛ لما بينا أن شدة إنُكارهم على من خالف نصوصه يمنع منه . 


وض ير 00 مه مره م 0 2م 

قَولّه : « من حملّه على الطَلقّات الثلآث , جعله ككتايات الطّلآق » : 

2 الع #0 2 ل وسس 8 عر صر 0 0 م م 0 عر صر 8 3 عي صر 

فلنا : لآ شك أن قوله : « أنت على حرام » ليس من صرائح الطلاق » وما 

و مير لع 2 م مس 7 > ماه 0 ام 2 00 0 
أجمعوا على أَنَّهُ من كتايات الطّلاق ؛ فَإِذَّنْ : لا بد وأن يقال : إن حكم هذا 


571 1 


كث سو ص حر ص ١.‏ صرق صل وف هو نسَاء 4 


فى أنه بَعْدَ بوت هذه المشسابهة يَنْدرِجِ تَحْتْ قَوله 0 
[الطّلاق : ]1١‏ وقوله : 9 الطَّلآق ران 4 1 البَْر :774 ]. 


لكام محم الصرايع والتيات ؛ وَهَذَا اليه تَقْسٌِ القياس ؛ بل لا فراع 


سل جار ار > اهم م سرس لور عع عن عع لآ رصع سب 


قوله يي ل أخنا افيش ». 


0 هلما يبت بن ألا ْله من ترات الطلاق أ كتاياته ؛ تحير 


اس ممص 0 


ما نا 


0 ل الى سر عرص #4 سرس وس ير ما وس 
7 حلط لطر ق اجر مجرى الظهار» :ا 


َلْنَا : إن أردتم به أنه جره مجر ها ى ال ماقيس" وذ 
ل و 3 
أردتم غيره » قبيئوه . ْ 
قَولْه روصم كاير الأطلي ٠‏ : 

كلما : لآنسلم بل فاه على قَصعة من رهد ؛ فإ حك نهل 


سوس قل سرصم ل 6 م 


رق عنْدى به وبين قَصْعةٌ من ريد » . 
وأَيْضا :إن سوق كان من التابعين فَِمَا أن يقال : نه عاص رصحب حي 
اْتلهُوا فى هذه الَسالة ْم عَاصَرَهُمْ في ذلك القت : 0 


إنْ كان الأول : كانت المح تاركين ليرا الأصلية؛ بسب القياس ؛ لما 


0 ال 


يك ني ا ُو إلى مََاهِيهِمْ ؛ لأجل النص ١‏ ولك تب حمل لضي 0 
الصحابة بالقياس , ولا مطنُوب فى هذا لام إلا ذلك . 


سب عن - 


جحل الي سحن صمي عنا عنل 0 سن سيلج أسس 7 ى 2 عي بر صصح 


وإن كان الثانى : كان ن إجماعهم حيحة 5 عليه . 


55 


وله : ٠‏ هَب أنهُمْ ما ذَمبُوا إلى تلك الذَاهب ؛لأجل النص» قلم قلت : ذَهبوا 
ليها للقياس ؟ » : 

نا لآن كل مَنْ قَال : الصحابة لم يَرجعوا فى تلك الأقاوبل إلى البراءة _ 
الأصلية » ولا صوص اللي أو الخفيّة قال : إنهم عَمِلُوا فيها بالقياس 


َذَاتَمَام اكلام فى الوه اثالث . ظ 
وله على الوه الرابع إن الرأى فى صل اللّغة ليس للقياس 


قلا : هذا مسلم كن تع فى مرف الع اص باقياس . ٠‏ وهذا وإن 
كَانَ خلآف الأصل ؛ لكن الدليل قَام عليه َك روي نهم لاما ير فى 
ساس اوس أن عن 0 : 


موسي و 0 


ا ا ل اه اتدمة 


الباق 
2ع سخ بير 5 

وله : « إنهم صرحوا بالإكار » : 

5 © 2ع الس عر اس سير 

. قلنا : نعم ؛ ولكن التوفيق ما ذكروا . 

عير سس ابي 9 | لعفي لس ليس يي الى سلى بير اس اص 

قوله : « روايات الإنُكار صريحة , وروايات الاعتراف غير صريحة ؟ 

لا : هب أنهًا غيْر صّرِيحة لظأ ؛ لكنهًا صَربحَةٌ بحسب الدلالة الُذكورة ؛ 
قلم قلت إنّه ىما ذَكرنمُوه من الترْجبح ؟ . 

وله : « لعل المذكر الْقَلَب مقرا وبِالْعكْس » : ظ 

اوديري اه شتهر ؛ لأنه من | مور العجيبة ؛ فَحَيْث لم يشستهر» دل 


0-0 


أنه لم يقع . 
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ع وذا ير لك ى 


قوله ٠١‏ للم سكو قا 
لْنا : استقراء حال الصّحَابَة فيظن غالبا بشدة القيَادهم للحق . 


حمر سيا سبيا سن ص الس 
© ساى قير مس 


وأما قدح النظام فيهم: دسق الجوَاب عنْهُ في « بَاب الأخبار ». 


5 م لا سكن لتم لنيز لزعلا 


> صرككا 


هب أ ب ل دين ف فى أل ل ؛ ولكن الظاهر أن , 


544 


انضاءالأما : ر يظهر لهم كَونُهُ حَقا 
00 


ْنا : لا بد وآن يكون واحد منْهم أولى بذلك ٠‏ أو يَكُونَ الكل فى مَرَجَة . 
وأحدة وكبْقَمًا كان فإجمَاعهم على ترك الإكار إِجْمَاعَ على الطا.. . ظ 
وله : « حَصل الرضا دفعة أ لآدقمة ؟5: 
نا : الأصل فى كل ايت قاو علَى ما كان . 
و :لمق لماي لس تسكن 

َلنَا : الإجماع الظاهر حَاصل فى أن القياس المَاسب حجة . ظ 
كول :لم قلت مولعل اقباس لصحا جور 0913 : 
كن :نرف أحدا قال بالقرق ؛ قيكون الإِجْمَاع حاصلاً ظاهراً . 
دتمم اكلام فى هذه الريق ٠‏ ونا تفي ستفصينًا اقول فيها جتوابا وسؤالا» . 
لأنا ريا الأصوليين يعو َي فى كتير من سائل هذ العلم قا ناه 
نضا فى مواضع كَثيرة من" هذا الكتاب , فاون دنا أن تُعرّف مقدار قُونها ٠‏ وقد 


0 8 موم» 


أ 


م وى - خم ىن بين سبل فار 


ظَهْرَ أنها لَوْ أُقَادَت ت شيئاً ما أفادت إلا ظنا ضعيفاً ٠‏ وأنه أيس ١‏ لأمر كما يعتقده 
لجتيرر ؛ من أنه نفيد + جماعا اطع . 


1 وس ” ل 
ع وس فير 


المسلك السادس تَْريرٌ الإجماع عَلَى وه آخَرَ» ٠‏ قتقول : نعلم 
بالضّرورة الخللآف الصحَبَة فى السائل الشرعية » َم أن ؛ كون ذَهَابهم إِلَى ما 


ذَهبوا إِليّه ٠‏ لآ لطريق قيكون ذلك إجماعا على الخَطَأ ؛ وإنه غير جائز » أو 
لطريق ؛ وهو: : إمَا أن يكو عَفليا أ 58 لا يجوز أن يَكُونَ ليا ؛ لآنَ العتفل 


صخي ا بن 2 


اا ا 00 ن يكُونَ قَول كل واحد من 


حي ١‏ سبي ل 
ا مك 


لمختلفين تلن قلا بالبَراَة الأصصليّة ؛ قبت أنه َانَ سمْعيا» وهو م أن يكُونَ قياسا + 
0 

أما القياس : فَهو الوب . 

وأمًا النص : فير جائر ؛ لآن مختالف النص يُستتحق ن العقاب المَظِيم ؛ لقو 

سر ع ع سرصم وى مام 0007 07 سل ع يه بابر رو قر 

تعالى بك لس لذ رونك ةشخ را ادا دين 


[السْسَاء : ١6‏ ] وحن َم بالضترورة أن المختلفين منهم فى اكسائل الشرعية م 
كان كل واحد منْهُمْ يقد في صاحبه كوه مستّحقا للعقّاب العظيم ؛ بس ب 


عي الور سي صن صي 


تلك المخالفة . 


وأا اذى لِيْسَ بص ولا قياس : قباطل ؛ لآن كل من قَالَ من الأمة : إنَهُم 
سوا فى تفرير أقوالهم بشىء ‏ من الخصشوص لبجل وَالحتفيّة » ولا بابرا 
الأصلية » قَالَ :نهم تَمَسَكُوا بالقياس . فَلَوْة نا : نهم قَاُوا بلك الأقاويل 
بشىئء غير هين القسلميْن ؛ كَانَ لك قَوْلا ير قَولَى كل الأمة ؛ وهو باطل . 


هذه الدلالة» ون كان يتوه عليْهَا كير مما توه حَلَى الوجه اذى قله 01 
أن كثيراً ‏ من تلك الأسئلة ساقط عنها . 


56١ 


المسلك الخامس 
قال القرافى : قوله : « وعن على وزيد أنهما شبهاهما بغصنى شجرة 2 
وجذولى نهر » 297 : ام 
قري 1 أن الجد يقول : أنا أبو أبيه » والاخ يقول : أنا ابن بيه .: 
فيجتمعان 00 فى أبى ليت ٠‏ فأبو الميبت هو الشجرة « وهمأ غصتَاها 00 0 
والتهر .: .وهيا عتدولاة , ” ظ | | ظ | 
قوله : ١‏ اختلفوا فى مسائل . ولا يمكن أن تكون تلك الأقوال : عن ' 
القياس © : ظ 0 ظ 
قلنا : : أما قول على : :إن الجرام كالطلاق الثللاث ؛ وقول ابن مُسعود ' 
طلقة بائنة أو رجعية ٠‏ فلا | يتعين أن يكون المدرك القياس ؛ لإمكان أن يكون 
ذلك لاختلافهم فى نقل العف لهذه الَْظة » كما قاله امالكية : 
فمن رأى أن العرف يليا للثلاث ألزم الثلاث » أو الواحدة' مع لبون . 1 
الزمها » أو لاصل الطلاق فقط آلزمه » فكانت رجعية . 0 
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وقول الصديق : يلزمه الكقّارة فقط ؛ فلقوله تعالى 0011110 
مَا أل الله لَك 4 [ التحريم : ١‏ ] » فروى أنه حرم طعاماً 5 مر بالتكفير . 
كقّارة يمين » وبه قال أبو جنيفة وقول ابن عباس : إنه ظهار ؛ فَلنقل العرف: 
له كذلك . - 0 
ظ وقول رو : إنة ليس بشسىء .؟ فلعدم مشروعيته سبباً لشىء 0 ٠‏ يدن ْ 
الاصل عدم المشروعية . . فهذه كلها مدارك محتملة » لا يتعذر أن تكون مدارك . 
هذه الأقوال ' فلا يتعيّن القياس : ظ 


/ 037817//1 : ء والتن الكبرى للبيهقى‎ 7568/٠ : 5 ينظر المصنفت لعبد‎ )١( 
اا ظ ظ باس‎ 4 


ثداه اح 


قوله : : لم ينتقص الجد من الثلث كالام ؛ لأنه يرث مع البنين »؟ : 

قلنا : لا يلزم أن يكون المدرك هذا القياس ؛ بل لأنه حجب الإخوة للأم 
عن الثلث . فاستحقه ٠»‏ لا بالقياس على شىء آخر . 

قوله : ومنهم من قال : للجَدّ السدس لا ينقص منه » ويقاسم مطلقا ما 
لم ينقص منه قياساً على الجدة » : 

قلئا : بل المدرك عند هذا القائل أن يكون هو الأخذ بأقل ما قيل ؛ فإن الجد 
لا يسقط ألبتة » فالسدس لا بد منه ء فأمكن أن يكون هذا هو المدرك . 
لا القياس على الْجَدَة . 

قوله : « شرك عمر - رضى الله عنه - بين الإخوة الأشقاء وإخوة الأم فى 
الثلث فى مسألة المشركة 4 : ١‏ 

قلنا : المدرك يمكن أن يكون وجود السبب المقنضى للميراث وهو إخوة 

الأمومة لا شيئاً آخر ٠‏ وهو الذى صرحوا به فى حجبهم » وهذا ليس 
بقياس» بل سبب منصوص عليه » كوجوب الظهر لزوال الشمس . 

قوله : « قال عثمان : الخلّم طلاق »© : 
قياس . 

وقوله : ١‏ إنه فسخ لا طلاق » ؛ فلأنه تخيل فيه اتفاق الْمتَعَاوضين على رد 
ما خرج من أيديهما إليهماء وهذا هو حقيقة الفسخ والإقالة » وترتيب الحكم 
لوجود سيبه الخاص لا يكون قياساً . 

قوله : ١‏ إذا ثبت أنهم ما قالوا بهذه الأقاويل لأجل نّص» فيتعين القياس ©: 

قلنا : لا نسلم الحصر . وقد تقدم - أن ثم - غير القياس ٠‏ والنص 2 


يل 


وهو ترتيب للحكم عي الأسباب ٠؛‏ وملاحظة عرد لشرعية ؛ وهو غير 00 
الأمرين. 0 
000000000 ئ 
تقريرة : قال التَبِرِيزى : قال ابن مَسَعُود فى بروع بنت وآشق © وقد ' 
لا د ا كز" : أقول فيها برأبى » فإن أصبت أفمن 7 ظ 
الله - تعالى - وإن أخطأت فمنّْى ومن الشيطّان : أرى لها مثل مور نساتها ٠»‏ ظ 


ل ا 


لاوكس . ولا شطط . 
ظ قال سراج الدين ١‏ قال ابن ستو : 9 فى قصة ال 6 

فعرف بلام التعريف » والظاهر أن هذا الاسم علم ٠‏ فتعريفه بلام التعريف . 
غير صواب وجميع النسخ 3 وكلام التبريزى وغيره يكير لام .ع اوهو 
المواب إن شاء الله تعالى » وسكت تاج الدين 0 المنتخب © عن هذا 
الموضع . 207 ظ ظ 
قوله : : الرأى : القياضس ؛ ؛ لقولهم : « قلت هذا ٠‏ برأيك أم أ 0 
جلو الس تسم لمر؟ ‏ ظ 0 

قلنا مسلم لكن الذى يجعل قسيم الشىء قد يكون أعم من المدعى هذا 
زوج أو فرد » فيجعل الزوج قسيم الفرد "0 مع أن الفرد أعنم من الخمسة 0 
ماياو با ان لا » متعئاه . ٠‏ 0 0 
رسيس اي سبرب 
وتحريج الفروع على القواعد. » كمأ تقدم 4 وأنواع كثيرة من ا 
ركره ماعن من القول بالرأى القول بالقياس . 


071 


قوله : « القياس أصل عظيم فى الشرع نفيآ وإثباتا » : 
يريد نفى القياس وإثباته » لا إثبات الحكم به ونفيه به . 
له : ٠‏ سكوت البعض إما أن يكون عن الخوف ء أو عن الرّضًا ء 
والأول باطل © : 
قلنا : لا نسلم الحصر ؛ لأن السكوت قد يكون لأنه فى مهلة النظر لم 
يتضح له سبب الإنكار » أو لظئه أن غيره قام بذلك الإنكار » وغير ذلك من 
الوجوه الَتى تقدّم ذكرها فى الإجماع السكوتى . 
قوله : ١‏ لو أبدى الصجابى فى تلك السائل لكان خبر واحد فى حق 
السامع فلا يفيد » : ظ / 
قلنا : لا نسلم أنه لا يفيد ٠‏ بل خبر الواحد حجة . 
قوله : « الاستقراء إثبات الحُكْم فى كلى ؛ لثبوته فى بعض جزثياته » 
والقياس إثباته فى جزئى ؛ لثبوته فى جزثئى آآخر ؟ : < 
تقريره : أن مراده بالكلى الكلية » مثل أن تجد هذه البغلة لا تّلد » وهى 
٠» 30‏ وتلك البغلة - أيضاً - - لا تلد » وكذلك صور 
فيحصل لنا علم عادى أن كل بغلة ل تلد » قبت الهم بالكلية ؛ 
5 فىئ الجزئيات . 
والقياس نحو : ثبوت التحريم في النبيذ » وهو جزئى ؛ لثبوته فى الخمرء 
وهو جزئى آخر . 
قال الإمام فى « المحصل » : الاستدلال إما بجزئى على كلى » وهؤ 
الاستقراء » أو بكلى على جزئى » وهو القيّاس النطقى » أو بالأمرين » وهو 
القياس الفقهى . أما الأول فتقدم بيانه . 


5710 


وأما الثانى : إذا قلنا كل إنسان حيوان » وكل حيوان جسم » فالمقدمة - 
الكبرى كُلية ‏ ويلزم من ثبوت الجسم لموضوعها . وهو ١‏ الحيوان » » تبوته ‏ 
للإنسان ؛ لأنه بعض الكلية » التى هى الحيوان » فاستفدنا ثبوت الحكم فى 
الجزئى من الكلى ٠‏ ظ ظ 000 

101011 
اذ كل مسكر حرام » فقد استفدنا الكلَى من الجزئى + ثم يلزم من تلك الكلية ' 
التى استفدناها أن النبيذ يحرم » وحينئذ يحصل القياس الشرعى من .ثبوت" 
الحَكْم من جزئى الكلى ٠‏ ومن كلى الجزئى » وهو معنى ما قاله » فظهر أن 
القياس الفقهى مركب من الاستقزاء ٠‏ والقياس النطقى » وهو تلخيص حسن ١‏ " 
ذكره فى « المحصل © ٠‏ ولا يناقى قوله - هاهنا إن عاقنا -. الصمر ٠‏ 
ذلك . وأخذ الى وأسقط الكلية المتوسطة . ١‏ 


قوله : « يقال دأى برى دؤية ورأي » والرلى مرادف للرؤي » ا 


: إن أردتم أنه مرادف لرؤية القلب ٠‏ فمسلم ٠‏ أو لرؤية العين ١‏ 
فممنوع ؛ والأول يحتمل"القياس ؛ لأنه فكر واعتبار بالقلب » فلا بد من ١‏ 
بقدية .وخر أن شرن 7 : ورؤية: البصر قدر عام » وإذا كان اللّفْظ حقيقة فى | 
العام » لا يكون حقيقة فى أحد أنواعه بخصوصه ٠‏ وإلا' لزم المجار أو 
الاشتراك . : ( ْ 
وإنما يصدق لفظ العام على أحد أنواعه من حيث اشتماله على ذلك العنَى ٠‏ 
العام » لا من حيث خصوصه + كما أنه لا يصدق لفظ الحيوان على الإنسان, 
.إلا من حيث اشتماله على الحيوانية » لا من حيث إنه ناطق . ؤ 
قوله : « قال الصديق - رضى الله عنه - : ١‏ )و ] لضي تلى داق 
سَمَاء تُظلَّى إِذَا قُلْتْ فى كتّاب الله برأبي © ٠‏ وذكر معه آثاراً أخرى : ظ < 
317 00 اام 


قلنا : المعنى بهذه الآثار تَمَى الرأى الكائن عن الهوى بغير مدرك شرعى ٠‏ 
وإلا فكلّ دليل لا بد فيه من فكرة من جهة العقلٍ » ورأى فى أى شىء ينتهى 
أمر ذلك النظر إليه . 

وقول على - رضى الله عنه - : ١‏ لو كان الدّين يؤخذ قياس » لكان باطن 
لحف أولى باسح من ظاهره » 2١7‏ . ظ 

جوابه : أن الدين - بلام التعريف - للعموم » ونحن نقول : ليس الدين 
كله يؤخذ بالقياس » بل بعضه ٠.‏ 


ترنى سودايع وى اس 


قوله : 2 قال الله تعالى : « وآن احكم بيهم بما أنْرّلَ الله 4 [ المائدة + 58 
4 ولم يقل َ بما رأيت » وعن ابن عباس  :‏ لو جعل لأحد أن يحكم برأيه 
لجعل ذلك لرسول الله ولو » : 

قلنا : معناه : وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيما فيه وحى منزل » وهو الذى 
يفهم عند سماع هذا القول » وبقى ما لا وحى فيه مسكوت عنه » فتتناوله أدلة 
القياس . 

وقول أبن مسعود : « لا أقيس شيئاً بشىء مخافة أن تزل قَدْم بعد 
نها»0؟؟ , 

محمول على القياس الخفى ؛ فإن الخوف إثما يتحقق فيه » وليس فى ذلك 
نص على أنه كان يخاف من القياس الل .00 


قوله : « اعتقدوا أنه من باب الصغائر » فلم ينكروا ؛ : 





)2320 أخر جه أبو داود : 7/١‏ َ كتاب الطهارة 0 باب 7 كيف المسح )١55(‏ . 
وصححه الحافظ فى تلخيص الخبير : ٠ : ١٠١ /١‏ 
(؟) رواه الطبرانى ٠‏ وينظر تخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقى ص ١4‏ . 


ذكت دنا 


قلنا : الإتكار واجب فى ترك كل واجب ٠‏ وفعل كل محر » صغيرة كانت ٠‏ 
أو كبيرة » وما علمت فى هذا خلافاً . 00 
قوله : 5 احتمال الرجوع لا يقدح فى الإجماع ؛ لأنّ الصحابة كان يمكنهم ‏ 
الاجتماع فى.مَحفل واحد ؛ ويصرحوا بِالحكم : فيزول احتمال رجوع البَعض ١‏ 
الأول عند قُتيَا الى بخلافل القياس » ظ ام 
قلنا ار ا لحي ا 1 
ذلك آلا يحصل إجماع ألبتة » مع أن ذلك إن صّحْ فيمكنه فرضه فى القياس » . 
امسا ريرح يا ليزي ني + عن ببياسسا لالب الرالتير ارا . 
والمنكر راضياً . 0 
قوله : ٠‏ قياس العهْد على العقد » : 1 
قري ه : أن الذى تقدّم فى الإمامة للصديق إفا هو عد ايع كُم إن 
الضديق - رضى الله عنه - عهذ لعمر بن الطاب : وهذا العهد ليس بيعقّد : 
بيعة » فالحقه الصحابة بالعقد الواقع للصديق ؛ لأنه فى معناه » من جهة أن 
الإمام وكيل الامة . دول لهم ٠‏ فإذا أبرم أمرآ ٠‏ فهم أبرموه من حيث ! 
المعنى . 2000 
قوله : « هذه المسآلة عندنا ليذ ٠‏ : 
اقلا : هذا لاف ما علي الاصوليوت » بل اصول الفقه كل مسائله قطنية ٠6‏ 
ومداركها قطعية . ظ 5 
قوله : ٠‏ كما سمى النافلة ابنآ » : | 1 
تقريره :أن ابن الابن يسم نافلة ؛ لان النافل الزيادة ٠‏ ومته قوله تعالى: . 
ع ا و : 4 ] » أى زيادة على فرضك ». وابن 


ص بور -_ 


لك ل 


قوله : « النصوص يجب اتباعها بخلاف الأقيسة قيسة 0 : 

قلنا : لا نسلم الفرق ٠‏ بل كل حجّة راجحة أو سالمة عن المعارض يجب 
انبَاعهًا عند من ظهرت له » ولا تجب عند من لم تظهر له » كانت نصا أو 
غيره » فلا فرق » فالتفرقة باطلة . 

قوله  :‏ أنت على حرام » ليس من صريح الطلاق » وأجمعوا على أنه 
وس ا د ا ا 
المشابهة يندرج تحت قوله تعالى .9 يَأبهَا التبى إذَا طَلَقئم النّمَاء © 
[الطلاق: ]١‏ 4 : 


قلنا : بل إنما لزم الطّلاق بالتحريم ؛ لأن لفظ ١‏ التحريم ؛ انتقل إلى 
الطّلاق بِالعُرّف » أو قصد بالنية » إن وقفنا اللّروم به على التي : 

أما لو استعمل لفظ « التَّحْرِيم » فى نفس التحريم » لم يلزمه طلاق بنطقه 
55 الصيغة كالظ يار » وسببه أنها إنشاء » والإنشاء لا يدخله الكذب ولا 
الصدق ؛ لأنه ليس تخبرا :» وهما من خواص الخبر » ٠‏ فحيتئذ لا بد من الثقل 
العرفى لمعنى الطّلاق ٠‏ أو القصد إليه بالئية . 

أما استعماله فى موضوعه اللَّمَوىَ قلا » وهذا الموضع قل أن يتنبه له فى 
الفقه » فاعلمه . ْ 

ثم قوله بعد : ١‏ التشبيه يندّرج فى الآية » منوع ؛ لأن اللفظ إنما يتناول ما 
وضع له حقيقة دون المجاز » والتقدير أنه إنما يتناول الطّلاق مجازاً » فلا 


يتناوله حتى يدل دليل من خارج على أن اللفظ استعمل فى حقيقته ومجازه . 
لا عمجرد اللفظ 5 


>” 0484 


تنسه 0 


قال الفبريزى : هذه المواطن التى صرح الصّنحابة فيها بالرأى » ما خخاضوا. ‏ 
فيها إلا بعد اعترافهم بعدم النص ٠‏ واتفاقهم على العجز عنه ؛ ولأنهم رددوا ' 
الرأى بين الصواب والخطا على وجل واستشعار » وأضافوا الخطأ لأنفسهم . 0 
والصواب إلى الله تعالى ٠»‏ ولم تجر عادتهم بمثل ذلك فى النصوص ؛ 0 
يطلقون الحكم ويسندونه للنص ميجرو ني متاانييم بالجمير 7 ْ 
ومن أبلغ الوقائع استفتاء 'عمر: - رضى الله عنه - فى مسألة. المغيبة ؛ 57 
00 على أن عمر والصحابة - رضوان الله عليهم - اعتقدوا كون القياس 


بك 


حجة . ْ ! ْ 
أما السحاة ! 7 يعللون لا مستمسكين بنص ؛ فإن انتنفاء ظ 
الضمان على الوالى . والمؤدّب ؛ ليس منصوصا عليه » ولو كان لاعتصموا ظ 
به فى موضع التخطئة » وعرفه عمر » فاستغنى عن شاور . ظ 
وأما عمر ؛ فلات أصطتّى إليهم َم لهم َم يسندوه إلى تصن ٠‏ ولم يقل : 
إنه شرع ] بالتشهى كما يقوله من يخالفنا بالقياس . 
وما عل - رض لله نه -أ قلات ل يكز أصل اراق كما ره الك 
ولأنه علل بقوله : أنت .أفزعتها » » والإفزاع ليس منصوصا عليه ع ولا 
ا ا 
على من ضرب بن أمّة » تضميته على من أفزعها . »بل رأى أن الإفزاع فى . 
معنى الضرب ؛ لاشتراكهما فى السببية » وصلاحيته للإفضاء إلى الإلقاء ؛ ' 
وإن كان أجدهما قولا والآخر فعلا ٠»‏ وإن تقاربا فى غَلبة الإفضاء وندرته 06 
لان المعتبر قرب الإفضاء لأ الظهور البالغ » وكونه مؤدبآً غايته أنه مؤثر فى - 
جواز الفعل» وجوازه لا ينافى الضَّمَان كأكل مال الغير عند المخمَصّة ٠‏ ورأى ظ 


م 


الصحابة أنّ الوالى نائبٌ عن الشرع ٠»‏ فهو كالَحمُول بأمر الشرع ٠‏ فيكون 
فعله كفعل مستنيبه » وإذا اتقطع الفعل غنه انقطع الضمان . 
يكون بالقياس . ظ 

فجوابه : أن البحث إنما وقع عن محل استحقاق أولاد الم الثلث أو 
السسدس ؛ لينزل عليه الخطاب » فلاحظ - رضى الله عنه - قاعدة التَرريث » 
والمحتب 1 وأن الرخوة له يرئون مع وجود الأبناء ِ وحمل لفظ 8 الكلالة 0 
عليه لا بمحض الوضع ؛ فإنه لا يسَمى رأيا . 

ولأنهم - رضى الله عنهم - نقل عملهم بالرأى تفصيلاً » فمن ذلك حكم 
الصحابة بإمامة أبى بكر بالاجتهاد ٠»‏ من حيث إنه طريق فى حفظ الست 
الكلية » كسائر الطّرق المحافظة للمصالح . بل هر أرلى 0 وعن اط بعلم 
النصوص فى حق الصّديق » وعلى ٠»‏ والعبّاس ؛ فإنه لو وجد لأظهر ؛ لانه 
موضع الحاجة والداعية » كما أظهروا : ١‏ الأثمة من فريش »© »ع وانكف 
الأنصار وغيرهم بذلك . ظ 

وقد أجمعوا على وجوب إمام )١(‏ . واختلفوا فى التعيين » فلو قال 
أحدهم : إن هذا عيته رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - لاذعنوا له . 

ومن ذلك إلحاق العهد بالبيعة . 

وإلحاق الصديق الزكاة بالعّلاة ٠‏ فى كونها حقّا من حقوق الكلمة ع 
ورجوعهم إليه . 

واتفاقهم على كُنْب القرآن ؛ قياساً على الدّراسة ؛ لاشتراكهما فى طريق 


. ينظر مقدمتنا على الجوهر النفيس‎ )١( 


مضل 


0 0 
بكر - رضى الله عنه - ما عمل بالرأى إلا وهو عالم على القطع بأنه من 
مدارك الشرع ' فإن من يتفيد بالاتباع حنى فى كب القرآن كيف يختوع من 
قبل نفسه الحكم بالرأى ؟. 
ومن ذلك مسألة الحد والإخوة » اجتهدوا فيها . واختلقت احتر به 4 
والاعتراف بعدم النَضّْ . ظ ظ 
وقول بعض الأنصار و وقد ورّّث أم الأم دون أم الاب : « لقد ورثت امرأة 
من ميت لو كانت هى الميتة لم يرثها » وتركت امرأ لو كانت هى الميتة ورث. 
جميع ما تركت »© » فرجع , أبو بكر إلى لى التشريك بينهما فى السدس . 
ظ واختلاف أبى بكر وعمر فى التّسوية والْقَاضَلة فى العَطاه .. ش 

ومن ذلك رجوع عمر إلى الاشتراك فى مُسَألّة المشتر 5 ) لقرلهم : 
أن أبانا كان حماراً » السنا من أم واحدة ؟ 4 . 


2 صسالارس 


ومن ذلك - لما بلغه أذ ره أخذ الخمر من ار اليهود فى العشر ء 
وخللها وباعها - : قاتل الله سمرة ! أما سمع قول النبى كك : ١‏ لَعَنَ الله 


1ه 1 


هود حرم الله لهم الشحوم » فَجَملُوها وبَاعوها وآكلوا كما ٠‏ . 
قاس الخمر على الشحم فى تحريم الثمن ؛ لاشتراكهما فى تحريم الي . 


عن ذلك فاه مان - وضى الل عت - فى توديث الو فى مرق 
ال موت بالرأى : مارية ا حي بعد كالقاتل . ظ ٌْ 


ا عرض ال بتكيل ال فى الشرب بقولك ؛ 


ماين 


سكر هذى ومن هذى ) افَْرَى » قَأرَى عَلَيْه حد الفتَرى » 2١7‏ » وهو أبعد أنواع 
القياس ؛ ؛ فإنه الحق مظّة الافتراء مع بعده بنفس الافتراء فى حكم الزجر ؛ لأن 
الشرع صرف مظن الحدث بالحدث فى انتقاض الوضوء » وشغل الرحم بنفس 
الشغل فى إيجاب العدة . 

وقول ابن عباس لا سمع نهيه - عليه السلام - عن بيع الطعام قبل أن 
يقبض ١‏ لا أحسب كل شىء إلا مثله » 199 . 





)١(‏ حديث عمر : أنه استشار . فقال على : « أرى أن يجلد ثمانين ؛ لأنه إذا 
شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى ؛ وحد المفترى ثمانون » فجلد عمر 
ثمانين ؛ مالك فى الموطأ : 847/7 (7) ء والشافعى عنه » عن ثور بن زيدذ الديلى أن 
..ء عمر فذكره» وهو منقطع ؛ لأن ثور لم يلحق عمر بلا خلاف : لكن وصله 
النسائى فى الكبرى ٠»‏ والحاكم : 7775/4 من وجه آخر عن ثور » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ٠‏ عن عكرمة لم يذكر أبن عباس ٠‏ 
وفى صحبته نظر ؛ لما ثبت فى الصحيحين ٠‏ البخارى (561/979) , حديث 
:)17١5/00(‏ ومسلم : 3171/8اء عن أنس : أن النبى وك جلد فى الخمر بالجريد 
والنعال » وجلد أبو بكر أربعين » فلما كان عمر استشار الناس » فقال عبد الرحمن : 
أخف الحدود ثمانون » فأمر به عمر » ولا يقال : يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلى 
أشارا بذلك جميعآ لما ثبت فى صحيح مسلم عن على فى جلد الوليد بن عقبة أنه جلده 
أربعين » وقال : جلد رسول الله وأبو بكر أربعين ٠‏ وعمر ثمانين » وكل سئة » وهذا 
أحب إلى . فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها » لكن 
يمكن أن يقال : إنه قال لعمر باجتهاد . ثم تغير اجتهاده . 

( تنبيه ») : قال ابن دحية فى كتاب ‏ وهج الجمر فى تحريم الخمر » : صحّ عن عمر 
أنه قال. : لقد هممت أن أكتب فى المصحف : أن رسول الله كي جلد فى الخمر 
ثمانين» وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيفه » نعم حكى ابن الطلاع أن فى مصنف 
عبد الرزاق أنه عليه السلام جلد فى الخمر ثمانين » قال ابن حزم فى الإعراب : صح أنه 
صلى الله عليه وسلم جلد فى الخمر أربعين » وورد من طريق لا تصح أنه جلد ثمانين. 
(1) متفق عليه » أنخرجه البخارى فى الصحيح : 49/5" » كتاب البيوع (4") » - 


القد رضن 


وقوله فى المتطوع مره إذا بدا له :: إنه كالمتبرع أراد التصدق بما له 06 
'فتصدق ببعضه ء ثم بدا له :. ظ ظ 00 
قال : فإن قيل : إن إلقاء الجنين بالسبب معلوم بالنّص ٠‏ وإمامة الصديق لم . 
يجمعرا عليها . ؛ بل معظمهم لم يحضر اا 
اا ا لا ْ : 1 
ش وقوله - عليه السام - للمراة حين قالت له : أرأيت إن جئت ولم اجدك؟ . 
كانها تقول : الموت » قال - عليه السلام - : « فإذا لم تجدينِى قآت أبا 


بل نقول : علم دربا بن أتادب تن لك - وقواعد سيرته 77 
الشريعة استحالة إهمال هذه الأمة وتركهم سلدى ٠‏ فرجع جاصل نظرهم إلى 
تعيين من تَجَب طاعته مع القَطْع بوجوبها فهو كَتعيين جهة القبلة مع العلم. 
بو خجوا سه استقبالها ؛ وتعيين الشاهد 6 وقدر كفاية الغربب 3 وجزاء الصيد . . 





- باب : بيع لطعام قبل أن يقيض (08) 2 الحديث (710) ., وسلم فى الصحيج : < 
1١5١ - 63/7‏ ء كتاب البيوع (١1؟)‏ . باب : بطلان بيع البيع قبل القبض 60 000 
الحديث (59/ )و( 7 1016) » واللفظ للبخارى . | 
)١(‏ أخرجه البخارى .: 784/17 فئ المغازى » باب. : مرض رسول الله وك ووفاله » . . 
حديث )445١(‏ » ومسلم : 9/ 11617 فى كتاب الوصية » حديث (0579//90 6 
وأخرجه ابن سعد فى الطبقات : ؟7/757” ء والطبرانى فى المعجم الكبير : 
١‏ » وانظر المجمع للهيشمى اما ؛ وأبو نعيم فى حلية الأولياء : ا" 00 
وأحمد فى المسئد : ١/7؟؟‏ 4 وعبد الرراق فى المصنف » حديث (4897) , والببهتى ظ 
فى دلائل النبوة : /9/ 181 . 


ين 


وأما إقدامه على قتال مانعى الزكاة » فهو تَمِسّك بالنّص ٠‏ وهو قوله تعالى: 
( خذ من أموالهم صدثة قد * [ التوبة : لا. ارين الح برلل 
متنع » وما لا يتوصّل إلى الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ وأبو بكر نائب رسول 
الله يَكهِ يلزمه ما يلزمه » وأما الجد فورثه بالنص ». فكيفما قلبوا أمرهم ورثوا 
بالنص » وحرمان أحدهم عمل بنص استحقاق الآخر » والْقَاسمَةٌ أو التفضيل 
عمل بكل واحد من التصين . 

قال : قلنا : أما الجنين فلم يرد النّص إلا فى ضربه » وإمامة الصديق 
فلاشك فى اتفاق الكل آخر الأمر » ثم تعبينه لم يكن إلا باجتهاد » لم ينَازِع 
أحد فى ذلك » وإنما نازع فى إصابته فى الاجتهاد . 

وقولهم : * فيه نصوص » باطل ؛ لآن أحدا لم يذكره فى معرض 
التمسّك» مع أن أبا بكر يقول : « ترونى قلت بِحَيْرَكُم »237 . 

وقول القائل : « رضيك رسول الله كل لديننا »أفلا نَرْضَاك لدنيانا ؟ » . 
فيجعله من باب القياس » والحاق الأدنى بالاعلى » ولو كان لم نص 
لأظهروه» كما فى تعبين الجنس بالوصف فى قوله - عليه السلام : «الأثمة من 


وآمًا قَوْلّهِ - عليه السلام - : : نتنب له كباب © فوعد يدل على 
الاستصلاح0 لا أنه كتاب وجزم . 

وقوله - عليه السلام - للمرأة : « إيت أبا بكر » إخبار عن موجب ما 
يقع: لا أنه تولية ٠»‏ ولم يصرح - عليه السلام - بقوله ١‏ تصبت لكم 
أفضلكم وأعلمكم . فاجتهدوا أنتم فى تعبينه » حتى يكون مثل القبلّة وغيرها. 


)١(‏ انظر تاريخ الطبرى : / 774 ٠»‏ وانظر البداية والنهاية : 5/ 7١85‏ » فى نخلافة 
أبى بكر الصّيق - رضى الله عنه - وما فيها من الحوادث . 


571١6 


وأما قوله تعالى ١خ‏ من نول صدقة لم 4 الو 0 ١‏ 
فخطاب مع النبى - عد - فلا يتعدى لغيره إلا بالرأى » وهو القياس .. 
القع أ أب من لف لاب ل الوا في »كنا يتطق 
فيه مع اجتماعه مع الابن . 3 
دخو فيه كوأ حى قال يد الى + ١‏ احفظ لمر - رف 
الله عنه - فى الجل مائة قضبية ة يخالف بعضها بعضا » ؟١؟‏ . 
قلت : ينبغى أن يعلم من كلامه أمرين 0 
أحدهما : أن كثيراً من امنتدلاله يرجع إلى القواعد لا إلى 05 57 
والاستدلال بالقواعد , وبوجود خاصيّة الشىء عليه » وبانتفاء لازمه على ' 
انتقائه » وغير ذلك - إنما هو تتازع فى القياس ء وهو غير هذه الأمور ؛ انه 
يفتقر إلى ورين بلح جنامما بالأخرى ٠‏ وهذه الأمور لا تمتاج إلى . 
وثانيهما : أن النظاء 5 ذكرها شديدة الدّلالة على اعتبار 50 
المصالح الْرْسَلَة ؛ فإن البيعة والعهد » وجمع القرآن » ونحو ذلك ؛لابمكن ‏ 
تخريجه إلا عليها , ٠‏ انها مصالح عظيمة لم يرد فيها نص ولا تهى عن 


ا 


اعتبارها يداح ام ار" 





. 516/1 : أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى‎ )١( 
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الَسلّك السابع 


َال الرازى .وهو المعشول أن القياس يفيد ظَنَ دَفْعٍ الضرر ؛ قوجب جواز 
العمل به . 


يا 


عر سام ني 


يان الوصّف أنَمَْ طن أن الحم فى الأمثل مَل ذا » وعَلم أو ن 
حصول ذلك ١‏ لوضف فى الْمَرْع » وَجَب أنْ يحصل لَه الظن بأن حكلم المَرع 


2 ور عل بل بن بر 


مل كم الأصل » ومع تفن 'بأن سَُاَفةحكِمٍ الى سب العقابء 
كبن الل وق للم : ترك اْعَمَل به سب للعقاب ؛ قبت أن 


72 - للا 


5 رو بير 


كير أن العاقل يعْلّم ببديهة عقّله : أنه ل بمكنه الخروج عن النقيضين 
ولا يميه الجمع بهم بل يجب » لآ مَحَالَةَ : ترجيح أحَدهما على الآخْرِ » 
وتَعلم بالضرورة : مرجي ما لَب علَى َه حلوه من الكضرة ؛ عَلَى ما لَب 


على ظئه ٠‏ اشتماله على اّضرة - أوْلَى من العكس : ولا مَعْنّى لجواز العمل 
بالقيّاس إلا هذا القدر. 


إن قيل : :يكم مىعَلَى مان ماد عََى أن الحكُم فى الأصل معلل 


بعل » ثم على وود ذلك الصف فى الأضل . ثم عَلَى إمَكَان ما يدل عَلَى 
حصول ذلك الوصلف فى الع . م على أنه يْرَمِ من حصول ذَّلكِ الصف فى 
تع ظَن حُصُول ذلك الم في ؛ ؛ وتطْرير هذه الَقَامَات الخَمْس سيأتى فى 


الأبواب الآتية 1 إن شاء اله تعالى . 


مَلَّمَنَا حصول هذا الظن ؛ قلم قلدم : إن العمل به واجب ؟ 


لسن 


بهاوم و 2 2 


قله لايح الى صر عل الل عل فى بده 
العقل » : ظ 


<< قَلْنا : هذ وض بما أنه لا يجب علَى القاضى ) ديسل بقول الامو" 


١‏ سس سا ااه 


الواحد ء إِذَا غَلَبَ عَلَى نه صدقه » أن يَْسلَ فى الزّنا بقل الشتاهدين » ذا 1 


مح سن و 
ب عر - اسل عن 


غلب على نه صدفهمًا وما إذا هرا مَصلَسة لا بهد باعتبارما كم 
شرعى الب » وما ذا ادعى الرجل الّذى عَلَب عَلَى الظن. صدقه للنبوة » وبمًا ' 


.ىر 


ذا علب على ظَنّْ لطر والتهودى لمرو مار ف ل ل الأعمال 
لزعي فإ ةلاصل فى هذ الصور» ولا يجوز العمل ها 


َإنْ قلت : اْظنة إِنمَا تفيد لظن » إذَا لم بق يع على قاين وى 
0 هده الصور قد قَامت الدلآقة على ادها ؛ ؛فلايقى الظَن . ' ظ 


قلت : فَعلَى هَذَا التقدير لقب سإنما يدنع الت لم وج . 
98 و و 2 57 ص ير صر اس 


ليل يدل علي قاد القياس ؛ تيصير تفى ما يدل عَلَى قساد القيّاس جر من 


القتضى لغّن الضرر يكم ألا اهل يُوجذ ما يل على 7 في القياس  .‏ 


راع م يوي 


حتوا و ادعاء حصول ظَن الضررء وعد المجاورة عن النقض قو : متي 
جب الاحتراٌ عن ار لوب إن الك تخصيل امل ب ٠‏ لم 
ل ظ 1 


الأوله: منُو؛ قن »إن أن تير العلم يه » لظا بلط 
مع جواز كونه خط - فى مالم وله بيع كان اراز عن ش 
اس 8 ص ا | و ص ا ل ا - 


وهو غير جائز بالاتفاق . 


والثانى : مسدّم 8 إِنَّمَا ُو الإقاء فى لقو لي 1 


714 


#ا مي 


عاد رسي در اب ا بي 
سعوع سه 


و دى 2 وعم 


1 لوقائع ١وَْوجَد‏ فى انتوم ملك الاك 6 
وجود أحد هذه الأمور. كَانَ تَحْصيل اليقين بالْحُكْم مكنا . 


سلما أنه لآ طرق إلى تَحْصل العلم بها ؛ لكن لم قلت : إنه لم يوجن ما 
يفُتضى ظنا هو أَقْوَى من الظّنْ الحاصل بالقيّاس ؟ فَإِنْ بتقدير إمْكَان ذلك كَانَ 


ع عن 


التعئويل عَلَي القيّاس اكْتفَاء بأضعف الظَين مع القذرة َلَى تخصيل الأرى ؛ 


ار عي س 


وإنه غير جائز : 


نم تقول :إلى صحة لياس »سملن قاده. 
وهو الكتاب . والسئْةٌ؛ ٠‏ وَإجْماع الصحابة . وإِجْمَاع الء ثرة » والعقول : 

أما الكتاب : فَقَوْله َعَلَى ١‏ ١طلاواي‏ ني ل ورسُوله 14 اخيرات 
]١‏ والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله و وقوله تَعَالَى : « وأن تقُولُوا 


عدوم ه - ا 2 0 


على الله ما لآ تَعْلّمونَ 4 [ البقرة : 14ء والأطراف : 333 ]© ولا تف 

يس لك به علم 4 [ الإسلراء : 3 والقول بالحعنم فى الم لأجل القياس 
ول باكظئون . لا الوم . 

وأيضاً : قَال الله تَعالّى : « وأن احكم بهم يما بما نَل الله 4 [ اكائدة : 44 ] 

و نم بالقيّاس حم بغي ما أنرل لله تَمَاَى . 

وَأيْضاً : قَالَ الله تَعَالَى : 9 ولأ رطب ولا بابس إل في كاب مرين 4 [ الانعام 

64] ما نرطنا في الكتاب من شىء »1 الأنعام كه لآب لَه عَلَى 


جح ا 


اشتمال ؛ الكتاب على الأحكام الشرعية بأسرها ؛ فَإِذّن : كل ما ليس فى الكتاب. 


4 


ْ جب الأ يون حقا» وف تلك لفو :م ليا" »إن لل 


سر ف عراس 


لكتاب » فهو تَابت بالكتاب » لآ بالقياس 


مم ام سم م قرا 2# 


أي لا قدا بعاء وى ا ترا مانت قل 
َمَالَى : « إن الظّن لا يْتى من الحق شيئاً 4 [ يونس 85] وَجْه الاسنتدلآل به: 


بح سن سيت 


أن فى القيّاس شرع لا بد وأ َك يَكُونَ تعْليل الحكم فى الأصل » وثبوت تلك 


لم فى لزع يا و وجب" المملبالقاس »صق صَلى ذلك ال له 


رع مه 6ه 
غتى من الحق شيئاً ؛ ولك يتاقض عموم النفى . < 

فإن لت : ٠‏ يشكل التمَسك بهذه النصوص الى . والشتهانات . 
مارت القبلة » : ظ 


قلت : : تخصيص لام - فى بَعْض الصو لآيٍُْجهحنْ ونه حبة . 


00 عر جرس عل 


وما 50 : فخبران  :‏ 


س وبررار | صصق 


الأول : قوله عَلَيْه الصّلاة والسلام ‏ : , تعمل هذه مهبم بالكتاب . 


برةبالسئة » وبرْهة بالقيّاسء فإ ُو لك» قد ضنُوا» . 
الثانى : قله الاسام ٠:‏ رق أّى على بضئع سبع فر ظ 


6 0000000 رق سوير س مور ام 
٠‏ أعظمعه تا وم يسو الود دأو ١‏ فيحرمُونَ الحلاال 0 لون ' 
١ 0‏ لوأحد ُو ضًالدَيلالتل الى مكرك : 
ال رقع بع ل ص سل صم 


قلت : الدليل الذى لتر نّ القيّاس يفيد الضرر لون 0 يجب 


5117 


ممع > وجح» ١‏ 


الاحتراز عنْه ولآ شك أن خَبرَ الواحد يفيد الظّن » فَإذَا ورد فى الل من 


القياس » أمَادَ ظَنَ أن اَمَك به سبَبُ الضرر ؛ ذلك يوجب الاحتراز عنْه . 


وآما إجماع الصحابة : هو أنه نفل عن كثير منهم التصطريح يدم القياس + ؛ِعَلَى 
ما َم باه ٠‏ وم يظهر من أحد منهم نهم الإتكار علَى ذلك الم » ولك يدل عَلَى 
الُعقاد الإجماع على فساد القياس . 
إن قلت : ٠‏ هذا معارض بأنه نقل فل عنهه 
طريق لهم إَِى تلك الَذَاهب إلا قياس » : 

قلت : ما ذَكَرنَاه أولى ؛ لآن التصربح راجح على ما ليس بتصريح . 

وآما إجماع العثرة نا » كما نّم بالضرورة بد مخَالَطة أصْحَاب التقل: 
أن مدهب - الشافعى رضبى الله نه وأبى حنيقَة ومالك رحمهمًا الله : اقول 
بالقيآس ٠‏ فكذا نعم بالغترور أن مب ب أمل البيبت ؛ كالصادق ٠‏ والباقر : 
إذُكار , القياس وقد تدم فى باب الإجماع - أن إجمَاع العثرة حجة . 


وأما المعقول : فَمن وجوه : 


نهم : أنهم اخْتلَقُوا فى مسائل . مع أنه لآ 


0 م اكه مع 8 


الأول : لو جَاز العمل بالقيّاس . لَمَا كانَ الاختلاف مهيا عنْه لكنه منهى 
عن َالمَمَل بالقيّاس غير جائز . 
سس افير فر دسي و 7 


يان الملازمة : أن العمل ب بالقيا س اتبَاع الأمَارات » و ذلك يقتضى وقوع 
الاختلاف ؛ لا محَالَة ووقُوع ذلك شاهد عَلَى صحة ما قُلناه. 


عر اعداس ع تر س سسبير الاوتر شي عرصم س ا 00 


0 لا تجوز المْخَالَمَة : قَولّه تَعَالَى : « ولا تنازعوا ؛ فتَفْشَلوًا » وتذهب 
ربحكم» [ الأثقَال : 45 ] . 


2 ددن 


الثانى : أن الرجل لو قَالَ ٠:‏ أظعا انم سرك سوا »ليق عق 
سائر عبيده السود ؛ قلا عم ذالم يمر بالقياس . 0 
ذا قال لله تَعَالَى : حرمت الربًا فى البر» ٠‏ فُكيف يجوز القياس عل ؟ هنا 
كله كلام مَنْ لم يمع القيّاس قل . 

أما امانعون مله علا : ققد ذَكرنًا أن منهم: ات 
ومنهم : ب : من منعه فى كل الشمرائع . ظ ظ 


س رم مهو 


أما الأول هو فول النظام ٠‏ احج هارع على لبن ين 
المختلفَات ء وَالمرق في قلات »ولك يع نافيا نى هذا شرع . 
الأول بور ظ 
إِحْدَمَا : أنه جعل ب نض الأزسة والامكنة أذ ف من بعض » ءال 

البق ؛ قتي : ْله القذر ديأ ير [لقذ؟ 1 
للب ملى سأر بقع . 

وثانيتها جع اراب ورا »نع آله ل بقسال ْم فى تن 
الخلقّة . 


صم صم 


م و2 


وثَالسها ع شل »وجي نتن منه . ظ ظ 

ورَابِعهًا : نَهانَ عَنْ إرْسَال السبع على مقله » وأقُوى منه. ثم أباح ! 3 5 
اهمه الضّميقة . ٠‏ 

وَخَامستها لقن صل الف الما كا ليها و ما كان 


و امسج 


ركعتين . 


فتضصض 


سن مرا عم 6 ع - 5 ب -. - سب رق و ل سج سي 


وسادستها : سقط الصوم والصلآة عن الحائض ؛ ٠‏ ثم أوجب عَلَيْها قضاء 
لصوم . مع أن الصّلاة أعْظّم قَدْراً من الصوم . 


وسابعتها جَعلَ الحرة ليح الشوماء تخصن . ؛ والمائة من الجوارى 


م 
5 5 


الحسان لآ يخصن . 


ونامنتها الى شثر جور قد مال لاعن الرجال 


حب ينا 


الشبان آلب » وأباح النظر إِلَى محاسن الأمة الحسناء ‏ مع أنه تن الشيخ . 
وتاسعتها : َلَمْ سّارق القَليلٍ » وعمًا عن غاصب الكثير . 
شرتها : جل اعدف بالرْنًا » ونم يَجْلد بالقذف بالكفر . 


م لت سام ند وس و و م 
وَحَادية رن : قبل ف فى الكفر وَالقتَلِ شاهدين » و ب فى الزْنا إلا أربعة » 
وال ل لام 


وهو دونهما . 


وثانية عَشرَها : جلَدَ قَاذف الحرالقَاجر وَعَمَا عن قاذف العببد العفيف . 
وثَالئَةَ عشرهًا :وجب على الي وى عنها َه اعد وقرقه فى 
العدة بن الت والطلاق : مَع أن حَالَ الرّحم لا يَخْتَلف فيهما . 1 
ورابعة عشرها : جَعَلَ اسْتبرَاء الآمة بحيضة , والحرة الَلقَبكااث حيض . 
وَحَامسَة عششرها : يَخرج الريح من وبر يرم 


ل سن يلخن سين ا 


آخر؛ مع أن غسل ذلك ا ذلك المكان أولئن . 


ذاش هذا : شاه : إن مَدارَ القيَاس عَلَى أن الصورتينٍ لما تَمَائَلنَا فى 
الحكلمة واكصنلحة » وجب امنواوهُمَا فى الممكم ؛ كن مده امه لو كانت 
ع بعس عم لاى نسو ل # ا وس م 


حَنَه ‏ لآستتم التفريق بين لالت » والجمع بن امُختَلقَات فى تلك الصورء 


سي ين - 


تقض 


سرع مي حبر الي سل الس حر سميرا١‏ سل سبل ا عن عر م 


ليتع لك » لما ساد تلك امه » وإذا ست تلك لق 
الول بالقياس 
َأ اين مَُوا من لياس فى كل الدترائع »ققد مركت انمث 
الفرقة الأولى : الْذين ؛ أتكردا كون القياس طريقاً إلى 2 
كوا وجوه 7 010 
اَي : أن برام اصملية نوم »وَالحُكمَ لبت بالقياس : م 5 
عَلَى وكق البرامة الأصلية . ؛ أولاً على وثقها : فإ كان على وثقها لم يكن فى 
القياس فائدة » وإن كَانَ علَى خلافها ٠‏ كان ذلك ؛ القياس معَار ض للبراءة 
الأصلية ؛ ؛ كن ابراه الأسلية صلب دل ل قَاطع” » وَالقيّاس دليل طن والطقى إن 
عرض البقينى كَانَ الى باطلا ؛ َم كَْنَ قياس بطلا . 
وثانيها : أن القياس لايم فى شئء من الكسائل لبن ست ألْالآمئل فى 
كل شىء بقَاؤْه على ما كَانَ؛ إذ لو َم يبت بت ذلك هِب أن الشتارع أمرَ باقياس. 


0 


ولَكنْ كيف 0 نرق أنه بقى ذلك اليف ون على حُكْمٍ الأمل كيف حتف 
0 أن لك الحم بآ فى هن لا قب نالا لاحم إلا 
امه على هذا الأصل. ظ 


مي جب سم ع 


إذَا بت ذلك » تقول : الحم ابت بالقّاس إن يكو قن أي :إن 

كان َي :هلاج فيه إلى القياس ؛ لآنا لمانا الحكُم ٠‏ كان مدوم فى 
لوس ا ل سيو د 
كن بات ذلك الظَن بالفياس مر أخْرى ظ 
َإِنْ قلت م 


م 


قلت : 3 ؛ ولكن يشرط الا تقر الدليل الثنى إلى الأول ٠‏ وآما إذًا افتقر 
لَه كَانَ التَمَسَكُ بالدليل الثانى تطويلاً محضاً من غير قائدة» وَآما إن كان 
الحم ابت بالقيّاس إثبانا فقول :قد ينا أن غولا ٠:‏ إن الأصل فى كل مر 
َه مل ما كان * : يتضى ظن َلك اعنم فى الال » فَلَوَ افتضى 
القياس لبوته ة فى الحَال » مع أن القياس متفرع على تلك ادم َم وفوع 
رض ين لك امه الى ى الأصل » وبين القيّاس ء اذى هو اقرع » 
لكل فى مغل هنا لاض يرجح الأصلي على لزع . ؛ فوجب 
القطع هَاهنا بسقوط القياس. 

الها ليسلا يدن امات الم فى الأصل 
معلا الصف القالآنى ؛ ولك الظّن مُحَالُ لما سبّاتى في الاب الثانى : أن 
يل ام الى *مُحَاله . 

الْمرقَة الثانية : ان سلَمُا أن لياس يي لظن ؛ لكنهم ثَالُوا : لا ببجوز 
التكُليف باع الظّنّ ؛ قَانُوا : اعد سيا بأئر 
بمَا يجوز أن يون خط ؛ وَدلِك غَيرُ جائز. كار ْ 

الفرقة الثالتة : الذي قَانُوا :يبو ايف ,بع ال ؛ كته بئان 
قَالوا :١‏ لأ الاطنقاء بالقياس النتصار على أ دون البابين » مع القدرة عَلَى أعلاهما؛ 


ذلك غيْرُ جائز » إِنّمَا كُلنَ ٠‏ له الصا على اندم الي » لتقم 
أله ل 


بالضر ورة أن تنصيص ) صاحب ؛ الششرع أظهر فى باب البيان من التتفويض إلى 
القياس ٠‏ ونم قُلنَ ٠:‏ له مم ار ملَى لاما » أنه لآ اماع ,فى 


التنصيص على أحكام الو اعد الكلية . 


بو 


حزن بهذا نٍ الها » والتنوى ؛ ونيم الذلقات . وأرُوش الجتايَات : 
ظ وَالنَمَسك بالآمَارَات فى مَعْرقَة القبلّة » والأمراض » والأرباح . ٠‏ والأمور 
دوي ؛ أن هذه الأشباء مَخَلف بحلاف الأشخاص ؛ والأوقات . والأمكتق 


و2 


عع عد 50 


والاعتبارات. التتصيص عَلَيْها كالتخصيص على ما لا نهاية له ؛ وهو مُحَال. 


ال سير رصن 1 ور عو ير 


نما قُلنا * إن الافتصار على دون الاين مع القادرة ة على أعلاهما غير 
از لي لهأ على لم .لكف بشي 1 
البزين على صعوية البيان . لأ على تفصير تفسه ؛ فَالإنبن يمال اليبان إزاحة 
لعذر المكلّف ؛ فيكو كاللطف وترك الفسدة فى الوجوب . 00 


ام ل م 


والواب:: ان لضن قر ليل لعزي قم ا تو 
الالنفات إِلَى تلك الَظان - َم يق الظن . ظ 

٠: 59‏ قحيتل يصي عدم اليل امبطل للقيّاس جرْءا من المتضبى »:. < 

/ عير برو م رمي م 2م22 5م ' 

لا : يس كلام وده يمن م الى + كال ده جل م 


المقتضى؛ إلى تع لل نازول عير عع جر فى الول 
لامتحالّة كون العم من العلة الوجودية . ِ 
0 3-8 َو الى يات نمطي 
تطصي لالم 0000 00 
كلا : ل نسَلّم ؛ ها صل الظَُّ لالب بسبب الئاس ؛ اعمال أحد 
ظ ارين علَى الفسدة , وَالآخَرٍ على الصلحة - فى أن يسنَقْصى فى طَلَب 


7 لمع 


بحي بي مسر ار 


فض 


ير عاص يي 


ظ النقيضين . ٠‏ وصريح العذل يشهد به َه ل يجوز ترجيح الرجوح ؛ فتعين ترجبح 
الراجح , وهو الجوات يض عن الإمَام الَخْصوم . 


رص اس 6 ص 


وأما ا معارضات : فتقول ': آم التمسك بالآيات ء قَالْجَوَاب عَنْها : أن الدلآلة 

َما دلت عَلَى وجوب العمل بهذا الظّن ٠‏ صارٌ كن الله تََاَى قال :مهما ظَتَنْت 
نا : أنك مكلف 
بذك الحم , وَحيتذيكُونُاْحكْم مَعَنُوما ٠‏ امون أب . 


ترص ص اي 


وآما الأحَاديث : فهى معارضة 6 الدالة ة على العمل بالقياس . 


وطريق التؤفيق : أن ن نصرف ٠‏ الأمر قياس إلَي + بعض أنواعه ٠‏ والنهى إلى 38 
4 وآنا ماع الصتحابة ٠‏ ققد سبك لواب نه وأا جما اع »6 


تمنو . ' وروايات 6 معارضة بروايات الزيدية إنهم بس عن 


وله : : ا 
قلا : وَكذَا العمل بالأدلّة العقلية والنصوص ب.+ زم وفوع الخلآف ؛ قَمَا هو 
عق 5د 02 
مقع جوم و لدبي فرة س 
وله : ٠‏ لو قال لوكيله 22 عق غاتما لسواده »+ ف ل يعتق عليه كل عبيده 
السود » : 
كلما قُلنَا : إنه َو صرح بَعْد ذلك ؛ فقال قيسوا عليه سائر عبييدى ١‏ لم يعتق 
ده ووص افع علا كلم »كم قال سوا َي .»فلا نزم 


فى جواز القياس ؛ َظهَرَ الفرق بين الصورتين ؛ والسبب فيه أن حقوق العباد 


عايه 


يففتض 


ةمل الي وال انز حت لان لومي ع امي 


وصو ارفهم. 


مس ل" 


وأما شبهة النظّام 500 أن غالب أحكام الشرّع مَل بر عايَة السايع 
الَدُومة ٠‏ والتصم نماي خلآف ذلك فى صمور قَليلة جدا » ووه الصور 
در لق خلاق لالب ليطت لى حول الل كم اقم ولي 
إِذَا لم يمْطر تادر لا يدح فى ظَن نزول الَطَرِ مه . ظ 
ول : ٠‏ ليم اللي ُو والقياس ذليل طنى وال اوضر ا 
ين : 

لما نض لبوا المت وى » هاف وتوم قي 
وَبجواز العمل بال فى الأمور الدثيوية . 


حمل”..- سبي ابسن بين 


قله : 3 القياس إن نير على وقني حم الأصطل الأضكى حلاف 
ْنا تق ضبالأمور الماكُورة . 


وله ٠‏ الظن قد يُخطىء» وقد يُصِيب © : 
ْنا :تقض بالأور الور 0 
« الاكتفاء “بالقياس اكتفاء بأدون البابين مهار على أطلاطن »: 
0 اقلم لابجو ؟. 
لوا هُ ف" وَاللُطفُ واجب . 
:لدم كرست ب الام ال 


نين 


| اانا ل 


الْسلَكَ السابع 
قال القرافى : قوله : ٠‏ القياس يفيد ظَنْ الضرر ٠‏ فيجب العمل به . 
إلى آخره . ْ 33 


قلنا : سلمنا أنه يفيد ظنّ الضرر ء لكن لم قلت : إن ظنْ الضرر معتبر ؟ 
بيانه : أن العمل بالشاهد الواحد يفيد ظَّنْ الضرر » وكذلك النساء 

منفردات فى أحكام الأموال والدّماء » وجماعة الكقار والفسّاق والصبيان ‏ 
مع وجود هذا الظن ٠‏ وهو ملغى ٠‏ فعلمنا أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن 
كيف كان ٠‏ بل لا بد من دليل شرعى يدل على النوع المراد لصاحب الشرع ء 
وأما هذه المقدمة بمفردها » فغير مفيلة . 

وأما قوله : « الجمع بين النقيضين ورفعهما محال » وترجيح المرجوح على 
الراجح مدفوع ببديهية العقل ؟ قلا يتجه ؛ لأن الفرق حاصل بين ارتفاع 
النقيضين وبين عدم الحكم بارتفاع النقيضين ٠‏ فقد يجهل الواقع منهما أو يشك 
فيه ٠‏ وكذلك الحكم فى صورة النزاع » فإنا لا نحكم بالراجح ولا بالمرجوح؛ 
لأنّا نقضى بارتفاع الراجح والمرجوح » ولا محال حيتئذ . 

قوله: ‏ لو قال : « أعتقت غافاً لسواده » فقيسوا عليه » لم يعتق سائر 
عبيده السود » : ظ 

قلنا : ما سبب ذلك إلا أن العتق. حكم شرعى » والقاعدة أن حكم كل 
أحد يتبع علته التى هى معتمده فى ذلك الحكم » وهذه العلّة لم ينصبها 
صاحب الشرع ٠‏ فلا تكون علة له ٠‏ ولم نقل : كل ما جعله المكلّف علّة 
كان عله شرعية » فالعتق حكم شرعى» فلا يتبع إلا ما نصبه الشرع علّة . 
فلو قال المكلّف : قد جعلت الخروج من المنزل سبب الطلاق ٠»‏ أو الث 
سبب وجوب الصدقة على » وغير ذلك لم يصر شىء من ذلك علّة شرعية ؛ 
عدم جعلٍ الشارع لها . 


احبص 


نظيره أن يقول لعبده :7 إن صديقئ إذا لال عندى © لفان أكره حضورك أو 
فتك 6+ فإن ذلك يتكور,كلما جاء عصديقه ؛ لآن العلة والحكم لين فيهما 
شرعى ٠‏ والعلّة الشرعيّة يتبعها يتبعها الحكم الشرعى ٠‏ ولا يتبعها حكم غير : 
صاحب الشرع » والعلة الثى ليست شرعية عية يتبعها حكم واضعها . الا 
الشرع » وعلى هذه القاعدة خرجت هذه المسألة . ْ ا 
قوله : ١‏ فرق بين الازمنة الْسَاوية » : ظ 
الغضيلات : ومقادير الب » قير لك » فلا محا قياس في » فلا يرد 
٠‏ شرع التيمم مع أنه ليس منفيا » : 
قلنا : علل الشرع يخلف بعضها بعضا » ولا ينافى ذلك القياس . ظ 
بل تقريره : والعلة التى خلفت - هاهنا - هى ضبط العادة على المكلّف الا 
يقدم على الصلاة إلا بنغل يتقدمها ٠‏ فلا تشق عليه الطّهارة بعد ذلك عند ظ 
وجود الماء . ئ 1 1 
وكفلك لمن ل در الرجع ١‏ لان الى يخرع من جسلة بتو ...ا 
بخلاف الرجيع ٠»‏ فهو على قاعدة التعليل . ا 
وإرسال الكَلْب على الصيد معلل بأنه ب بقبل التعليم » فلا تغلبه عليه قوه ‏ - 
فيصير بذلك كالآلة للصائد ٠‏ بخلاف السبع على سبع آخر ؛ ؛ فإنّه تعذيب | 
الحيوان لغير المأكلة ٠‏ مع غلبة المفاسد المائعة من جعله آلة للصائد . ظ 
وتخصيص الأربع دون الاثنين فى صلاة المسّافر ؛ لأن الاريع تكثير ١‏ 
بخلاف الاثنين 3 وسقوط قضاء الصّلاة ه عن الخائض دوت الصوم 0 الأن ‏ 
الصلاة ة تتكرر. دون الصوم 2 مشقة فضائها بخلاف الصوم لا يت إل 


ين 


مرة فى السنة . ولعلها لا يصادفها حيض فيه . فلا مشقّة حينئذ ٠»‏ والحرة 
تحصن وإن كانت شوهاء » دون الجارية الحسِتاء 2١7‏ ؛ بناء على مراعاة العلّة 
فى الجنس؛ فإن أصل الإماء أن يردن للخدمة دون الوطء » فوطؤهن ا 
خلاف الدليل » ومقاصد ذوى المروءات ٠‏ والاتفاق على استيلاد الرقيق لدناءة 
الأصول و فوطؤهن ليس فيه من كمال التعمة ما فى الجرائر . 

والرّجْمٌ إنما هو على من عَظُّمَتْ رتبته اعد سداد - تعالى - عليه 
فناسب حينئذ تحصين هذه دون تلك ؛ مراعاءً للجنس ٠»‏ واعتبار العلّة فى 
سرون جراعد افيس 

وهو السر في تحريم النْظر للحرة له ؛ دون الأمة الجميلة ؟ نظراً للعلة 

فى الجنس ؛ فإن الإماء جنسهن المالية الغالبة عليهم دون الآدمية » وهو سبب 
قول جماعة عظيمة : إن القيمة فيهن دون الدية ؛ تغليباً للمالية » والمال لا 
يحرم النظر إليه . 

وقطع السارق دون الغاصب ؛ لان السّارق يأخذ المال بخفية » فلا يحتاج 
لزيد قوة ولا عصبية ولا مشاهدة » والغّصب يحتاج إلى ذلك ٠»‏ فيندر بالنسبة 
إلى السرقة » فتكثر السرقة » فناسب الزجر عنها بالعقوبة دونه » يكتفى فيه 
بالتعزير ؟ لظهوره وندرته » فهذه كلها تعاليل من قواعد القياس . 

ورد الشاهدين فى الزنا ؛ لعلة طلب الستر . ظ 

وفى القَثْلِ لم يحسن 27 إلا إثباته صونآ للدماء والاموال ٠‏ ولا عار فيه » 
بخلاف الزنا » وجلد القاذف بالزنا دون الكفر ؛ لعدم العار ة فى الكفر ؛ ؟ لأنه 
من باب التدين » لا من باب الفواحش . 


)١(‏ فى الأصل : ش 
(0) فى الاصل مم7 1 


من 


وقاذف الحر الفاجر 0 بخلاف العبد العفيف ؛ نظراً إلى شرف اي ظ 
فهو ملاحظة العليّة فى الجنس » دون الصور الحزئية ظ 00 
والتفرةة فى العدة بين ٠‏ الموت والطلاق. ؛ لأن الموت غاب فيه 00ظ ظ 
النّسب » فاحتاط له الشارع بالإحداد » وتعميم العدّة وتكثيرها » والطّلاق ظ 
صاحب النسب فيه موجود يحفظ عرضه ونسبه ٠‏ فخفف الشرع فيه ؛ لعلّة قلة 
الحاجة لذلك . [ ظ ظ 


واستبراء الحرة ثلاث . والامة واحدة ؛ لأن الحزة أشرف » ونسبها أشرف» < 

فاحتيط للشريف أكثر من الوضيع ٠‏ فهو على قاعدة التعليل عاضد للقياس لا.. 
مناقض له . 

والوضوء من الريح 7 تررك لا فائدة فيه ؛ لأنه لو غسل كاد ظ 
لوضع التدنجيس . وحينئذ. يجب على الثياب كلها كلما خرج ج ريح ») وذلك 
مشقة عظيمة » مع أن الذنى يصحب الريح من النجاسة إنما هو « النّن» لا 
جوهر له » ولا" جرم يستقذّر » بخلاف نجاسة الأجرام الحسية ٠‏ وأما الوضوء ظ 
فقال بعض العلماء : إن ونجب من جميع هذه الأشياء ١‏ ملاحظة لإبليس » 
وما يقع من إغوائه على أكل الشجرة » واستقرت فى المعدة » فأوجبت «النّتن» ' 
لكان المعصية » وكان المناسب أن يغسل الباطن فى كل حين يحدث فيه مثل ' 
ذلك ٠‏ غير أن الشارع أمر: بوضع الوضوء دائرآ حول موضع " الئتن ' لتعذر ظ 
وضعه فى موضع ١‏ النتن. » ٠‏ فأمر بوضعه فى الرجلين والرأس ٠‏ وهما' 
الطرفان» واليدين وهما لجتَاحَان » وصار ذلك كدائرة حول موضع " 0 : 
ومستقر أثر المعصية . 

هنعل تايل حسة مقو للب الم ومشروعية الى .ا واعتبار ض 
اللصالح تحصيلا » والمفاصد دفعا '... 


)غ0 فى الأصل 6 الأسباب .. 


مض 


ومن اعتبر الشرائع كلها وجدها مصالح للعباد حانّةُ على القياس ٠‏ وتتبع 
المصلحة فى جميع صورها ٠»‏ فما أورده النظّام نقوضاً ٠‏ فهو نصوص على 
القياس لا نقوض عليه . ظ 
قوله : « إن كان القياس على وفق البراءة )١(‏ الأصلية لم يكن فيه فائدة ؛ 
لأن قوله : البراءة » دليل قاطع ٠‏ والقياس ظنَى » : 
قلنا : البراءة مقطوع بأصلها ٠‏ لا لشمولها جميع الأزمنة » بل هى فى 
ذلك مَظُونَة أضعف من ظن القياس ء فتقديم القياس عليها تقديم للظن القوى 
على الظّن الضعيف . ولذلك قدمنا البينة وخبر الواحد عليها ؛ لأن ظنها 
أقوى ٠»‏ .ونسبتها للأزمنة والاحوال كنسبة العموم للأشخاص ٠»‏ فكما يخصص 
العموم المقطوع بأصله بسبب التواتر بخبر الواحد والقياس ٠‏ كذلك ترفع 
البراءة الأصلية بهما . 
قوله : « إن كان القياس يفيد النفى (؟2 وهو ثابت فى الأزل ٠»‏ فإثباته 
بالقياس عبَث »© : < 
قلنا : قد تقدم أنه يفيد قوة الظّن فلا عَبَّتْ » وافتقار القياس لبقاء الشىء 
على ما كان عليه لا يمنع ذلك ؛ فإِنَّ بَقَا الثىء على ما كان عليه قد يكون فى 
الثبوت » وقد يكون فى العدم ٠‏ ؛ فهذء27 مقدّمة مشتركة بين الأدلّة ٠‏ وليست 
نفس البراءة الأصلية ٠‏ ثم إن المفتقر للشئْ قد يفيد 5 تقويته » فإن الكل مفتقر 
لجحزئه ٠‏ وهو يقوى وجود الجزء ؟ لأنه يستلزمه ٠‏ وكذلك المعلول مع العلّة » 
والمشروط مع الشرط . 





)١(‏ فى الاصل : فلا فائدة فيه . قلنا : لا نسلم ء بل تظافر الأدلة يفيد تقوية 
الحكم . 

(0) فى الأصل : العد 

(7) فى الأصل : فهو 


لاضن 


قوله : ١‏ يقع التعارض بين المقامتين » فيقدم الأصل على الفرع »  :‏ 
قلنا : الاستصحاب فى البراءة الأصلية ظنه ضعيف » فيقدم عليه القياس  »‏ 
وإن كان فرعا لقوة ظنه » والحكم للغالب . ا ١‏ 
قوله :.7 لا 1 فى حال من أن يرجح أحد الطر فين 3 ا 
النقيضين؟ : ظ ظ ظ 
قلنا : قد تقدم أن 7 لجح واللرجوح ولا علم باحدهما ليس تركا. 
للنقيضين » بدليل الشاهد الواحد فى الرْنًا ؛ إن الراجح صدقه » ولم نحكم . 
بموجب صدقه . ولا بموجب كذبه » وكذلك كل ظَنّ هو ملغى شرع وعرفآء ‏ 
يفرق بين ارتفاع النقيضين ‏ وبين ارتفاع كم بالتقيضين ا والاول الحال » 1 
دون الثانى . ظ 
. قوله : ١‏ عند القياس د بسر اف مسارم > 
قلنا قد تقدم تقريره أول الكتاب سؤالا وجوابا فى حَد الحكم . 
قوله . : ٠‏ حقوق العباد مَبنية على الشتّح والضئة » : 200000 
قلنا : هذا الجواب ضعيف ٠‏ وقد تقدم الجواب ابيع مد قلق 
وإلا فالقياس قد جرى فى حقوق العباد من الدماء. 5 والآموال 7 ولم بع 
القياس كونه. جما للعبد . : 
قوله : : الكلام على وجوب اللطف تقدم » 
تقرير ٠‏ أله مت على لك ان ولح ؛ وهو متوع على اول 
ش ش ( نثبيه 6 
05000 : معنى قوله : ١‏ هبته وكان مهيا ٠.6‏ فى نهية لظم ' 
وتوقير ٠‏ لا هيبة خوف ومبراية ضرر ؛ استعظاماً للرد فى محل الاجتهاذ على 
من هو أكبر منه رتبة وسنا :» ٠‏ كما يستحى الواحد منّا عن الرد فيما يظئه :على' ' 
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من يعظم فى نظره » ويسلك نفسه باستعظام الخطأ إلى ذلك العظيم » مع أن 
ذلك الذى تأخر عنه ابن عباس لا يكاد ينكتم . 

ودعواهم إجماع العترة غير صحيح . والصادق والباقر - رضى الله 
عنهما- ليسا كل العثرة فى زمانهما » ولا كل علماء العثرة » وهذه أمور نقلها 
المؤرخون » ثم نقول لهم : إجماع كل العترة إن لم يكن حجة ٠‏ فلا كلدم 3 
وإن كان . فكيف يكون على خلاف إجماع الصحابة ٠‏ وحيتئل يلزم تخطئة تخطئة 
أحد . الإجماعين ؛ وهو محال » وما أشاروا إليه من النّهُى عن الاختلاف المراد 

فى اللدرب. 1 لقوله :9 دلوا وهب ريحَكُمْ 4[ الانفال 45 ] لا 

ل نانك افرع فلا يضر الاختلاف النَّاشئءْ عن القياس . 

وقوله : : أعتقت غاناً لسواده ؛ » فمن أصحابنا من منع ؛ وقال : يلزم 

سراية العتقي إلى كل من شاركه فى ذلك » كما لو قال : أعتقت كل أسود. 
وهو على قاعدة الام ألزم » ولكنه غير مرضى ؛ لان الع لا يحصل بمجرد 
إرادة العتق ٠‏ بل لا بد من لفظ يدل عليه » وللشرع تعبد فى تعيين صيغ 
التصرفات » بخلاف الأحكام الشرعية ٠‏ فإنه يكفى فى إثباتها قَهُم إرادة 
الثبوت من الشرع بأى طريق كان » فهذا هو الفرق » وهو الجواب » حتى 
لو قال المالك : « فمن كان فى معنّاه ؛ فقد أذنت لكم فى إعتاقهة» صح 
التوكيل7١2.‏ ونفذ العتق من الوكيل . 

قلت : وإذا تأملت ما تقدم فى هذا الموضع من أن العلل إنما يتبعها أحكام 
ناصبها عللاً » وجدته أمس من هذا الجواب ٠»‏ وأقعد بقواعد الأصول . 

قال : وأما ما ذكره النظام فمعظمه تهويل ٠‏ ولا يلزم منه امتناع القياس 
حيث عقل الْعنَى ٠»‏ فقد اتفق العقلاء على التعليل فى الإلهيات» والطبيعيات» 
والعقليات مع ما فيها ثما لا تهتدى إليه العقول كخواص الطبائع » والصفات 


. فى الأصل : للوكيل‎ )١( 
(؟) فى الاصل : أسس‎ 


ين 


النفسية » والتايعة للحدوث فى العقل » وكذلك الحس الظاهر لذ كر عرد 
إدراك أشياء كثيرة 3 ويتطرق إليه غلط كثير ٠‏ ولم ح ذلك بعر ال ١‏ 
بأصله . 0 00 
قلت : يريد به التابع للحدوث » 95 الألوان ء وأحد الألوان . وأحد 
الطعوم فى الأجسام ؛ والافتقار للمحل فى الأعراض . ١‏ 3 
قال : وقول النظام ٠‏ إنما يلزم أن.لو قلنا : التمائّل يوجب المساواة أ 
اياي لاوا اي لاني اا ماني ) يعن وان + لليند قلا" 
الظّن بالحكم. . ا 
قال : وأما البراءة الاصلية ٠‏ فإنا تقطع بها إلى حين قيام دليل النقل 290 , 
فإذا شككنا فى الدليل فقد شككنا فى البراءة الاصلية كما فى جانب النقل. . 
قلت : الدليل مانع من إعمال البراءة الاصلية » والشّك فى المانع يجب 
عنده العمل بالسّبب » أو بالدكيل السّابق ء لا أنه يصير مشكوكا فيه » كما إذا ٠‏ 
شك فى الطلاق استصحب العصمة ٠‏ أو الظهار » فاستصحب الحدث » قما ‏ 
ذكره من الشّك غير لازم 5 لاه نب ب عبرلاب 5 أما فى ظ 
المانع » فلا . ' 
| «فائمةة 000 000 
قال سيف الدّين : القائلون بآن السماع دل على القياس ٠‏ قالوا عا : 
و ا : ظنئ . قال : 
« فائدة » 


١ فى الاصل : الدليل‎ )١( 
: 1 : ينظر الإحكام‎ )1( 
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التقليد 0 والقياس ُ والرأى 3 والاستحسان 31 والتعليل فذكر نكتآ وأسئلة 
تتعلق بإبطال القياس ٠‏ فأحببت ذكرها تكميلاً للفضيلة ؛ فإنه اتفق الثاس على 
جودة حفظه » وعظيم نقله » إنما اختلفوا فى جودة تصرفه ١‏ ثم إنه يذكر 
مدارك للقياس ٠‏ ويجيب عنها ء» فتسلمها . ونتازع فى أجوبته . 

قال ابن حزم : أحلرث قوم بعد رسول الله يديد - أشياء 4 ووفق الله 
آخرين فتركوها 3 وثبتوا على الكتاب والسنّة » وهشى : الرأى والقياس ٠‏ 
والاستحسان ٠‏ والتعليل » والتقليد . 

فحدث الرآى فى القرن الأول من الصحابة - رضوان الله عليهم - مع أنه 
لم يقطع بِالتّقْل عنهم » وهو : الحكم بما هو أحوط عند الممتى من غير نّص.. 

تِِ حدث القياس فى القرن الثانى . 

والاستحسان فى القرن الثالث . 

ثم التقليد » والتعليل فى القرن الرابع . 

والتقليد : أن يفتى ؛ لأن الصحابى أو التابعى أفتى بذلك ٠‏ وهذه كُلَّها قول 
فى الدين بلا دليل :. 

والتعليل . استنباط علّة من مورد النص 6 وهو باطل لأنه إخبار عن الله 
- تعالى - بأنه شرع لذلك بغير نص ورد عن الله-» فهو كذب عليه . 
واعرف شيا ٠‏ ثم اعمد لى لام باحق ٠‏ واحيها إلى الله - تعالى - 
فاقض به 8 . | 

وهئ لم تصح عنه » إنما جاءت من طريق عبد اللك , بن الوليد بن معدان 
عن أبيه » وكلاهما متروك الحديث . 


5 ١ بار‎ 


ظ دن طري جد له ين الى سعيذ ١‏ أ فول 
ثم إن فيها ما يستحيل نسبته إليه » وهو قوله ١‏ أحتها إلى لهك ومن 
أين يعرف أحب الأشياء إلى الله إلا بنص عن الله ؟ . 00 
ينا روى عن على وزيد بن ابت من الاختلاف فى امبراث فى اد 
والإخوة فلا يصح ؛ لان رؤاية عيسى الخياط عن الشعبى منقطعة. ع أوعيد . 
الرحمن بن زيد , بن أسلم ٠‏ وهو ساقط . < ؤ : 
وما روى عن ابن عباس فى التّحْكيم : أنه قال للخوارج : إلا الله - 
عالي:. لس »سكيم فى بأرنب يمتها ريع هرهم ٠ ٠‏ نكيف لا يصع اكيم 
فى صلاح الأمّة ؟ ظ ظ ظ 
ل 
وأيضآ : لا يتوقف حَككْم من الاحكام على على الحكيم» سو المتيد ‏ 
وشقاق المرأة : فلو استدل به على منع القياس لصح .. ظ 
ورووا عن ابن عباس أنه قال : "ألا اعتبرتم ذلك بالأسنان» وديتها 0 
. فلا َي فيه لعدم التاق على الحكم فى ٠‏ الاسنن » والاصايع حتى 
يقاس أحدهما على الآخر .. < ظ 
<< وأيضا : التص وارد فى الأستان » كما هو وارد فى الاصابع ٠‏ فلا قياس؛ 
إذ من شرطه إلحاق بكرا منطوق © وإنما أراد ابن عباس : هما سواة 29 





2 ّْ فى الأصل : لو لم يعتبر ذلك أنه فى الاصابع . ظ‎ )١( 

(9) أخرجه الشافعى فى المسند : ١١5- ١١١/9‏ 2.2 كتاب الديات - الحديث' 7 
(077). وأخرجه أبو داود فى السنن : 5941/4 » كتاب الذيات (*”) ء باب : إديات ' 
الأعضاء )7١(‏ , الحديث (4651) ؛ وأخرجه الترمذى ذ فى السئن : ٠. ١7/4‏ كتاب ٠‏ 
الديات )١4(‏ . باب : ما جاء فى دية ة الأصابع (5)ء الحديث )١7881(‏ 2 ولق لهف 
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منصوص عليهما © أولم يقل ألحذ بالانلتحنان قبل اب 'حَنيفَة ومالك فى 
النادرء ثم حدث التقليد فى حسوة هذين الرجلين » فكل طائفة لا تقلد غير 
صاحبها فى فتاويه وإن اختلفت ء ولا يعرف هذا عن أحد قبل هاتين 
الطائفتين» ثم حدث التقليد فى الشافعية ٠‏ ولم تزل طائفة ثفةً من الصحابة إلى 
زماننا ينكرون هذه الأمور ء بل روى القيسيُونَ أخباراً مكذوية » واتبعهم 
مقلدرهم عليها . ٠‏ ثم كثر ذلك حتى طبق الارض + وتركت من أجله أحكام 
القرآن والسنّةَ جهاراً. وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً : وعودى طلاب 
السئن الثابتون على ما كان عليه الصحابة والتابعون - رضى الله عنهم - من 
الوقوف عند أحكام القرآن والسنة . 

واحتجوا على الرآى بما روى أن رسول الله - يكهِ - قال : « أنا أفُضى 
فيكم برأيى فيما لم ينزِل علَى فيه شىء ؟ . وهو غير صحيح ؛ لأن راويه 
أسامة الليئى » وهو ضعيف ؛ ولآن رأى رسول الله - يلةِ - حق لا يلحق به 
غيره ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى . 

وقال الله - تعالى - : « لتحكم بِيّنَ الئاس ما أرالك الله 4 1 النساء : 
.]٠١6‏ 


وحديث معاذ غير صحيح ؛ لآن راويه الحارث بن عمرو » وهو مجهول ٠‏ 
وكيف يقول - عليه السلام - له : « إن لم تجد فى كتاب الله » وهو - عليه 
السلام - قد سثل عن « الحمر » » فقال : ما أَنْزل على فيها شىء غير هذه 
الآية الفاذة  :‏ فَمنَ يعمل قال ذه يرا َه » 10 ولم يحكم فيها - عليه 
السلام - بغير الوحى + فكيف يجيز ذلك الغيره *! . 





)١(‏ أخرجه البخارى : 741/1١‏ : فى الاعتصام . باب : الأحكام التى تعرف 
بالدلائل (9/767) , وأخرجه ملم : 2581/7 غ0 38875 »ء فى كتاب الشركات ٠‏ ياب : 
إثُم مانع الشركات (8417/74) , وأحمد فى المسئد : وأخرجه البيهقى فى الستن : 
١١4 . ,/5‏ ء وانظر تفسير الحافظ ابن كثير : 582/5 ٠‏ 1875/48 . 
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ورووا أن الصديق ري ال ع ل كان إذا ورد عليه الحْصمْ نظر فى كتاب ‏ 
الله - تعالى - فإن وجد ما يقضى به قضى به ٠»‏ وإن ن لم يجد فى كتاب الله + 
على - نظر فى سسنّة رسول الله - و الي يوا سد 
به» فإذا أعيّاه ذلك سأل الئاس . ٠‏ هل علمتم أن رسول الله - تَتَيهٍ - 
فيها بقضاء ؟ رجا قام إليه القوم ٠‏ فيقولون : قضى بكذا ٠‏ فإن لم يبل ئ 
سنّة» جمع رؤساء الناس وعلماءهم » فاستشارهم : فإذا أجمع دلوج علي 0 
شئ قضى به » وكان عمر يفعل ذلك ٠‏ ويسأل : هل قضى أبو بكر - ظ 
الله - فها بقّضاء ؟ قإذ كاذ لأبى بكر قضاء قف به » وإلا جمع علماء. 
الناس واستشارهم » فإذا أجمع رأيهم على شىء قضى به ٠‏ وأن ابن مسعوه 
امرراعله نايرج وليك :' إنه قد أتى علينا زمان لسنا نقضى ٠‏ ولسنا . 
هنالك ؛ إن الله - تعالى جد ياب اوياو ع ا و 
لبببن كاج اد - تَعَالَىا - فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله - تعالى + 

قش به يه - ليه الم - وم ل ب متخو + فيجتهد رلك + و0 
يقل 8 أرى وإنى أخاف ؟ فإن الحلال بين والحرام 1 ١‏ وبين ذلك 
مشتبهات ٠‏ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبيك . :وقد أمر الله - تعالى - بالشاهد. 
رالي )010 وإغا هو غلبة الظّن . اا 


وحديث عمر لا يصح ؛ لآن دائية دون ين فرران ف 500-55 
بعل موت عمر - رضى الله عثه : - بسيع عشرة سنة ٠‏ 0 





(1) أخرجه من طريق ال الحضرمى ؛ مسلم فى الصبيح 11 - 134376 
كتاب الإمارة (77) . باب :| فى طاعة الأمراء ... )١5(‏ . الحديث (1865/49) 2٠‏ 
تنوعت الآراء فى القضاء بمسألة الشاهد واليمين ٠‏ فمذهب الخلفاء الراشدين الخمسة ظ 
ولفيف من التابعين وأرياب المذاهب .خلافا لابى حدلة اعشاره دليل من أدلة الإثبات 6 0 
واستدلوا بالحديث الذى ساقه لصفا رحمة الله ذلك . ظ 


الحاين 


وحديث ابن مسعود صحيح ثابت » غير أنه عليهم ؛ لأن معنى اجتهاده 1 
طلي السنة حتى يجدها » ولذلك قال : ١‏ لا يقول : إنى أرى 6 . 
8 5 1" 0 0 و# وى 4 
واستدلوا بقوله - تعالى - لرسول الله - كك - : « وشاورهم فى الآمر » 
[آل عمران : 154 ] يدل على أنه اتباع الرأى . 
وجوابه : أنه إنما أمر بذلك ؛ لحسن العشرة معهم ٠‏ ولذلك قال له : 


7 ع عرس ع 2 


ذا عزمت فتوكل على الله 4 1 آل عمراا ا 
مر 14 يس :4 ]. ض 

وبقوله تعالى ٠‏ ( ذلك ين انه الى 6 1 البقرة لع 

وبقوله تعالى : « كَذَلِكَ التشُورٌ 4 [ فاطر : 4 ] . 

وبقوله تعالى : « فلا تقل لَّهِما ف 4 [ الإسراء : 377 ]ا» وغير التأفيف 
مقيس عليه . 

وبقوله تعالى 9 قسن يَمْمَلَ مثقالذَرة خيرأ ره © 3 الزلزلة :. 
فمادون الذرة مقيس عليه. 

وقوله تعالئى 9 لحم الخثرير > 1 القرة : “177 ] شحمه مقيس عليه . 
وقوله تعالى : « فَجَرَاءُ مل مَا قل من النْعم 4 1 المائدة : 48 ] . 

وقوله تعالى وأشهدوا د ذوى ب عدل منكم 4 [ الطلاق : ؟ ] ورد فى 
المال » فقيس عليه غيره . ظ 

وبقوله - عليه الام - للاعرابى : ٠‏ هل" لك من ليل 6 21 ؟ قال : 
نعمء قال : 2 ما أَلْوانْهَا ؟ ». قال : حمر » قال : « هل فيها من أورق 6 ؟ 





: كاب الاعتصام‎ 2. 744/١ : متفق عليه . أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
. ء. واللفظ له‎ )9”١5( باب : من شبه أصلاً معلوماً ... (5؟7١) الحديث‎ . )45( 
.)١6٠١ /١8( الحديث‎ )١9( ء كتاب اللعان‎ ١١7 وأخرجه مسلم فى الصحيح : ؟/‎ 


51١ 


قال : نعم ء قال ٠‏ فانى كك ؟ 00 قال لعله نزعه عرق ؟ قال قل 


ءر عب سبلل ب ينا 


. ابتك هذا تَرَعَه؛ 7 ظ 
وبقوله - عليه السّلام ‏ : ١م‏ يق شركا لَه فى عبد » : فالحقت به الامة 1 
قياساً » والحق العبد بالامة فى آية تشطير العذاب 00 
زبقوله - عليه السسّلام ‏ لما قال له السائل ١‏ هششت فَقَبلت 4 فقال له - 
عليه السّلام - : : آرآيت لو تمضمضت باء » ؟ )١2‏ . ظ ١‏ 
وبقوله تعالى. : 9 وتلك امال تَضرها لئاس وما قله نه إلا الالطرة» . ظ 
الواكبيه ١‏ “8 ] ظ 
: والجواب عن الآيات الأول : أنها تدل على إلحاق. المعاد لمسمائي 

بالبدأة ؛ وهذا عقلى 3 انما النزاع فى الشرعى ؟ ولانها تشبيهات د 
بالنصوص » والواة قع بالقص لا نزاع فيه . 





)١(‏ أخخرجه أبن داو 50 فى الصوم ٠‏ باب : القبلة للصائم »' حديثٍ 
(584) . والنسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف : ١7/8‏ , حذيث )١:577(‏ ء. 
وابن خزيمة فى الصحيح : '؟/ 546 فى الصيام » باب : الرخصة فى قبل الصائم ٠‏ 
حديث )١99494(‏ . وأخرجه ابن جبان كما فى الإحسان : 577/8 , حديث رقم 
(365) », والهيثمى فى الموارد حديث )9١0(‏ , وأخرجه الحاكم فى المستدرك' : 
0١‏ فى كتاب الصوم . والبيهقى' فى السئن الكبرى : 5١18/5‏ فى الصيام ٠‏ باب :7 
من طلع الفجر وفى فيه شىء: لفظه وأتم مومه 6 واخداتى انمد :- 1١/١‏ د 5 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار 84/7 ء باب : القبلة للصائم ء قال النسائى: : : هذا 
حديث منكر ء وبكير مأمون وعبد املك روى عنه غير واحد + ولا يدرى ممن هذا 0 

ابن خزيمة وابن حبان ا «ولا أدرى وجه النكارة فيه » . قلت : وبكيره هذا ثقة 3 
وثقه جماعة ٠‏ منهم النسائى ٠‏ انظر تهذيب التهذيب : 497/١‏ . 


50 


وأما تحريم غير التأفيف ٠‏ فبقوله تعالى : ط وبالوالدين إحساناً 4 [ الإسراء: 
]ا « وَثُلْ لَهُمَا قَوْلا كرما © 1 الإسراء : +5 1 ء 8 وقل رب 
ارْحَمَْهِمَا4 [ الإسراء : 74 ]. 

فاقتضى ذلك الإحسان مطلقا لا بالقياس . 

ودون الترة ٠‏ بقوله تَمَالَى : 9 آنّى لا أضيع عَمَلَ عامل 4 [آل عمران : 
6 اليم مُجرَى كل تض بم كسب 34 غافر لا( ]. 

وحرمة جملة الختزير » بقوله تعالى : 9 فَإِنَه رس 4 [ الانعام ف ال 
والضمير يعود على الجملة . 

وسائر الحقوق تثبت الشهادة فيها بقوله عليه السلام : 0 البيئةُ عَلَى المداعى 
واليّمِين علّى مَنْ أنكرَ » )١(‏ فعم ذلك جميع الأحكام . 

وآية الصيد تبطل القياس ؛ لأن من لا يملك النعم لا يجب عليه دفع المثل. 

والجواب عن الحديث الأول : أنه - عليه السّلام - لم يجعل لاتفاق 
الصفات ولا لاختلافهما أثرأ » فهو يدل على بطلان القياس . 

وعن حديث العتقي : أنه ورد ” مَنْ أعتّق شقصاً فى مَمَلُوك » ومن أعتق 
شيئاً من إِنْسّان » خرجه النسائى وغيره » فتناول العموم الجميع . 

وعن قوله تعالى : ط وَتلك الأمتال تضربها للئاس 14[ العتكبوت : 47 ] 
أنه معارض بقوله تعالى :8 قلا تضربوا لله الأمثّال 4 3 النحل 74 ]. 
ال : واحتجا على التعليل بأن لهت - نصر” على أنه حكم بأشياء 
من أجل أشياء . كقوله تعالى : ظ ولكم فى القصاص حياةً 4 [ البقرة : 
] . 





)0 أخرجه الدارقطنى : 4//ا6١‏ »2 وله ألفاظ تنظر فى تلخيص الخبير 8/4 
+90 2», ونصب الراية : 5/ 98 906954" . 


اللحلون 


وأجمعت الامة على أن َل الندود الزجر . 

مع ا 0 | 

قال : : والجواتب ‏ : أن ما نص الله - تعالى - ورصوله. - عليه السام - 
ليه د قن لجل لص + ا لك فى الب ل ماروا سول 
والاستنباط ': 0 0-١‏ 

وقولهم : « الجدود لجر * منوع . ٠‏ لوجوب لحك فى الرنا 1 إتيان : 
ابهيمة » وفى القَذف دون المي بالك » وهو أعظم من ٠‏ وفى سسرقة إعشرة ‏ 
دراهم دون غَصبٍ ألف 6 وفى يسير بسسير الخمر دون البول » وكلاهما نجس . 

قلت : نهذ يمن كلاه ٠»‏ ولم أرد عليه ف أجوبته » لان أكثرها ظاهر. 

فخشيت نابت عار را ا ظ ظ 

ل 60 2 





0 7 50 0037 كتاب. البيرع‎ ٠ 0 أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
كتاب‎ +4 ١954/7 : الحديث (71) ؛ والشافعى فى ترتيب المسند‎ » )١7( بيع التمر‎ 
باب : فى الربا » الحديث (0201) » وفى الرسالة ص(871) , وأبو داود فى‎ ٠ ايوم‎ 
/ .باب فى التمر بالتمر (18): الحديث‎ ».)١17( الستن : 5684/8 -/5617, كتاب البيوع‎ ٠ 
باب : ما جاء فى‎ ٠ )١5( كتاب البيوع‎ ٠ 018/8 : ء والترمذى فى السنن‎ )7859( 
, » الحديث (1770) » وقال : « حسن صحيخ‎ ٠ )١5( النهى عن المحاقلة والمزابنة‎ 
 بطرلا كتاب التجارات (؟١)ء باب : بيع‎ ٠ ظ والنسائى فى المجتبى من السئن 1د*‎ 
بالتمر (67) » الحديث (734) ؛ والحاكم فى المستدبرك : ؟8/75” - 84 , 'كتاب‎ 
, 898 - 794/8 : البيوع» باب, : النهى عبن بيع الرطب بالتمر » والبيهقى فى السين‎ 
كتاب البيوع » باب : ما جاء ة فى النهى عن بيع الرطب. بالتمر . وابن الجارود فى‎ 
المنتقي فى باب : ما جاء ذ فى أالربا : حديث (5019) . والدارقطنى : #/ 598 فى كتاب‎ 
ولصب‎ 20٠٠ - 94/ : حديث (؟5 ا 1)ء وانظر تلخيص الحبير‎ ٠ البيوع‎ 
| ١ ْ . 2١ /5 : الراية‎ 


10م 


السألة الثانية 
قل الرايى : قال النظّام ؛ الت ص على عل الحك ملي الأمر بالقيآس » ؛ وهو 


قَولَ آ ى ال ابطر وجا من الفقهاء ١‏ وينه] : من أَنَكرَهُ ؛ وهو 


2 


ثار . 


كال أيُو عبد الله البصرى : إِنْ كَانَت العلّة علد فى الفعل 0000 
عليها د مدا بالقياس . ون كانت عل فى التَرّك » كان التُصيص ليها عب 
ان 

نا : أن قله : ٠‏ حرمت الخمر ؛ لكونها مسكرةً » بحة تمل أكون الل من 
الإسكار وَآنْ تَكُونَ العلّهُ مى إسكَار دامر ؛ ؛ بحي يكو يدون مُضافا إلى 
الحَمر معتََرآً فى العلة ؛ ذا احتَمَلَ الأمرين لم يج قياس إلا عفد مر 
متف بالقياس . 


اس م 


إن قيل :ل نسم أن قيد ون الإسكار فى ذلك الَحَلَ يُحتمل أن ؛ جراءاً 
من العلّة ؛ فنا لو جوزنًا ذلك لََزمنا جويز ز مله فى العقليات حرقلية: 
هذه الحركة : نماضت المتحركية ؛ ؛لقاها بهل المل"» السركة ااه 
بهذا الحل لأتَكُونُ عله للمتحركية . ْ 

سلما مَكَانَ كونه معتبراً فى الجملّة ؛ ؛ لكن العرف يدل على سقوط هذا القَيْد 
عَنْ دَرَجَة الاعتبار ؛ لآن الآبء إِذَ قال لابنه : ٠‏ لأتَاكُلَ هذه الحشيشة ؛ لأنها 


يقت سم أل ل حديشة حوس 


ا 


لبت“ ذلك فى اعرف . قت مف ف الع ؛ لقؤله عب لملا / 


والسلام : - ١‏ ما رآه المسنلمون حسنا » فهو عند الله حسن» . 


لمن : أله بر سّاقط فى العرْف ؛ إلا أن الأطلّب 00000 ظ 
عل الحم وجب أن تَكُونَ مد الحكمة , ولا مَفْسَدةٌ فى كوّن الإسكَار قائما ظ 
بهذا امحل » أو بذاك بل مندا الْسدَة كوه مسكرا ققط ؛ نا غلب على عن ١‏ 
ذلك وجب اكلم به ؛ اخترازا عن الضرر المظكون . 


ل لمن : أن هذا اليد ير ظاهر ؛ لكن دليلكم ِنَم بد سى نيمإِذ قل الشايةة . 
؛حرمت الخمر ؛ لكنها مسْكرة » أمَا لو َال ٠:‏ عله حرمة الْخَمر إتماهي . ظ 
الإسكار »لا يبقى ذلك الاحتمال . 


يس الا ١‏ أكن مهن الى كه ول 
لشارع غ١‏ يي ؛ الخمر ؛ لكو نها مسكرة ' يقتضى - 0 إلى 


باص داص عق 


الدكب. بط لاسكا ؛ وجب أن يتَرئّب لود 


12 ا 


مما : أن دا د 


ل واس سس سم اس ' 38 
آم من فرق بين الفمل وَالك ٠‏ ققد قال سك اقل قو 
ل عن عل رصيق لي 7 
لحموضتها وَجَب عله أن رك أل كل ومَائّة حامضة » آم من أكل ماله . 
ل اع عاص و ل رت ووس ١‏ 1 


لحموضتها لآ يجب عله أن يكل كل رماَة حامضة » : 
والجواب : قوله : ٠‏ هذا الاحتمال قَائم'ذ فى الحركة » : 


حي ع ال ا ايض 07 وير 


51 : إن نيت بالحركة : مَعتى يقتضى المتحركية . ٠‏ فهذا المعنى يمتيع فرضه 
بدون المتحركية ٠‏ ون عَنَيِتَ بالحركة ؛ شيا آخَرَ ؛ بحيث يِبْقَى فيه هذا 
الاحتمال: ؛ نهل كم أله فى يطل ذلك الاختمال مرن ليل مقصل . 


العلسن 


ار نم سكس 


وله : « العرف يتْتضى إِلْغَاء هذا القيد » : 
ْنا اد نامرف بالقريئة ؛ وم أن فق تتم من تتاول كل ما َفتضى 
ضرراً ؛ قَلم قلت : إن هذا الى حَاصل فى العلّة النصوصة ؟. 
وله ٠:‏ الغالب عَلَى الظَن إلعَاء هذا القبّد » : ظ 
نا : هب أن الأمرَ كَذّلك ؛ ؛ ولكن نما ْحَق المع بالأصل ؛ لأنْه لما غلب غَلَبُْ 
ل ظَينا ونه فى سَمْن » كم الدليل دل عَلَى وجوب الاختراز م افير 
لون ؛ تحيتد يجب مَل أن دْتَحْكُم فى القر يمل حم الأصل ؛ ولك هَل 
مو اليل الى دل ملَى كو القياس حبة َالتُصِيص عَلَى علة الحم لآ 
ينتضى بات مفل فى اقرع لح اليل ادال على وجوب اَم بالفياس . 
وله :لوصحب مل مىالإسكر» لآيَقَى فيه هذا الاختمال' : 
ُلنَا : : فى هه الصورة تسم أنه ينما حَصَل الإسْكارء حصت حصلت الحرمة ؛ لكن 
لك ليس باس ؛ لأنّ اعم بأ الإسكار ؛ من حي مو سكا يَفتضى 
المَة وجب العمل بوت هذا الح فى خل سحا ومين لعل بحم 
م لجسيهه را عن العلم بالبَْضٍ ؛ تلم يكن جَعْل البخض قرعا . 
وَالآحَ أصْلة وَلَى من العكس ؛ ؛ فلا يكون هذا قياساً بل إنمَا يكون قياس »لو 
قال : ا لكَونها مُسكرة » فحت يكُونُ العلم بوت ها الحكذم 
ى الث أصلا لخم ب فى الي ٠‏ وى قال ؛ على هذا الوجه , القدح 
الإخمال لكو 
لَه : « إن قله : ٠‏ حرمت الْخَمْرَ ؛ لكونها مسكرة يَقتَضى إِضافَة الحرمة 
لى قشي الإكار» . 


تلض 


قلنَا : ل نكم ؛ قد تالكرب شار لا على ناحققة..! 
وله : ٠‏ من تل أل رمَانَة ؛ لحمُوضتتها ء. يجب عَلَيه نيترك الكل ٠‏ :. 


وير . 


:5 لآمسلم؛ لإخمال أل كود الدامى هل الك شرم 
الما ٠‏ بل حموضة هذه الرمانة ؛ ونا غير حاصلة فى سائر الرمانّات 
مناه ون لمق فى نالفل الل . 
له : ٠‏ من أكل رمات ؛ لحموضنها لياط لأا ل ك1 


عام : 


اذا لما أله ؛' الجر مضه ؛ بل لأجل حموضتها . 509 
الاشتهاء الصادق لَهَا : للحن الرمان» وعلمه يعدم قضور يه وهله | 
الوه سما َم وذ فى أل لمق الأ 00 
. اكسآلة الثانية 

قال القرافى : قال لت 1 اص على علَّة لمكم يفيد لامر 
بالقياس6(١2»‏ وهو قول أبى الحسين البصرى » وجماعة. من الفقهاء . ' 
ومنهم من أنكره. ؛ وهو اللختار . 0 
وقال أبو عبد الله البتصرى :إن كانت 3 الملة ] 9 عله فى الف 5 
يكن التنصيص عليها تعدا بالقياس ١‏ وإن كانت علّة فى الترك ٠‏ كان تعبدا ‏ 
بالقياس . 1 ظ | 000 


تقريره : أن الفعل قد يقصد منه الَرَة الواحدة ؛كَسَقَى الماء للعطش 1 فلو 1 [ 





' . فى الاصل : الحكم‎ )١ 
سقنط فى الأصل‎ )( 


يحض 


تكرر ربما أضر ٠‏ والترك يقصدا ذاؤامة” لل غير حزم تر عسي عه 
العلّة . 

وهذا الفرق يلاحظ ما تقدم أن الأمر لا يقتضى التكرار » والنهى يقتضيه ؛ 
لأن الانتهاء. دائمآ يمكن بخلاف الفعل دائماً . 

قوله : 2 لو قال : علّة حرمة الخمر هى الإسكار لا يبقى احتمال ٠‏ 
بخلاف حرمتها ؛ لكونها مسكرة ة 4 : 

تقريره : أن قوله : « لكونه مسكراً » إضافة الحكم لأمر كائن فيه » لقوله: 
« لكونه مسكراً ١‏ . 

وقوله : 7 الإسكار 6 - بالألف واللام - إشارة « للؤسكار ' مجرداً من 
غير إضافة للمحل للدت عم . 

قوله : « إذا قال : « حرمت الخمر للإسكار ؛ ليس يقياس ؛ لأنه ليس 
جعل البعض أصلاً » والبعض الآخر فرعا أولى من العكس ».: 

قلئنا : هذا يقتضى عدم القياس فى إقرار الحكم . 

أما ثبوت الحكم فى النبيذ » والمزر )١(‏ , والسكر له » وبع 0 , 
وغيرها من المسكرات ٠‏ فإنه قياس ضرورة ؛ لان النص لا يتناوله . 

وإنما يتعجه ما قلتموه إذا قال  :‏ الإسكار علّة التحريم فى جميع موارده ؟ . 

لكن السائل لم يورد السّوال هكذا » بل قال : حرمت الخمر للاسكار . 

« سؤال ) 

قال النقشوانى : إذا قطعنا بنفى الفوارق وجب الإلحاق للضرورة كما قلنا : 
«هذه الثار محرقة ©: لا يجور أن يكون الإحراق لخصوصيات هذه النيران التى 
نشاهدها » بل نقطع بأن كل نار محرقة ؛ للقدر المشترك بيئهما » وكذلك فى 
كل محل قطعنا بإلغاء الفوارق أو عدمها . 





)١(‏ المزر بالكسر : نبيذ يتخذ من الذّرّة » وقيل من الشعير أو الحنطة ينظر النهاية 


(مزر ) . 
(؟) بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناه فوق ساكنة ثم عين وهو نبيذ العسل وهو شراب 
أهل اليمن . 


5148 


ظ « جوايه ا ظ 00 
لا نسلم أنه أمر بالقياش ٠‏ بل نقطع بتفى القركزق ٠‏ ولا يلحق البيق. 
بالخمرء وإن قطعنا بنفى الفوارق ٠‏ حتى يتمحض أنا إذا لم تفعل ذلك فقد 
خالفنا مقصود الشرع . 0 
وكون الشرع له مقصوه - - فى القياس - - فرع دلالة الدليل على القيا 7 
فحيتتذ لا بد مع ذلك من ديل يدل على القياس ٠‏ وأما أن نقطع بان كل نار ١‏ 
محرقة ٠‏ فذلك بدليل العادة والاستقراء الحصل للقطع العادى : لا المشترك ظ 
بين أفراد الئيرات » وكذلك العلل العقلية حصل القطع بترتب أحكامها :فى / 
جميع صور عللها ؛ لدلالة الدليل العَقْلى على ذلك ٠‏ لا المجرد العلّة . ظ 
ظ «سؤال» 0 
قال النَّْشَوانى : الفرق بين الفعل والترك قوى ؛ لان القائل : « أعط هذه 7 
الفقير لفقره بلي د ا ا ات ١‏ 
مسار ديه ظ ظ 
وكذلك إذا قال لوكيله : ٠‏ اشتر هذا العبْدَ لكونه تركا » لا , 150 
٠‏ لكونه تركيآً بخلاف قوله >« لااتشء نشتر هذا العبد لكونه أسود ؛ ؟ فإنه لا 
| يشترى شيئآ من العبيد الوه . ' ظ 1 
ظ جوابه ) 00 
أن ذلك معلوم اعرف مع العلة ؛ فإن العادة اقتضت أن الإنسان لا يخرج ظ 
جميع أمواله لهذا الغرض ٠‏ بل بقيد واحد موصوف بصفة خاصة ١‏ ولا تتبع ظ 
نلك الصفة فى جميع مواردها... ظ 
«( دثبيه 06 
غير التبريزى العبارة 1 فقا 000 : 





. بٍْ‎ ١١١ ينظر التتقيح : ق/‎ )١( 


:ا 


قال النظّام : التنصيص على العلّة ينزل منزلة اللّفظ العام فى وجوب تعميم 
لمكم » فلا فرق بين قوله : « حرمت الحَمْر لشدتها » ٠‏ وبين أن يقول ' 
«(حرمت كل مشتدٌ ٠: ٠‏ فقاس حيث لا يقيس » ؛ مع إنكاره القياس » وإنما أذكر 
تسسميتة قناسا . 

وقال سيف الدين : قال النظام » وأحمد بن حنمل » والقاسانى . 
والنهروانى » وأبو بكر الرازى - من الحنفية - والكرخى : يكفى نص الشارع 
على علّة الحكم فى تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص دون ورود 
التعبد بالقياس . 

وقال أبو إسحاق الإسفرايينى ٠‏ وأكثر الشافعية » وجعفر بن مبشر ‏ 
وجعفر بن حرب » وبعض أهل الظاهر : لا يكفى ذلك . 

قال القاضى عبد الومّاب اكَالكىُ فى ١‏ الملخص ©: اختلف فى النص الوارد 
مقرونا بعلة + هل يجب إجراؤه. فى جميع .موارد تلك العلة + :وإن لم يرة 
التعبد بالقياس ؛ لأنه كاللّفظ العام بسبب العلّة » ولا يجب ذلك إلا بعد 
التعبد بالقياس ؟ 

وعلى الأوّل كثير من نْقَاة القياس » نحو : « حرمت الخّمر لكونها مسكرة» 
فكأنه قال : « حَرّمت كل مسكر » » ومنهم : النَظّام » وبعض الظاهرية » 
وبعض الشافعية » والجمهور على خلافهم أنه لا بد من التعبد بالقياس فى 
ذلك . | ْ 

وم لويايت ماساوايي لح و اك 
الأمر بالقياس » أو فعلاً » ٠‏ فلا يعم حتى يرد الأمر بالقياس . 

وهذا يوافق كلام التريرق » ويدل على أن عبارة المصتّف غير نَاصة على 
المقصود . 


200 
المسألة الثالثة 
قَالَ الرازى إلحاق اموت عن بلصو عليه فيكو اهرا جلها 


2 


وقد ل يَكُونَ كلك . 
الأول تياس قطي لضب على ريم اليف الم مقا 
أنع من افيف مول امف من موضوعه مقو إلى الع من أثواع الى . 
لنا وجهان : 


:لأ اليف للق قل إن بحسب الواضوع” 


الى أذ بحسب الموضوع العرقى' : 1 ظ ظ 
والأول بطل بالضترورة ؛ لأ فيف غير الضرب ؛ َاميم من الأفيف ل 
بون معأ من الضَراب . ظ ظ 0 


والثانى أيضاً باطل ؛ الآ النقل الْعر فى خللآف ٠الأصل‏ . 


وأيضاً اا ال فى اريف . لما حَسنَ م" الك ٠‏ إذا اسوك 


م مظع 240 
على عدوه : ] نه الجَلاَد مَنْ صَفْعه » والاستحخقاف به » إن كان يمر 


لوحا مل لأ ع ؛ سنا أن تخرهم الضترب سُنتفا من 
القياس . ظ ظ 
اوس 2 اس 


واحتج المخَالف بأمور : 


م سس صقر 


أحدها :كلا لك فد لياس لوب ف لول بصع 


لقي س ألا يَعلَم ذلك . 


وثانيها : أنه يلْرْم آلا ل يعلَم العاقل حرمة ضربهما » لو منعه الله عن القياس 

1 ١ ١ 2 ١ امع‎ 6 
. الشرعى‎ 

عات - و وى امد أ ل 2 ”> هو ع لي 4 

وثَالتّهًا : أ أَجْمَعْا على أن قَولَهُ : : فُلانُ لا يملك حبَةٌ ‏ يفيد فى العرف أنه لآ 


ال سق 2 


ابح > سن و ل ل سد ع رار وى 


و لهال وكا وهم ٠لا‏ ينل تقيرآ» ولا قطميرآ» يد لهس 
شىء »وإ فى أصل الأ عبان ار الى على طهر الوا 


2 اليم 


والقطيز عبَارةٌ عَما فى ش شق النوآة . 


كر وي # و اس 1 0 


وكَذلك قَولهم ٠‏ كلاد مَؤْتسََى قار فَنهيُيدُ فى العاف وهنا 
على الإطلاق وح فى هذه الاقط باط ل؛ ساو لذ له 


ع ل وسيم 


هذه » المعانى العرفية ؛ فوجب أن تكون حرمة التأفيف موضوعة فى العرف ؛ 
لمع من الإيذاء ؛ لتَسَارْع الِإ 

وَالجَواب عن الأول : أن القيا سس قل يكون يقينياً » وقد يكون ظنْيا 

آم الأول : ة كمنَم محم فى الأصل ‏ تم عَلمْ حتصول مثل تلك العلة 
فى افرع نه لبد ون يَمْلم بوت الحكم فى افرع . 

أما الثانى : نكما إِذَا كانت إحْدَى دين » أ كلاهما مُظْنُونة » والقياس 
فى لاسأ نالع الول »جوم لمكن أذ كود القايح فى صحة 
القياس الظنى ) قادح فى صحة هذا القياس . 


ب ييا 


وَعَذَا هوجوب بمنه من التى . 
انا لازي : قله اوس و د بأد ٠‏ لآن 


أ و 7 2 0 


وأما التقير 2-0 : قد حكن فيه بالنقل العرفى للضرورة : ول ضرورة 
فى مَسْلَنًا . ظ ظ 
<< وأما قَوله ٠‏ ؤم على فر »نمؤن 516 
القنطار ؛ لأنّمَا مون قار داخل فى الفقطار» فمَّمَا َه يدخ فيه . 
00 السآلة الال ظ ظ 
قال النقشوانى : إلحاق المسكوت عنه » بالمتصوص عليه قد يكون ظاهرا 
[جليّاء وقد لا يكون كذلك . 2000 
فالأول كقياس تحريم ارب على تحريم التأفيف . 0 ظ 
ومن النّاس من قال : النع من التأفيف منقول العرف عن موضوعه انوي 
إلى المنع من أنواع ا 
لنا وجهان : ظ 
الأول ] (1) : فائدة يما ذكر لصتف " 
اتير : ما في ظهر الأواة .. 
والقطمير : ما فى شقّها 
وبقى القتيل : وهو القشرة الرقيقة الْنتقة بها . ظ ظ 
قوله : انا انير والطير» فقد كما يه بالق ارقن 6 » وم يقل 
ذلك فى الحبة ». بل قال : ١‏ الحبة فى الأكثر » ٠‏ فلذلك يلزم من نفيها نفى' 
الأكثر . والفرق عنده : 0 لقي ؛ ونحوه موضوع ليس فها تقر » بحلاف 
<٠‏ ويرد عليه أل الي - ليها - اسم لاح الوب من الات ء قلا يلع 
ا ا 





(1) سقط فى الأصل . 
:و 


فإن قال : التقدير ليس عنده ونه حبة » على تقدير المضاف . 

قلنا : الأصل عدم الَف » إلا أن يدعى أنه قد اشتهر فى العرف ؛ فيلزم 
النقل ٠‏ ويستوى البابان . 1 

قوله : « فلان يؤتمن على قنْطار » إنما يفيد الأمانة على ما دون القنطّار ؛ 
لأنه داخل فيه 4 . 0 0 

قلنا : من الناس من يَحْونْ فى المحتقرات ؛ لاستهزائه بها » دون الأمور 
العظيمة » ويكذب فى سّعة الكلام دون الشهادة » وأخلاق الناس تختلف . 

فما يلزم من قولنا : « لا يخون فى القنطار ؛ ألا يخون فى اليسير . 

(« فائدة ) 
قال إمام الحرمين فى « البرهان » 2١(‏ : قال معظم الأصوليين : ليس هذا 


الفحوى معدوداً من الأقيسة ٠»‏ بل متلقى من اللفظ » والمستفاد من فحوى 
اللفظ وتنبيهه كالمستفاد من صيغته . 


وهذا اكَذْهَبْ الذى هو الشهور لم ينقله المصتف ألبتة ٠:‏ 
فتحصل من نقله مع نقل « البرهان » ثلاثة مذاهب : 
الحكم ثابت بالقياس . 

باللفظ اللغوى . 

بالنقل العرفى . 

وغير :2 البرهان 4 وافق 3 البرهان © أيضاً . 


د 2 





3 قال : وهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية 5 ينظر البرهان : 6ك‎ )١( 
ْ . )97”6( فقرة‎ 


مت سي 

ظ المسالة الرابعة 0" 

َال الرازى يواكم فى الأضل إَا أن يَكُون يَقينا : ين 050 
نيقي ؛ استحَال أن يون بوت الحكطم فى الفرع ألوى منه لهس قوق 
البقين دَرَجَة , أما ذالم يكن يقينيا, بوت الحم : فى الْفرع ياي 


أثُوى من ثبوته فى الأصل ؛ أو مساوياً له » أو دوته : 


مال الأول ١‏ قياس ريم الب على تخريم لتقيف ؛ قدا رهم 

الضرب» 29 الفرع أفُوى بوتا من 3 تحريم التأفيف , اللذى هو الأصل ٠‏ 
ومثّال الثانى : وله هالصلا والسلام- ٠:‏ لآ نكم فى لو 

لرأكد» فنا قيس َل مذ َال فى الكو » ثم صب فى ما الرأكد ‏ ولا. 
َو تين الحم فى الل وار ذا هو اذى يمست بالياس فى لتق 
الأصل . 5007 
٠‏ ومثّال الثالث جل الى يتك الها ف اوم 37 
مرآتب التقاوت » فَهِىَ بحسب ماب الظون » ولمَا كئَتا مراتب الظُون 
مَحْصُورً » كذ اقول في مرَآتب ب هذا التقاوت . 1 
المسألةالرأبعةٌ ظ ١‏ 

قال : : إن كان الحكم فى الأصل يقينا استحال أن يكون الفرع أقوى / : 
قلنا : لا نسلم ؛ لأنا قد بنا أن اليقينيات قد تختلف فى الجلاء ٠‏ بدليل أنه 

«الواحد نصف الاثنين أجلَى » من غيره من الحسابيات المعلومة بالضرورة 4 
والحسيات أَجْلَى من «الواحد نصف الاثنين»» والمرئيات أَجْلَى من الملموسات. 


+.*م 


قوله : « قد يكون فُبُوت الكُم فى الفرع أقوى'» أكتحريم الفترب من 
تحريم التأفيف © : 
قلنا : لا نسلم أن الثبوت أقوى ٠‏ بل أضعف بالضرورة » وإذا أنصفنا 
أنفسنا وجدنا أن المستلزم لثبوت الشىء يكون ثبوته أقوى من ثبوت ذلك 
الشىء؟ لأنه يلزم من عدمه عدمه من غير عكس . 
والمتفرع ثبوته على ثبوت الشىء لا يكون أقوى من ثبوت الشىء ضرورة . 
إغا جاء الخلاف فى هذا الفرع من جهة أن مفسدة الضرب أقوى ٠‏ لا أن 
ثبوت التحريم أقوى » فإن عنيتم أنّ مفسدة الفرع أجلّى عند الفعل فمسلم . 
لكن قُرَهَ المفسدة وجلاءها » غير ثبوت التحريم المرتّب عليها ».فلا يلزم أن 
تكون قوة أحدهما هى عين قُوَة الأخرى . 
قوله : : مثال المُسَاوى : قياس صب البول فى الماء على البول فيه © : 
تقريره : أن الحديث ورد : ١‏ لا يبون أحدكم فى الماء الدائم » )١(‏ ' 
قال العلماء : علّته أن ذلك ربا توالى على الماء إلى أن يؤدى إلى تنجيسه» 
والتشكك فيه على مستعمليه » فقاسوا عليه صب البول من الإناء . 





. )54( كتاب الوضوء‎ .» ”55/١ : متفق عليه ء أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
7789/١ : ء. ومسلم فى الصحيح‎ )١178( باب : البول فى الماء الدائم (78) . الحديث‎ 
كتاب الطهارة (؟) . باب : النهى عن البول فى الماء الراكد (58؟) ». الحديث‎ 
. (5ة/81؟)‎ 

ومن حديث جابر بلفظ : « نهى رسول الله كيك أن يبال فى الماء الراكد ؟ أخترجه 


مسلم فى الصحيح : ”7373 2.2 كتاب الطهارة (5؟) ء. بابه : النهى عن البول فى الماء 
الراكد (4؟) . الحديث (غ814/84؟) . 


ورد هلها - ابعا ارق ل - هاهنا ليا بوت افد 
فى الأصل . » بل أضعف ؛؛ لأنه فرع على ثبوت الحكم فى الأصل ٠‏ ومختلف 
فيه » والأول متفق عليه » لكن للمساواة فى المفسدة »:فمفسدة الصب 
ظ كمغسدة البول سواء » وقد تقدم فى القسم الآول أن كرد المفاسبد د غير 
أحوال ا [ ظ 
والقبوت للأضعف 5 كا قيس الفقهاء »  :‏ 
قلنا : إن أردتم الضغعف فى الصالح والمفاسد » فهذا د إلى قيام 
الفروق» ولا قياس مع الفرق ٠‏ فهذا قدح فى جميع أقيسة الفقهاء . اا 
وإن أردتم الضعف فى :ة نفس الثبوت ١‏ فهذا مشترك فى القسمين ابل ء 
فيلزم أن يكون قسيم الشىء * قسيما له ٠‏ وهو محال . 
( تنبيه ؟ / 30 
قال التبريزى 17؟ : الحكم للأقوى : كقياس الأعمى على الأعرج فى 
الاضحية فى عدم الإجزاء, . والخنزير على الكَلْبِ فى منع البيع بعلة النجاسة» 
ووطء البالغ على وَطء الصبى فى إفساد الحَج . 000 
والمساوى : كقياس المرأة على الرجل فى جواز " "؟ رجوع البائع ع 
الس . والآمّة على العبْد فى سرَاية العتق . ظ 
والأضعف : كقياس العمد على الخطأ فى وجوب عكار 3 والمرأة ة على 
< الرجل فى صحة التكاح . 
ويرد ما تقدّم على المصتف أن الفقهاء أكثروا من التمثيل فى اماو بالامة 
والعبد فى السراية . وفى تير العقوبة فى اذوه وغيرها , 18 لقائل أن 
)١(‏ ينظر التنقيح ق/ 117ب . 
(0) فى الأصل : خيار وكلاهما.بمعنى واحد . 


517.8 


يقول : السراية فى الأمة فيها مانع » وهو أن الأنثئى ربما أَفضى عتقها لحاجتهاء 
واكتسابها بفرجها وفرط ضعفها عن تحصيل مؤنتها ودقع العار عنها » فيكون 
هذا مانعاً من الإلحاق 2١‏ . 

وكذلك التشطير فى العقوبات ٠»‏ فيه رفق ورحمة ٠‏ وهى بالإناث أنسب ٠‏ 
فإلحاق العبد بالأمّة يكون مع قيام الفارق حينتئذ » فلا يصح ١‏ ولا تكون 
المساواة حاصلة . ظ 





. فى الأصل : فرض الجامع أى شىء فرض‎ )١( 


١‏ الث لتر 
ال الرازى اللا مق كو لأف طم ةلك ب 


ع ه 


الأأصل . 


أ 


درت أنحاصل لياس يربج إلى مقن . 


أحدهمًا : أن الحم فى مَحَل لمعلل بالوصف القلاتي 

وثَانيهِم : أن ذلك الصف حَاصل فى ال رع : 0 

والأصل الأول" أعْطَمَهمَا لمم بنك والتقيق . اتن عافن 
نبأ على مقَمة وأرئمة واب : ظ ظ 0 
أ لَه : فى تتفسير الع 


00 


فى هذ اوضع فاليا إمَا أن يكن اراد من العلّة ما يون مق ظ 
فى الحم أذما يكو عي لشرع إلى إباته »اما يحون مرا لهأ معنى 


م ص ميرو 
سج اراس 


ا ولق لهل .وا لاي ا تور فر ل 0 
يصح أمْ لا؟. 0 


ءءء م ري 


نا لألة وَعواموجبة قبطل من بثو ظ 
حدما : أن حُكُم اله تمَالَى على كول هل انه مج خطبه اذى مر ' 0 


سن ع لير - - ال سس وس 3 8 و - ال سم هي ا 


كلامه القديم . ٠‏ والقديم يمتنع تعليله ؛ فضلا عن أن يُعَلّلَ بعلّة مُحْدئّة » وكمًا 
على قول من يقول : الأحكام أو رارض للأقمال بقوع تلك الافتاله.. 


. - ١ 
2 عا الى اس سي‎ 


سيا سر البح العقلبين موقل | 
شير 0 


ا ان 


وثانيها : أن الواجب هو الّذى ييستحق العقاب على تركه , وَاسْتحقّاق العقاب 
وف تبوتىا أنه مناقض لمَدم الاستحقاق 3 وتركه هو ألا يَعمَلَهُ. 7 
عَدَمى) 0 كَانَ ذلك الاسسْتحقاق معَلَّلاً بهذا الترك ٠‏ لَكَانَ الوجود معدلا 


- -00: #ر اس 


ام وهو محال . 
فإن 5 قلت  :‏ لم لآ يجوز أن يقَال ٠:‏ القادرُ ليتق عن فل الشتئء » أو فعل 


وي 


ضّ » فإ ترك الواجب» فَقَدْ فَمَلَ ضده » وَاستحقَاق العقاب معلل بفعل 
غ15 : 


3 الر واس #ال الى # 


يجوز عندهما ا 0 

وَيْضاً : تفعل الضد , لمي زم الإخلال بواجبء لم بست استحقاق 
الم م والعتقاب 1 ولو فرضنا وقوع الإخلال بالواجب من غير عل الضد 3 
آَم اسحْقاق الدّم م والعقاب ؛ فَمَلمنَا أن الْستَلرم 0 بالذات لهذا الاسستحقاق: 


مو ألا بَْمَلَ اواجب لآ فل ضلده . 


وثَالثها : أن العلّ الشرعية ؛ لو كانت مَؤَثْرةٌ : فى الْحَكُم ‏ لَمَا اجتَمَع عَلَى 
١‏ 2 الواحد علل مستقلة ؛ لكن قَدْيَحْصُل مَذَا الاجتماع » قالعلة غير مؤئرة. 
يا ارم : أن الحم مَمَ علّته الْستقلة وَاجب الحصول » وما كان واجب 


الحُصُول لذاته » استحال ووه ؛ أن الوأجب لذاته ايكون وأجبا لي فإ 


اجتَمَمَت عَلَيْه عل مستقلة » كان لكونه مع هذا منْقَطعا عن الآخَرٍ » وبالعكْس ؛ 
يرم استغتاؤه , عن الكل حال احنيَاجه إلى الكل ؛ وهو محال . 
عن عن لين لعن وض 86 ا على ع ع شن عرعس ‏ © 
يان امسقتَاء تقيض التالى :ما داز ورد » أ لَمَسَ ومس معأ ؛ فإن الحكم 
هاهنًا واحد لامتناع اجتماع المثلين , 


51١ 


وبتقدير جوازه لاجر ةا اليو لخد لمق اذى م 
اسستّاده | ِلَى العلّة الأخْرى . ومن امنتاد د الحكم الآخر إليها . ؛ فيعود إِلَى كون كل ظ 
وأحد من الحكْمين معدلا كل واحدة من العلّين ‏ وَمُوَمْهَالً. 00 
اسه : أن كن الة نا ل الْصَمْد العُذوان قبيحا » ومُوجبا لاستحقاق الم 
ع و م 1 
معنّاها : أنها غير مستحقة مستحقة - لَزْم أن يكون اوعاب وار 


ل ؛وهو محال . ظ ظ 
ظ لت ٠:‏ لم ليجو أذ يحون هذا الم نا سر قر 


5 ارارم 


3 لإنأملة لم اا حاصلة ل حول هنا ال قم دك 0 


عند حصوله » فلك عليه مر حادث لا بد لَه من مور , ٠‏ وهو الشرْطء فلو 
عن الشمرط حدما زم جل اَم عل الك علي ؛ وهو محال ظ 


ع عم ص #6 صاصم موس وص # ا سى 


ومن الفقهَاء : مَنْ قال : هذه الإشكَالآت إِنمَا موجه على من يَجْعل هذه . 
لصاف علا مور واه بى هله الأحكام » ون لا تقُولُ بلك ؛ بل ' 
كَوْنها علا لهذه الأحكام مربت بالشرزم الى لآثجب الأحكام وها ٠‏ 
بل لأن الشرع عله مُوجبة هذه الأحكامٍ. 0 

وَمَنا مو اذى مول عله الى فى ٠‏ شقاء العلل ». فيال له : إن أرّدت ظ 
بعل الرنًا عل موجبة للرجم :أن الع قال : مهما رب عم إنْسانا يزتىه 2 
َاعْلّموا أنّى أوجبت رجمه » هذا صحيح ؛ ولكن يرجع حاصله إِلَى كون الزنًا 
را ل لحك َعَم لذي وإ امب أن السرم 
به ؛ فهو باطل من وجهين : ظ 


بلخرض 


ا : أنّه معترف “ بأن الحكم ليس إلا خطاب الله تَعالَى المتعلّق بأفعال 
ول سيره وس اد د ا لق وم ف ادج ف 


المْكلَفِينَ ٠‏ وَذَلك هو كلامه الْقَديم ؛ فكيف يعقل كون الصفة امُحْدنة موجبّة 
للشئء ٠‏ لقيو سوا كات الموجي بات »أل لجل ؟. 


عبن حبر م 


#6 جمد هات , دام ىلر 


4 : أن الشارع إذَا جعل الْنا عله ؛ ٠‏ قحال ذلك الجعل : إن لم يصدر عنه 
به »َم يَكُنْ جاعلا الب وَإنْ صَدرَ عن ا د فك الأمر : إما الحكم ء 


0 


ل زلا الحكمٌ» ولآما ير فى الحكم : 


َنْ كَانَ الصادر هو الحكم : كَان امور فى الحكم هو الشارع . لا الوصف . 


سرس فى لر 


وك فر ضَآنالْوَرَهوَ لوصف هَذَا خُلف.. 
إن كَانَ الصادر ما يوت فى الحكنم : كان ار الشارع فى إخراج ذلك الور 
من العم إلى الوجود ‏ كم إِنّه بعد وجموده يو فى | 4 لذاته » فتكون 
موجييئه لذآته » لآ بالشرع . 


م ص عبن 


إن كان الصادر ل الحكم » ولام بور فيه أل لْمئةّ : لم ب ' يحصل الحم حيتئز . 
ذالم يَحْصل الحكم . نيجل ره لد ارسق نويا لفل الك 


و ور 


وَقَد فض كَدَلكَ ؛ هذا خُلف . 


التففسير الثانى : الداعى » ٠‏ وهو بالحقيقة أيْضا : : وجب ؛ لأ الَادرَ» لما صّح 
2000 ع 2 د 


مه فل الشىء » وفعل ضد لم ترح عه للشىء على تَاعليته لضت » إلا 


ناعم أله نيه مصلحة ذلك العلم هو اذى لأجله ؛ ؛ صر القادر قاعلاً 
لهذا الضّدٌ ؛ بدلا عَنْ كنه فاعلاً لذّلك الضد ؛ ؛ كن العلم مُوجب لتلك 


000 


القاعلية » وموثرٌ فيا » فَمن قال : « كلت ؛ ؛ للشبع » كان معناه ذلك . 
ذا عرفت هذا » فقول : هذا فى حق الله تَعَالَى محال ؛ لوجهين 


1117 


- . ا 


لآل : أن كل من فمَلَ فطلا ؛ ؛ رضي ف مطل بل القرضي : ظ 
حسمل بعيرِهنقص بذاته ؛ كلك علَى اله تَعَاَى مُحَال. 


ل تر بر 


نما فنا : إن فَعَلَ فلا القرضء فَهمسُتكمل بلك الرص » لاه إن 1 


أن يكون حصول ذلك الفرّض . ٠‏ ولا حصوله بالتنبة إَْه فى اعتقّاده عَلَى 


- عب بير 
ع فر ب 


السوآء وَإِما أن يكون أحدهما أوْلّى به فى اعتقاده : 


ب سين بير 


كان الأول : استحَال أن لأيود تسا والملب مو بالاو 


م -« م 


ا 


َإِنْ كَانَ الثانى كان ول تلك ال لي مغن لك لضي .وك 
ما كان ملق على َيه »لم يكن وأجبا لذت , فحصو ذلك اعمال غير ْ 
واجب لذاته ؛ فهو ممكن العدم لذّاته ؛ قلا يكون كَمَال الله تَعَالَى صفة واجبةٌ ؛ ١‏ 
كك الال ح .ال أن لك ملا قير ظ 
فَإِنْ قلت : ٠‏ حصول ذلك الْعَرض ٠‏ ولآحصوله بالشّنبة على عَلَى . 
لسواء ؛ ولك بل إلى يرم لأعلى السنواء ٠‏ هلاجم الى يقل 06 
للغرض يعود إليْهِ ؛ بل الععرض يعود إلى عبّده » : 00 
قلت : تق علا لفن الى مه وى باد » وتو مدقمل 1 
إما أن يتسَاويًا بالنسبة | إل َعَلَى من جميع الوجوه» أن لا يتساويا : / 


ستحأ ل أن يكُونَ ذلك داعيا لله تَعَالَى إلى الفغل . 


وأيضاً :تيف يقل هذا ٠‏ مع أن اللي يول : لولم يفعل ؛ آم سمحن الذي 


وَلّمَا كَانَ مسستحقاً 0-06 2 ولصار سفيها غير عير مس مستّحق للألهية ٠‏ دإن 0 
أحدهما أولى . عاد الإشكال . ْ 


فإن كان الأول : اسيحا 


501 


الثانى : أن البَديهة شاهدةٌ بن القرض والحكمة ليس إلا لب الَنفعة . ٠‏ أو 


َع الّضرة ؛ وَالَْقَمَةٌ : عبار عالق » وما يون وُسيلة لها » والمضرة : 
راق أوْمَا ككُونٌ وسيل إِيْ» والوسيلة إَى اللّذة مطلوية بالعرض. 


تراس 2# 2لا 


وَالَطلوب , بالذات : هو اللذة . 


س#ي ستسن بن 


وَكَذَا الوّسيلة إِلَى الألّم مو ب نه برض ارو بعنهبالذات لمن 
إلا الآتم ؛ ؛ يرجم حاصل امرض والحكمة إلى تَحصيل ال ورك الألم ؛ 
ولا ذه إلا وان تََالَى:قَادرعلَى تَحصيلها ؛ ابتداء من غير شّئء من الوسائط . 
ولا ألم إل وله الى قاد على دلعه ٠‏ اند من َي شم من الوط وإ 


2 سي عمسي م- «. - ص 


كَانَ الأمر كلك » اسَحَال أن تَكُونٌ َاعلِيئهُ لشئء ؛ لجل تحصيل الله » أو 
دنع الألم ؛ ؛ لأ الشىء نما يون معلل بشىء آخَر ؛إذَا كان يرم » من عَدَمٍ ما 


سن انا "قل سس جح ص سي 5آ00ظ 


وض عل لوقه ادامل حاصلة ل ؛ وبهَذَا 
الطريق : عَلمًا أن تَعيق امراب » وَصَرِيرَ اباب ليس علَّة لوجود السماء 
وَالأرّض » ولا بالعكخس . 


جيب اي 


. وَإذَانَتَ هذا فتقول :لمَ مَك ةلله تَعَاى لتَخصيل اللذات , ودع 
الآلام - متوقفة ألبنة عا مَلَى وجود هذه الوسائط ء لم تَكُنْ يض قاعليته للوسّائط - 
وف لى نعلي لتلك الات والآلام ساليل حدما بالآخر » 


2-0 
بين | جين بحن نين 


وذ بطَل التعليل . . بَطَلَ كنا اعية ؛ لما بين أن الذاعى عله لملية القاعلية . 
تسر القالث للعلة : اعرف : تقول : إنه أيْضاً باطل ؛ ؛ لأنا ذا ًا : الحكم 


ي 


فى الأصنل ملل بالل لدي » تحال أن يحون مانا من لعل اعرف 


ولا لَكَانَ مَمْتَى اكلام : « أن الحكم فى الأصل » نما عرف ثبونه بواسطة 


ان 


الصف القلر” : ؛ ودلك بال لم سف لد لك التي 
د ةك اكلم ؛ ؛ نكيف يكون لوصا 3 انا ظ 000 
والجواب : أما المستزقة الما قار بالموجب » وقارة . 
بالداعى . حاو إلى الجواب هده لمات الى سبحا الم ى ظ 


--ن ب سا 


ذلك طَويل . 
وآما أصحاببًا فإنهم ار ته بالمعرف . 
وأما وله ٠‏ الحكم معرف بالص"» قلا ممكر' ون" صف عقا له ظ 
لا :ل الحم الأب ف سحل" القاق فر من لاد لك الوم بن ظ 
الحكم . م بد ذلك يججوز قبم الدلالة على كن ذلك لوصف معرفا لقره 
آخرَ من أفراد ذلك الع من كم ؛ وعَلى ذلك التقدير : لأ يكُون تذريفاً / 
مرف » َم إِذَا جنا ذلك الوصف فى الَرْعٍ ٠‏ كما بحْصُول ذلك 
الحكلم؛ لما أن اليل لا يتك م عن الول . 0 
ظ 05 الة الثانى 
فى الذأل على الع 0 
قال القرافى : قال العَزالى فى « شفاء الغليل » )١(‏ : قال قوم إقامة " 
الدليل على عدم الاصل غير واجب ؛ لأنه قد محقّق صورة القياس لمجرد 1 
ااواالدق فخ ريك ياقر الالسل بار 1ن بي 121 
(') مانع . ظ ظ 
< قال : وهو بَاطل ؛ لأن الاصول تَنقَم قي إلى : تيد مسال , واللق ‏ 
احتمل رار نا ارب [ 





(1) ينظر شفاء الغليل ص 5 ١‏ 
سوا لاسن ا 


الملدرض 


قوله : ١‏ المراد بالعلة (ما المؤئر » أو الداعى . أو المعرف 6 
تقريره : أن المؤثر هو اللحصل للوجود ٠‏ والناقل للمكن من حيز العدم 
إلى حيز الوجود » كما تقول الفلاسفة فى الطبائع وغيرها . 
والداعى هو: العلم باشتمال الفعل على جَلْب مصلحة ٠‏ أو دفع مفسدة» 
فيدعو ذلك العلم من قام به لفعل ذلك الفعل . 
والمعرّف هو : العلامة على الشىء والمرشد له » كتعريف كل جزء من 
أجزاء العالم بوجود الله - تَعَالَى - وصفاته العلّى ٠‏ كما تقرر فى أصول 
الدين . 
( فائدة )6 
قال القاضى عبد الوهاب فى : الملخص » » والشيخ أبو إسحاق فى 
«اللمع» : العلّة لها معنيان : لغوى واصطلاحى . 
فهو باعتبار اللغة مأخوذ من ثلاثة أشياء : 
علّة المرض : وهو الذى يؤثر فيه عادة . 
والداعى : من قولهم :.علّة إكرام زيد لعمرو » علمه وإحسانه . 
وقيل : من الدوام والتكرر ٠‏ ومنه العلل للشرب بعد الرّى ٠»‏ يقال : 


شرب عللاً بعد نهل . 
وفى اصطلاح المتكلمين : العلّة : ما اقتضى حكما لمن قام به » كالعلم 
علّة للعالمية . 


م 


وعند المقهاء 15521 


قوله : « حكم الله - تعالى - عند أهل السّّة مجرد خطابه الذى هو 
كلامه القديم ٠‏ فيمتئع تعليله » : 


2 م 
قَلْنا : لا بد مع الكلام القديم من التعلق بالاقتضاء أو التخيير ؛ وبدون هذا 


ميض 











لتعلق لا يتصور من الكلام حكم » والحكم هو الجموع اركب من الكلام ظ 
القديم » والتعلق عدمئ ؛ لأنه نسبة بين الكلام وأفعال المكلفين . والثسب ظ 
والاضافات كلها عدمية عند أهل الحَقّ » فيكون الحكم عدميا ؛ لان المركب ‏ 

من الوجود والعدم عدم »؛ وإذا كان الحكم بهذا الاعتبار عدمياً » أمكن أن' ‏ 
يترتب تحقيقه على غيره » ولا تمتنع إضافة محققة للغير » ؛ وأفا تع ذلك فى . 
الواأجب الوجود بجميع أجزائه . 5 
قوله : « وأما على قول من يقول : الاخكام أمور عارضة للأفعال معللة 
بوقوع تلك الافعال على جهات مخصوصة ٠‏ فهو قول المعتزلة ٠‏ إوقد | 
أبطلناه؟ : ظ ئ 

تقريره : أن المعتزلة لا تقول بالكلام النَمْسَانى » والأحكام عندهم أوامر . 
الشرع ونواهيه الدالة على إرادة عدم ذلك المحرم » ووجود ذلك الواجب ؛ ( 
لأجل اشتمال المحرم على الممسدة » والواجب على المصلحة ٠‏ فتعلق هذه 
الألفاظ الخاصة بالأفعال أمو ر عارضة للأفعال 0ل المصالح بالقادسد 0 
هذ! بعد ورود الشرائ ع بصيغ النصوص . [ ظ 

وأما قبلها . فالاحكام غندهم ثابتة مع أنه لا لق من قيل الشرع حيتف » ظ 
إل التعدر الإرادة فقط » وتلك الإرادة متعلقة بالفعل فى الواجب 5 والترك. 
فى المحرم » والتخبير فى الْبَاح ؛ وتعلقت - أيضاآ - بالعقاب ٠‏ والثواب :على ظ 
حسب مراتب الافعال ٠‏ فهذه هى الأمور العارضة للأفعال . 0 
قوله : الاستحقاق أمر ثبوتى ؟ لأنه مناقض لعدم الاستحقاق : 
قلنا : هذا لا يتم ؛ لآن الاستحقاق نسبةٌ وإضافة بين المستحق الذى هو 
العذاب' » والمستحق به الى هو المعصية » والشّسب كلها عدمية » وإن كان 
لفظها لفظ ثبوت ١‏ كما تقول : البنوة نقيضها عدم البنوة » وكذلك الأبوة غ٠‏ 
. والفوقية » والتحتية » والتقدم . والتأخر ».وغير ذلك من التسب العدفية .٠‏ 


متسل 


ويمكن أن يقال فيها كلها : هى نقيض عدمها ٠‏ ولا يقتضى ذلك أنها وجودية 
فى الخارج» وإذا كان الاستحقّاق عدميًا . أمكن تعليله بالعدم الى هو ترك 
الواجب » ثم هذا لا يتم فى المحرم ؛ فإِنٌ الاستحقاق فيه بالفعل » وهو 
وجودى » فدليلكم لا يعم جميع صور النزاع . 

قوله : « الحكم مع علته المستقلة واجب الحصول لذاته » : 

تقريره : أن كل مؤثر إذا استجمع لكل ما لا بد منه فى التأثير » وجب 
أثره ضرورة ؛ لأنه لو لم يجب لجاز ألا يقع فى تلك الحالة » فليفرض وقوعه 
تارة» وعدم وقوعه أخرى » فاختصاص زمان الوقوع بالوقوع لا بد له من 
مرجح . وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ٠‏ وهو محال . 

فإذا حصل ذلك المرجح ٠‏ إن وجد الفعل حصل المطلوب ٠»‏ وإلا عاد 
الببحث» ولزم التسلسل » وهو محال » فحيئئذ لا بد من حصول الأثر عند 
الاستجماع من الأسباب ٠»‏ والشروط ٠‏ وانتفاء جميع الموانع » وهو المراد 
بالعلّة المستقلة . 

ومثاله : أن الكاتب « للألف » لا بد له من دواة » وقرطاس » وقلم » 
وحركة بالإصبع على القرطاس ». ومتى حصلت الأسباب كلها » والشروط ؛ 
وانتفت الموانع » وجب حصول « الألف » ضرورة » ولا تتأخر إلا لفقدان 
بعض ما فرض وقوعه الآن » وهذا يوضح لك هذا المطلب العقلى . 

غير أن قول المصئّف : « واجب الحصول لذاته » إن كان الضمير فى ذاته 
عائداً على الأثر » فليس كذلك » بل هو واجب الحُصّول لغيره لا لذاته . 
وإن كان عائداً على العلّة المسمتجمعة صح » والأول : هو ظاهر لفظه . 

ويمكن تصحيح غبارته بطريق : وهو أن المعلول الذى استجميء علّته 
لوقوعه يجب وجوده لذاته » من حيث إنه مستجمع له » لا بِالنَظَر إلى ذاته 
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من حيث هو هواء مع قَطْعِ النظر عن الاستجماع » ومن هذا الوه لا 
يحتاج إلى مؤثر يوقعه ؛ “لاله أخل بقيد مؤثره : فلو احتاج إلى غيره الزم 
تحصيل الحاصل . ظ 
قوله : ٠‏ بان نقيض التالى » : 00 
يره : أن التالى : هو اللارم » وكأن اللازم معناه : 'عدم اجتماع العلل . 
الا 
على الحكم الواحد علل © » ونفى اللازم يقتضى نفى ارم ٠‏ فاستثناء نقيض ١‏ 
اللازم معناه بيان عَدَمٍ اللازم » حتى يلزم منه غدم الملزوم . ظ ؤ 
قوله له : ٠‏ علية العلّة ما كانت حاصلة قبل هذا الشرط » ثم حدثت عند 
حصوله » فتلك العلية أمراحادث لا بد له من مؤثر » وهو الشرط » : . 
قلنا : العلية : هى كون العلّة عل بالنظر إلى ذاتها » وهذا الوصف لا 
عرات جره انها عاو االحرط :إن الى بترت يقتري مدلواي1. 
عليها » ولذلك نقول : إلسّمٌ سبب وجود القَثْلِ فى نفسه » وإن كات فى 
' بعض المحال قد يتأخّر عنة لمانع. » وعدم شرط:ء ولو سلمنا ذلك : فالغلية: 
نسبة وإضافة ؛ لانها ترجع إلى التأثير » وهو نسبة بين الأئر والمؤثر ‏ ظ ظ 
والحق فى هذه لمواضع أن المتوقف هو ترتب الأئر على العلة ٠‏ وهو وانسية" 
عدمية أمكن تعليله بالشرط العدفى . ظ 1 
أو نقول : الترتب - أأيضاً - ماف لذات العلة » لكن بشرط حصؤل 
ذلك لدم ١‏ فلا يكون | الشرط مؤثراً مطلقآ ٠‏ كان شرطا فى الترتب أو 

العلية . ظ ظ 
قوله له ٠‏ ال نال إن كم ادا اق ل ض 
: الحَقّ فى القسم الثالث ؛ ١‏ أنه قد تقد منع مراج الذين أرل الكتاب 


مض 


أن الصادر عن الشرع هو المؤثر به » وهى غير المؤثّر ؛ لأنها صفة المؤثر . 
وهذه الصفة وحدها نسبة وإضافة لا تستقل بالتأثير » فإذا جعل الشرع الوصف 
مؤثراً . فقد حصل له مؤثر به » وهى غير المؤثر ٠‏ وحينئذ يمنم كلامه فى 
الأخير ٠‏ أنه إن كان الواقع هذا القسم لم يحصل الحكم ٠.‏ بل يحصل 
لاستلزام المؤثر به بواسطة المؤثر فى ذلك الحكم . 

قوله : : الداعى موجب لكون الفاعل فاعلا ؛ : 

تقريره : أن الموجب هو الذى يلزم عنه الأثر » كان ذلك الأثر وجوديآ 
كالنور بالنسبة إلى الشّمس فى مجرى العادة » أو عدميآ كأحكام المعلل ‏ 
فإنها أحوال ونسب وإضافات ليست وجودية » والمعانى موجبة لها كالعالمية مع 
العلم ٠‏ والقادرية مع القدرة » ونحو ذلك . 

وكون الفاعل فاعلاً من باب النسب والإضافات ٠»‏ فلا يشكل عليك جنل 
الداعى موجبا بالنسبة إليه ؛ لتخيلك أن الموجب هو الوجود ٠‏ ولا وجود 
هاهدًا . 

قو : « الفاعل للغرض مستكمل بذلك الغرض » ناقص بدونه » 1 

قلنا : ١‏ ل نسل ١‏ لان لض قد يكوة ما ل ان سا ب ول الا يقلا 
والأمران على السواء » ويكون المرجّح لأحد الأمرين على الآخر الإرادة ؛ 
لانها صفة شأنها الترجيح لاحد التساويين على الآخر لذاتها » من غير احتياج 
لمرجح آخر . 

فالله - تَعَالَى - له أن يفعل لمرجّح . ولا لمرجح » وإرادته الأزلية مرجح 
أحدهما على الآخر لا لمرجح . 

وإِنْما يلزم النقض إذا كان ذلك يرجع إلى صفة ذاتية أو معنوية قائمة به - 
تعالى - وأما ما هو من قبيل الافعال وعللها » وما يبنى عليه » فذلك كله من 
قبيل الجحائزات عندنا وجوداً وعدماً . 


الي 


قوله ٠‏ إن ذلك فى خضوله وعدمه على السواء فى اعقاده إن كان الأول 
استحال أن يكون غرضاء والعلم به ضرورى © . ض 
قلنا : كونه سواء فى اعتقاده له ثلاثة معان : ظ 0 
أحدها : أن يكون سواء بالنسبة إلى الفاعل ٠»‏ راجحا بالنسبة إلى العول ظ 
لهء وهذا ليس محالا . ٠‏ بل هو الواقع غالب فى الشرائع ٠‏ والأفعال الربائية .1 
وثانيها : أن يكون سواء - مطلقا - بالنسبة إلى الفاعل والمفعول. أله 6 
ووقوع مثل هذا مرتبا علي الفعل ليس محالاً » والمرجح الإرادة » فله أن .. 
يوجد ما فيه مصلحة وما لا مصلحة فيه ٠‏ وأن يرتب الفعل على ما هو 
مصلحة فى نفسه » وما لا يكون مصلحة فى نفسه » ويكون ترتيب الفعل على ظ 
هذا وترتيبه على غيره سواء فى علمه » ويكون المرجح الإرادة » ويكون ‏ 
ترتبه عليه كاقتران امحاد العالم بزمان وجوده المعين مع إمكان اقتران وجوده ظ 
بغيره » والأمران على السواء ». ضرورة استواء الأزمنة » ومع ذلك رجحت 
الإرادة أحدهما على الآخر فى الترتيب . ظ ا 

وثالنها : أن يكون ذلك الرئب عليه لم يترجّح الترتيب عليه بالإرادة ولا. 
عدم الترتيب ٠‏ بل هما فى العلم على السواء » فهذا هو الذي نسلم أنه 
يستحيل أن يكون مرتباً عليه ؛ لأنه لو كان مرتباً عليه » لعلمه مرتبآ عليه + 
ورجح ذلك فى علمه » 'فخيث لم يرجّح فى علمه لا يكون مرتباً: عليه 
ضرورة» فهذه المقدّمة مهملة بين هذه الأقسام » والحق منها هو الثالث » ول: 
يدعيه بل الأول اعتقاداً غ والثانى يدعيه بحثآ ومناظرة » ولا مدخل لهذا 
الغرض فى الكمال الشرحى» فلزم منه عدم النقض . ظ ظ 
ثم قوله بعد ذلك ٠‏ كوه غرضا متعلقا باثي إما أن يكون سوا بلسي 
إليه أم لا 6 : [ ظ 


فس 


قلنا : يعود فيه التقسيم المتقدم . وما المراد بالتسوية على تلك الأقسام 
الثلاثة» ويختار القسم الأول كما تقدم ١‏ والثانى جدلا . 

وقوله : ١‏ إن المعتزلى يقول » : 

ما حكاه عنه » فذلك مذهب باطل عندنا » لا يلزمنا ما يلزم عليه . 

قوله : « الحكمة لَذَةَ أو سببها » أو دفع مَضرّة أو سببها ؛ : 

تقريره : أنا إذا قلنا : الزنا حرم لحكمة حفظ الأنساب عن الاختلاط » 
فمعناه أن النسب إذا اختلط تألم صاحبه ؛ وكذلك تحريم المسكرات لمفسدة 
زوال العقل ٠‏ معناه : أن زوال العقل مفسدة شأنه أن يؤلم الطبع السليم ‏ 
هذا فى المحرمات ». والواجبات ٠‏ كوجوب الزكاة ؛لحكمة شكر النعمة » 
وسد الخلة معناه أن الفقير يلتذٌ به بسبب سد خلته » والمحسن شأنه أن يلتذ 
بشكر نعمته » غير أن اللّذة على الله - تعالى - محال ٠‏ فتعود اللذة إلى أن 
الشاكر يلتذ بكونه حصل الشكر ٠‏ وقام بما يليق به » رسن على ذلك جميع 
موارد الشرع ٠:‏ 

قوله : « الله - تعالى - قادر على تحصيل اللّذة بغير واسطة ٠‏ فيستحيل أن 
يكون ذلك مغللاً بشىء ؛ : ' 

قلنا : إذا كان قادراً يلزم من ذلك جوازه » لا وجوبه ولا امتناعه, » وإرادته 
- تعالى - ترجح أحد الجائزين على الآخر » فلا استحالة . 

وقوله : ١‏ إنما يكرن الشىء معللاً بشئ آخر إذا كان يلزم من عدم ما فرض 
علّةَ عدمه » : 

قلنا : ذلك إما يلزم فيما هو علّة باعتبار ذاته » أما ما هو علّة بجعله علَة 
على سبيل الجواز » فلا يلزم فيه ذلك . 


وم 


وأما. ما ذكره من نعيق الغراب » وصرير الباب © فإِنَا نجزم بعدم علته 
لذلك» وإنما ذلك لعدم الجعل 1 ولو جعله صاحب الشرع لاعتقدناه العلة 1 
غايته أنا لا نجد فيه مصلحة فيكون ذلك تعبداً كما يقوله فى الاإحكاع ‏ 
التعمدية 3 ودر النصب (ث والصلوات : 
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ظ ير كَ 
الباب الأول 
قال الرازى فى الطرق الدالّة علَى علي الضف فى الآصل » ؛ وهى عشرة : 
التَصء ؛ والإيماء » والإجماع ٠‏ والمناسبة » والتأثير » والشبه . والدوران » والسبر 
والتفسيم » والطرد » وتتْقيح الناط » وأمور *أرَى اعتبرها قوم ؛ وهى عندنا 
.#260 
صضصعصقفة . 


لما 
م 


د 5 0 اع 2خ ار اس سس 3 آل 8 3-6 5 و 2 8 
وتعنى بالنص : ١‏ ما تكون دلألته على العلّيّة ظاهرةٌ » سواء كَانت قاطعة , أؤ 


أما القاطع : قما يكون صريحا فى المؤرِية » وهو قَولنا : لعلّة كذا :أو سب 


حب يما ستل 
سمدم مي سل سيت سن 7 #رتصيع ثبل عن عل 


كَذَاء أو لموجب كذ . أ لآل كَذا ؛ كله تََلَى : 9 من أجل لك كبن على 
بتى إسرآئيل » [ المائدة : #3 ] . 
وآما الذى لا يكون قاطعا : فَالْفَاظ تاه : ٠‏ اللام » وه إن » ود الباء » : 
ع2 9 خلر طرخنا بج. عبد َ رماس | اصماه 5 3 : 7 5 
أما اللام : فكقولنا : ثبت لكذا ؛ كقوله : # وما خَلَفْت الجن والإنس إلا 
ليعبدون »> [ الذاريات : 5ه ] . ظ 
»© 00 “لعو تبت واس - ص 5 © دسم 
نْ قلت  :‏ اللأم لَيِسَتْ صريحة فى العلّية ؛ ويدل عليه وجوة : 
الأول ل : أنها تَدخْل على العلة. فيال : بت هذا الحكم لعلة كذاء ولو كانَت 
اللآم صريحة فى التَعليل . لَكَانَ ذلك تَكرار) . 
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الثانى : أنه تَعَالَى قال سا لين الي 4 . 
[الأعغراف : 174 ] وبالاتفاق لا يجُور أن يكُونَ ذلك غَرَضآ . 
اَل : قَوْلُ الشاعر [ الوافر ] : ا 
لوا للمَْت اه اللتراب ل 001 
ليست اللأم اهما لض ظ ظ 
الرابع : يقال « أسلل ف تقل »ولاج أكون دل الى تا 
اقلت أل الغ سوبأ الملل ٠‏ وقوه خم وذ بت ذلك 
جب القول بأنها مجاز فى هذه الصور . 


وثانيها : ٠‏ إن » كقوله - عل الصّلاةوالسنلام ‏ : هام ارالك ؟ 
هدم عرق 6 . ظ ظ 1 | 
الهأ : 2 اليا » : قله على لدبي حل وريلة) الخ 


د 


؛ ] واعلم : أن أصل ٠‏ البَاء » للإلصاق . وَذّات الْعلّة , لما انْنضّت وجوة | 
لول » صل الإلصاق الك نيشال في مها ظ 
0 الباب الأول ظ 
فى الطرق الدالة على علي الصف 


قال القرافى : قوله : « [الأصل] مين بعس نون جلد 0 
العلة كذا » أو لسبب كذا » أو لموجب كذا ء أو لأجل أنه كذا ؛ 


قلنا : لا نسلم أنّ هذه دلالة قاطعة ؛ لاحتمال المجاز . والإضمار : 
والاشتر كراك : وغير ذلك م الأمور القادحة فى ب الألفاظ القطع . 3 إغا هذه 


امرض 


ظواهر ٠‏ غير أنها أظهر من غيرها ٠‏ لا سيما والإمام قد سلم أنها غير 
قاطعة. وهى موجودة فى قولنا : لأجل كذا . ظ 


قوله اق ترا مالك 9 وما خَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبدون > 
[ الذاريات : 65] 6 


قلت : اكد عند : بعل الأرذ من الال اليا على 1 - الى + 
ما أراد من خلقه كلهم ؛ لأن اللام للغرض ٠»‏ وهو الإرادة ٠‏ فيكون مريداً 
للعبادة من الجميع . 

وأجاب العلماء ء عنه بوجوه : قال ابن عباس : عبر بالمأمور عن الآمر » من 
باب التعبير بالمتعلّق - بفتح اللام - عن المتعلّق - بكسر اللام - وتقدير 
الكلام : لأمرهم 08 » فعبر بالعبادة عن الأمر بها . 

وقال غيره ذو جاه اتوي ١‏ رق عله الس ين التريتين + 

أو تكون ١‏ اللام » لام العاقبة والصّيرورة » كقوله تعالى : « فَالتَقَطّه آل 
فرَعَونَ ليكون لهم عدو رآ وحزناً 4[ القصص : 4 ] » وإن لم يريدوا ذلك فى 
جعله(9) العداوة والحزن . 

قوله : : لو كانت ١‏ اللام ؛ للعلة لزم التكرار فى قولنا : لعلة كذا » 

تقريره : أن هذه اللام ليست للتعليل » بل للاختصاض » أى هذا المعلول 
مختص بهذه العلّة دون غيرها » وكذلك فى بقية المثل التى ذكرها . 

ْ « فائدة 0 

قال النحاة : اللام هذه لها سبعة معان : 

الملّك : : نحو : المال لزيد . | 

والاسْتحقّاق : نحو : سرج للدابة . 


. فى الاصل : بل يعقب فجعلهم‎ )١( 


نفس 


والاختصاض : نحو : ابن لزيد . 0 ظ 
والتشريف : كقوله - عليه انلام - حكاية عن الله تعالى : 9 إلا الصيام ' 
الى » 0 جربو ١‏ ض 


والتعليل : : نحو اتجرت للريع ٠‏ وشربت للرى . 


ولبيان السرف : نحو قوله تعالى : © إنْما الصدقات للفقراء 14 لو : 
6٠‏ ]. 


فإن كان إطلاقها بطريق الا شتراك على هذه المعانى ٠‏ فلا دلالة ١‏ فضلا عن . 
الصراحة ب أن المشترك مجمل . 
اوإن كانت حقيقة فى التعليل منجارا فى غيره بالمقرائن » استقامت الصراحة . 


( فاكلة 46 . 


ب سبي سن 


قال ابن جنى فى المسائل الدمشقيات »  :‏ إن » لها سَبْعةَ معان : 
التأكيد : نحو : إنه قائمْ » والتعليل نحو : ١‏ إنها من الطّوافات » 217 . 


(1) أخرجه مالك فى الموطأ : 77/١‏ - 7 » كتاب الطهارة (1) ٠‏ باب : الطهور. 
للوضوء (؟) » الحديث (1)17» والشافعى فى الأم : 7/١‏ - 7 ء كتاب الطهارة ؛ باب . 
الماء الراكد » وأحمد فى المسند : 70/6 فى. مسند أبى قتادة رضى الله عنه ٠‏ والدارمى :. 
فى السنن : 187/١‏ - 188 ء كتاب الوضوء ء باب : الهرة إذا ولغت فى الإناء ٠‏ 
وأبو داود فى السئن /١١:‏ 50 . كتاب الطهارة )١(‏ » باب :: سوؤر الهرة (/7) . 2 
الحديث (9/5) ؛. والترمذى فى | السئن : ١55 - ١6/١‏ ء كتاب الطهارة )١(‏ » باب : , 
فى سؤر الهرة (59) . الحديث (0) . والنسائى فى المجتبى من السئن : 58/١‏ . 
كتاب الطهارة »)١(‏ باب : سؤر الهرة (514) ٠‏ وابن ماجه فى السئن: ١1/١‏ ء كتاب'. 
الطهارة )١(‏ »باب : الوضوء بسؤر الهرة (؟*) . الحديث (73397) . بلفظ : «والطوافات»'. 
عند أحمد فى رواية » وأبى دا داود والنسائى ٠‏ واللفظ عند الباقين : ١‏ أو لطرانات ) ش 


5118 


ومعنى نحم ٠؛‏ كقول بعض العرب [ مجزوء الكامل ] 
ويقلن شيب ققذدعلا وقد رت قل إل )٠١‏ 
وقال محمد بن السرى : الهاء اسمها 4 وأطئير موملوف 4 أي إنه كذلك , 
قال : وهو ضعيف ؛ لأن خبر ١‏ إنّ » لا يحذف تشبيهاً بالفاعل ٠‏ وحيث 
وفعل الأمر من الأنين نحو : إن فى مرضك . 
وفعل ماض مبنى لا لم يسم فاعله من الآنين - أيضا - وتكسر فاء الفعل 
على لغة من قال : شد الحبل - بالكسر - نظرأ لالتقاء الساكنين » وهى لغة 
سس وي 
مشهورة ب وترى د بها فى قوله . 9 ولو ردوا لَعادوا لما نهوا عنّه 4 [الانعام : 
8 ] ء وفعل لجماعة المؤنث من الأنن » وهو التعب » نحو: النساء قد إن 
مثل يعن ونحو : يا نساء إن » أى : اتعبن مثل سرن وبعن . 
والسّابع تقول العرب : إن قاد ثم أى إن أنا قائم . حذفت همزة « أنا »6 
تخفيفً » وألقيت حركتها على نون ١‏ إن » الخفيفة » التى بمعنى ١‏ ما » النافية: 
فانفتحت فصارت : إننا ثم أدغمت © وميه قوله تعالى (لكنا مو الأرئى» 
[ الكهف : 78 1 : أى لكن إنما هو الله ربى . 
« فائلة 4 . 
الباء : قال النّحَاة : لها خمسةٌ معان : 
تماق © حبر : مررت بزيد ٠‏ 
والتعليل : نحو : سعدت بطاعة الله تعالى . 
والمصاحية : : نحو خرج زيد بقماشه . 
والاستعانة : نحو : كتبت بالقلم . 





)١(‏ البيت لعبيد الله بن قي قيس الرقيات وهو من مجزوء الكامل ينظر : ديوانه ص 
5 الكتاب ٠ ١01/7‏ شرح أبيات سبيويه 776/7 » شرح شواهد المغنى ١53/١‏ , 
الجنى الدانى 744 . جواهر الآأدب 748 . رصف البانى ١١4‏ ». لسان العرب [ أنن ]ع 
أمالى ابن الحاجب 7054 . مغتى اللبيب 78/١‏ . 544/7 . سر صناعة الإعراب 
7/7 , خيزانة الأدب .7١5 371١/1١‏ 


78 


وبمعنى ” فى ) بحو: : زيد بمصراء أى فيها . 
' ( ثليه ) 
غير التبريزى العبارة فقال. : النْص ينقسم إلى صريح » ٠‏ وإيماء . ظ 
وعنى بالصريح ما يدل عليه لفظا كان موضوعا له » أو معنى يتضمنة . 
فالأول كقوله : لعلة كذا ؛ أو لسبب كذا ء أو لاجله . ظ 


1 ابميس 


وكى لا يكون : كقوله تعالى : « كَى لا يَكُون دولة 4 [ الحشر 000 


ا ال 


و# كى نسبيحك كثيرأ» [ طه ]. ظ 
وأن المخففة المفتوحة [ فإنها ] تفيد معنى لأجل ٠‏ كوه تعالى ا<لذكة 
ذا مال وبنين 14 القلم : 2114 ظ ظ 
ومنه قول القائل. : « أنت طالق إن دخلت الدار ». يقع فى الحال ؛ وله 

م ؟ إذا جاء بعد الوصف ٠‏ كقول تعالى ٠‏ لاجر دهم لد 
ني 751 ]. [ ئ 0 
واللام للتعليل ٠‏ وقد تستعمل للملك ء فيما يقيله ؛ براضت إن 
الوصف تعينت للتعليل » .وأما التأقيت » فهو بعيد » وقوله تعالى : 9 ليكون 
لهم عدو 01 1 لمر :4 ]. ا 
وقولهم [ الوافر ] : ' ظ ْ 
لدوا للموت 97 للخَراب 0 ا 000 0 


010 صذر بيت وعجره . 


البيت لأبى العتاهية ينظر ديوأنه ص ”7 وفى نخزانة الامب 04 منسوبا لعلى ب بن 
أبى طالب ٠‏ ورواية فيه هكذا : [ 
ش له. ملك ينادق كل يوم 00 لدوا للموت ونوا راب 0 

ويهلء. الروانة فى ديوان على ص 8" وينظو الدرر ١17/4‏ وبلانسية فى أوضع 
المسالك ”77/7 الجنى الداتى ص 14 . 


رق 


فسببه أن مآل الشىء لا كان مشبها بالمفعول له - وهو العلّة الغائية - أقيم 
مقام العلّة » فاستعمل فيه حرف العلة . 

وقولهم : فَعلَيّته لعلّة كذا » زيادة ومجار ؛ إذ لا فرق فى المعنى بين أن 
يقول : لكذا ء أو لعلّة كذا . 

وأما الثانق : فك : باء الإلصاق ؛ ؛ فإنها لإلصاق السبب بالمسبب أظهرء 
وجميع أدوات الشرط والجزاء » كقوله تعالى : ( فإن كنم جنبا فَاطْهِروا » 
[المائدة : 5 ] » « فَمَن كان منكم مريضاً 4 [ البقرة : 4 ]ء 3 من أحيا 
أرْضا ميئة قهى له » 99 , 020202020200 


010( أخر جه أبو عبيد فى كتاب الأموال ص 5 , كتاب أحكام الأرضين ه باب : 
إحياء الأرضين .. . الحديث )7/١7(‏ » وأخرجه أحمد فى المسئد : "8057/7" » وأخرجه 
الدارمى فى السنن : 777/7 ء كتاب البيوع » باب : من أحيا أرضاً ... ٠‏ وأخرجه 
الترمذى فى السئن : 557/7 - 555 ء كتاب الأحكام )١7(‏ , باب : ما ذكر فى ( 
إحياء أرض الموات (8") ٠»‏ الحديث )2 وقال : " هذا حديث حسن صحيح ل 
وأخرجه النسائى ٠»‏ ذكره المزى فى تحفة الأشراف : 7817/7 »2 ضمن أطراف حديث 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه . الحديث (794١؟)‏ 2 وقال محقق الكتاب فى 
«الكبرى4: وأخرجه ابن حبان . وذكره الهيثمى فى موارد الظمآن ص 778 ٠‏ كتاب 
البيوع )١١(‏ ء باب : إحياء الموات )”١(‏ . الحديث )١١7594(‏ » وأنخخرجه البيهقى فى 
السنن الكبرى : 58/5١1اء‏ كتاب إحياء الموات » باب : مأ يكون إحياء ٠‏ والطبرانى 
فى الكبير : ١5/١7‏ » وابن أبى شيبة فى المصنف : 5/9 ء ومن حديث سعيد بن 
زيد بلفظ . «من أحيا أرضاً ميتة فهى له . وليس لعرق ظالم حق © أخرجه أبو داود 
فى السنن : م غ268 ٠.‏ كتاب الخراج والإمارة والفئ .)١(‏ باب : فى إححياء 
الموات (/1”). الحديث (70775) ء والترمذى فى السنن : ”5777/7 ». كتاب الاحكام 
)١6(‏ ء, باب : ما ذكر فى [إحياء أرض الموات (8”) » الحديث )١177/8(‏ + موصولاً من 
طريق هشام بن عروة . عن أبيه » عن سعيد بن زيد رضى الله عنه » قال الترمذى : 
«هذا حديث حسن غريب *؟ » وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
النبى يَكٍ مرسلاً »» وانظر نصب الراية : ١7١/54‏ » ومن حديث عائشة رضى الله 
عنها بلفظ : « من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها » أخرجه البخارى فى الصحيح 
: 18/8 ء كتاب الحرث والمزارعة ٠ )5١(‏ باب : من أحيا أرضاً مواتاً )١6(‏ . الحديث 
(57*5) . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى يلهِ ومن بعدهم أن 
من أحيا مواتاً لم يجز عليه ملك أحد فى الإسلام يملكه ٠١‏ وإن لم يأذن له السلطان فيه 
وهو قول أكثر أهل العلم 2( روى ذلك عن عمر ٠‏ وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق 4 
وذهسب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان . وهو قول أبى حنيفة» وخالفه 
صاحباه . - 


فس 


| وكذلك حرف ٠‏ إذا » ؛ فإ فيا معت الشرطية ٠‏ قال الله تعالى 0 
متم إلى الصلاة فَاغْسلُوا 4 1 المائدة ا ظ 


و إن © المكسورة المشددة عَدُوها من هذا القسم . كما فى قوله : إنهًا. 


من الطوافين » علَيكم والطواقَات » | 
والحق أنها لتحقيق الفبعل » وليس لها فى التعليل حظة ٠‏ ولهذا يأحس 


استعمالها ابتذاء من غير سابقة حكم 4 والتعليل فى .الحديث هوم من قرية 
سباق الكلام ؛ وتعيله فائدة الذكر . ْ ظ 


قلت : لم يتعرض للْتَلم ؛ ؛ فلا يرد عليه ذلك السؤال . 


- وإحياء الموات يكون بالعفارة ١‏ وذلك يختلف باختلاف مقصود الحبى من الارن . | 
فإن آراد دارا » فلا يملك حتى يبنئ حواليه .ويسقف ء نان أراد بستاناً »؛ فبأن يحوظ ' 
ويخ الأنهاز » ويغرس ٠‏ ويرتب له ماء » وإن أراد الزراعة » فبأن يجمع التراب 
محيطاً بهاء ويحرث ويزرع » ويعتبر 'فى جميع مقاصده عرف الناس ٠‏ . < 
وإذا ملك أرضا بالإحياء يملك حواليها قدر ما يحتاج إليه العامر للمرافق » قلا يملكه 
غيره بالإحياء » ويملك ما وراءه ء وإن كان قريب من العامر ؛ فإن النبى يله أقطع لعبد: 
الله بن مسعود الدور بالمديئة :» وهى بين ظهرانى غمارة الأنصار من المنازل والنخيل » 
فقال بئو عبد بن رهرة : نكب عنا: ابن أم عبد ٠‏ فقال لهم رسول الله يل : قلم 
ابتعثنى الله إذاً ؟ ؛ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه 6 . أخرجه 
الشافعى ٠7/50:‏ فى البيوع » باب : ما جاء فى الإحياء والقطائع (475) ٠‏ وقال' 
الحافظ فى التلخيص #/ 9 (9) : أخرجه البيهقى من طريق الشافعى. عن .ابن 
عبيئة ) عن عمرو ابن دينار ؛ عن يحيى بن جعدة أتم منه ( وهؤ مرسل ولا يقال . 3 
لعل يحبى سمعه من ابن مسعود ؛ فإنه لم يدركه » نعم وصله الطبرانى فى الكبير من 
طريق عبد الرحمن بن سلام.عن سفيان » فقال : عن يحيى بن جعدة » عن هبيرة بن 
يريم ) ٠‏ عن ابن مسعود » وساق الحافظ الحديث وقال : إسناده حسن » قوله : نكب.: 
عنا عنا » أى : نحه عنا » وقوله تعالى #انهم عن الصراط لناكبون 4 1[ المؤمنون : 
ه/ا]. أى ردي لتم وقوله : :لا يقدس أمة ؛ أى : لا يطهرها . 


شرفقن 


وقوله ١‏ كان موضوعا للتعليل » أو لمعنى يتضمنه ؟ : 
فالموضوع للتعليل لفظ العلّة ٠‏ والمتضمن نحو : ٠‏ لا جرم :- بمعنى حقاً - 
أنَ لهم الثّارَ ٠‏ » وفى ضمنه التعليل ٠‏ 
وقوله : « وقد تستعمل اللام للملك » يدل على أن الأصل عنده التعليل ؛ 
لأن « قد »4 حرف تقليل . 
وقوله : ١‏ فيما يقبله ؛ لأن عرف الشرع فرق بين قولنا : ١‏ المال لزيد ؛. 
وبين قولنا ٠‏ « المال للقراض ». 
فالأول ٠‏ لا كان قابلاً للملك تبت له الملك » وهى حجّة المالكية فى أن 
العبد يملك ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ من بَاعَ عبد وله مال » (21. 
وقوله : ٠‏ إذا أضيفت للوصف تَعيئّت للتعليل ؛ ليس كذلك ٠‏ فإن «صليت 
لله تعالى ؛ فضاف للوصف ٠»‏ وكذلك ١‏ الصلاة لله » ٠‏ ولا تعليل . 
قوله .: « التأقيت يفيد» مثاله : « فَطَلّقُوهن لعدتهن 4 [ الطلاق : ١‏ ] 
وقدمت لعشر بقين أى فى هذا الوقت » وإذا. حققت وجدت الاختصاص ٠‏ 
فلا جرم كان بعيداً . ظ 


تاس سنح اى اس يفي 2-7 : 
وقوله : # ليكون لهم عدوا وحزناً © [ القصص : 8 ] ونحوه من مجار 


التشبيه 6 : 
قال غيره : [و] هو من باب التعبير باسم الكل عن الجزء ؟ لأن العلّة فيها 
أمران : ظ ظ 





» )47( متفق عليه . أخرجه البخارى فى الصحيح : 54/6 . كتاب المساقاة‎ )١( 
باب : الرجل يكون له ثمر أو شرب ... (ل/9إ١) . الحديث (794) . ومسلم فى‎ 


الصحيح */ 1١07‏ . كتاب البيوع (١؟)‏ ؛ باب : من باع نخلاً عليها ثمر )١5(‏ , 
الحديث ( )١١:“*/4‏ 


رفرس 


كوتها غوضا للفعل"» ورتب بعد القعل » لخو : اهرت فلريح ١‏ انه 
العلة الغائية التى تترتب على على الفعل » ولا يترتب عليها » فهى معلولة فى , 
الأعيان » علة فى الاذهان » كما تقدم بسطه فى أقسام المجار . باذ كان 
التعليل امل هذين الأمرين »؛ فإذا استعمل اللفظ الدّال عليه فى جرد < 
الترتيب والتعقيب » وهو جزء .ذلك المجموع ٠»‏ كان من باب التعبير بإسم : 
الكل كردم ظ 30 

وقوله ٠لا‏ لق أن الى بالملة بغي يام ؛ فتقول' لا فرق بين العلة كذ . 
وبين العلة كذا » ب « لام ؛ التعريف فى الثانى » وعدمه فى الأول . . ا" 

وقوله : : جميع أدوات الشعرط . ...2 ترجع إلى قاعدة تقدمث فى 
الاستثناء والشّرط ٠‏ وهى أن التعاليق اللغوية أسباب + بخلاف الشروط العقلية 
والشرعية والعادية . والسبب علَة » فلذلك صارت الشروط دالة على العلة . ظ 


الى ل ا ا اللي ل ا 
قوله تعالى : « وَثُل لعبادى يَمُوُوأ الى هى أحْسَن إن الشسيطان يتزع ينهم © . 
[الإسراء : 7ه ] التعليل ٠‏ وبذلك مثل المحصول وغيره » :والغالب عليها 
التأكيد كما قاله . ظ ظ 
1 ( فائلة 4. 

قال سَيْفُ الدين (21 :. ومن. الصريح ١‏ من » كتوله تعالى باط 
ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ‏ 1 المائدة. ]. اا 
| ثم قال : وهذه الألفاظ : « اللام اود الباء ‏ وة إن 6.وة من » 522 
بايا سيا ا سيا سبارالن عي ا 


)0 ينظر الباب لثانى فر فى مسالك إثبات العلّة الجامعة فى القياس فى الإحكام : 
7# . ظ ظ 


فقن 


وقال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان 6 2١7‏ : ما يتضمّن التعليل كقوله - عليه 
المسّلام - بعد السؤال : « أينقص الرطب إذا جف » ؟ [ فَقَال السائل : نعمء 
فقال - عليه السّلام - : ] 7" قَلا إذَا ' فإنه نفى متضمن للتعليل . 
« فائدة ا 

قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان 6 220 : نص الشارع على تعليل الحكم على 
وَجْه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليه » وقد ثبت لفظ الشارع قطعا » فإذا ثبت 
الحكم » واستند إلى النص القاطع فى تعليله » قال القياسون : هذا قياس . 
وقال الأستاذ أبو بكر : ليس بقياس » بل تمسّك بالنص » وهو عموم فى 
اس سوسا ات ٠‏ بل لأنه لا 





. )55( فقرة‎ .١ 8١ا//7‎ : ينظر البرهان‎ )١( 
. (؟) سقط فى الأصل‎ 

(0") ينظر البرهان : 4178/75 » فقرة (85) . 
(5) ينظر المصدر السابق . 


001 


َال الرازى على ةرام 
الأول : تعليق تليق الحكم على العلّة حرف ٠‏ القاء » وهو على وَجْهين : ٠‏ 
الأول أأتل: لقا على حرف العلة وتكونالحكم مما وقول 


اند قر 


عَلَيْه الصلاة والسلام - - فى الج اذى وقصح به فاته : ١‏ لآ تقربوه طيباً ؛ فَإنه 
الثَانى لت لق حقى الحقر» وتكون امل متئنة. رلك لبها . 
على وَجهَين : أحدهما :أن تكو ٠‏ القاء» مََلَت مَلَى كلام الشنارع مثل قوله - 
على لى: (والسأرقا سقطو يهن 4 1 اش :"21 وقوله إن 


سا يننا امن عر 


نتم إِلَى الصلاة فَاصْسلُوا 4 [الائدُ : ”] وكانيهما : أن َدْخَلَ عَلَى رواية 
17 ؛ كقَول الراوى سّها سول الله يق )217 ٠‏ زنا ماع م0 7 





() عن عمران ين حصين رضى الله عنه : ٠‏ أن النى يل صلى بهم فسها ٠‏ فج 
سجدتين ثم تشهد ثم سلم )6 #غريب ك0 أخرجه أبو داود فى السان ال 5 كتاب 
(؟) . باب : سجذتى السهو فيهما' تشهد وتسليم )5١1(‏ ». الحديث )١١*94(‏ ,2 
وأخرجه الترمذى فى السئن : 74١ - 74٠/7‏ ع كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى 
التشهد فى سجدتى السهو ( ) ع الحديث (0840) : وقال عقبه : « هذا حديث حسن 
غريب 28 وأخرجه ابن حبان فى الصحيح ؛ عزاه له الهيئمى فى موارد الظمآن.ص ٠‏ 
١‏ كتاب الصلاة » باب : سجود السهو (/81) .» .الحديث (075) . وقال الهيثمى ' 
سي وعد اباي يا يما ابد ايايي» ب 
الحاكم فى المستدرك: 77/١‏ إء كتاب السهو . ياب : سجدة السهو بعد السلانم ؛ 
وأخرجه البيهقتى فى السان الكئرى : ”/ 0ه . كتاب. الصلاة , ا عد قال : 
يتشهد بعد سجدتى السهو ثم يسلم : ظ 

(؟) روى وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -قال :هلا أثى ماعز بن مالك النى كله اا 


هنف 


فرعان : 


وى رنريت في ماس 


الأول : الحكم امنب عَلَى الوصف مشعر يكن الوصف علْةٌ » سَوَاءٌ كَانَ 
ذلك الصف ماسب لاك الحككم . ألم يكن ماسب لذلك الحكم » قال قَوْم: 


لا يدل على العأيّة ٠‏ إلاّ! إذا كَانَ مناسياً . 


- - م 


ّ- م 


نا وجهان : 

الأول : أن الرجل » إِذَا قال : أكْرمُوا الجهّال» وَاستخفوا بالعلّمَاء » يستقبح 
ذا اكلام في العف ء قلا يَخُْو : إما أن يكُونَ الاسنتفباح جَاء ؛ ؛ لأنه فهمْ مله 
نّهُ حكُم يَكُونٌ الجاهل مُسْتّحقأ للإكرام بجهله ‏ ويكُونُ الام مُستحقا 
للاستخقاف بعلمه ٠‏ أن أنه فهمْ منْه أنْهُ جَمَلَ الجاهل مستّحقاً للإكرام . 
وَالْعَالم سُْتَحقَا للامتخقاف . 


- اث م 


7 ولاس س 


والثانى : بَاطل ؛ لأن الجاهل قد ب مسق الإرام بجهة أخرى ؛ نحو نسبه » أو 


شجاعته » أو سوابق حقوقه , وَاْمَالم قَذء ستَحق الامتشقاف ؛ لفسلقه » أو 


سس سم ص صر 
لس سحل بين 


لسبب آخر . 

1 سن صر اس 8 2 و 9 ساس فل ا اعم 5 8 1, 57 

بهذا الم قبت الأول ولك يدل َلَى أن تريب الحكم علَى 
سم في آل سوسس ع ج 


الوصف يفيه كَوْنَ الصف عل للحكم » سَوَاء َحَقَقَت 2 تحققت الْناسبَة » ولم تتحقق . 


ار 





- قال : يا رسول الله زنيت فطهرنى » فقال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ 
قال: لا يا رسول الله . قال : أنكتها ؟ - لا يكنى ‏ قال : نعم » فعند ذلك أمر 
برحجمهة . 

أخرجه البخارى فى المصدر نفسه : ١6/١7‏ . باب : هل يقول الإمام للمقر 
(م؟). الحديث (71855) . وأخرجه أبو داود : ١579/5‏ فى الحدود ٠‏ باب : رجم 
ماعز بن مالك ٠‏ حديث (/5579) ع وأحمد فى المسند : /١‏ ٠ل/ا؟‏ .5894 . 750 . 


يرفص 


إن 3 لت : «لم ليجو بقل : إن الاستقباح . لتنا جا ان للم 
0 والعلم مان من الامتظقاف . فلم برام الجاهل . ققد ابت 


نم مع قيام المانع . ظ 00 
| وأيضاً : فيه هب أنَالْحكْم فى هذا امال كَدَلكَ ؛قلم قلت فى سئ الصار 


موس لير اس عراس 


ممت 


لت : الججواب عن الأول : أنا قد بينًا : أنه قد ري امع 
الجهل يلجي ساسة :فب لقال 


27 ورا و 


وحن الثاني كماما ره ف ينض المر ء توفي كر 
الصور ؛ وإلاً وقَع | الاشتر تراك فى هذا النوع من التركيب » والاف كرا على. 
. خلآف الأصل . ظ 


521 


اورجه الانى فى الل : أنه لا بد لهذا الحكم من علة . كا عله هذا 
الْوَصِف ‏ آم الأول : نه لو 2 بت الحم بدون العلّة والداعى . كان عبَنا؛ 
وهو عَلَى اله تَعَاَى محال ظ 

وما الثأنى ون غيْرَ هنا الوصضف كان مد 209319300 
يوجب ظن بَقَائه على ذلك ؛ عَلَى ما سياتى تفي هذا الأصل ٠‏ وإذًا بقى علّى ‏ 
مءالتت يوم . ١‏ قبت أيه يم أن يكو عله ؛ قوب أذ 
تكون العلّهُ لك الوَصّف [ 00 


الع الى 2001111111000 
ول الشار الى إقدة لملة من قل الرأوى ٠‏ لاثة يجأ يتطق إلى 


وص لسعو 


علا الى من الخ ما ليود إلى لم الع 


نمضن 


2 


عد ميا برو ا و 


د سا 


2 الع بل ار رامق واب هه 


ع سن ل 


التوع الكانى : أن يشرّع لارام عد علمه بصفة لكوم َل ٠‏ فيعَلُم 


و ل يما م و 
عل عر ير 


نا مل الحم » فإِذا قال القائل : ٠‏ يا رسول الله أنَطَرْت » فيقول : « عليك 
الكَمَارَةٌ » َعم أن الكفارة وَجَبَتْ + لأجل الإفطار . 

وَإِنَمَا قَلْنَا!: : « إن ذلك مشعر بالعلّية » ؛ لآنّ قَوْلَهُ : « علَيْك الكفارة » كلام 
ص لح أن يكن جوابا من لك السنؤال. ولام اذى يَصلح أن يكُون جوأ 


ا إن كر عقب السؤال . يان نه نما كه جواب عن السؤال. 
وده هابا عن سوال . ؛ كَانَ السوَال كاماد فى الجَواب ء قَيِصِير التظدير : 
« أَنَطَرْت ؛ ذ عق وحينتذ يلمح هذ بلوٍْ الأول . 

قَإِنْ قلت :لآ نَع فى أن مذ كلام الح لإا يكُونَ وبا عن ذلك 


السؤال؛ لك لآ تلم أن مل مدا اكلا إذَاذُكرَ عقيب السؤال » حمل ظن 
له كر ؛ ليو جوابا عن كلك السمؤل ؛ هما َه واب عن الخ 


5( سن عن لكر عاه جتن سين و ىا ىا ل ان 


اذ عرض آخَرَ» أو زرا هن هذا السؤال ؛ ؛ كما أن الْعبْد إذَا قال لسيده : 
«دَخَلَ فُلآن دار » فقول لَه السيد : ٠‏ اشتغل بشانك » فَمَالَّكَ ٠‏ وهذا 


الفضول ؟! « ولا يمكن إبُطال هذا الاحتمال بما قَالّه بضهم : من أنه لو لم 


4 يكن هذا لقلا جواباعَنْ َك السؤال , لتخا لول احاح 
00000 عم عات 


الخال مَل الصلاة والسلام عرف أله حاب بذك 
المكلّف إِلَى ذلك الاب فى ذلك الوَْت قلا يكو إعراض الرسول وَل عن 
ذكر الجَواب تَأخيراً للبيان عن وت الحاجة . 


امرفرين 


سنن نمَو الول ؛ جوابا الول - مشنعر بالتعليل 505 


٠‏ "ينبن انا 


إن اذى يَرْعُم الراوى أله جواب عن السؤال مشنعر” به ؟ لاحتمال أنه ابه 


م سل 
وس يما لت 


لأ على الرأوى ‏ فظن مال مك توا جا 


لت : الجَواب من الأول : أن الأكثر على أل لكلا الى تمع أي 
جوابا عن السؤال , عيب لال فا جام ولو 


6 # ي 


الى ذَكَرئَموها تآدرةٌ » والثادر مرجوح . 


وحن الثانى :أن العلم بون اكلم اكور ند السؤال جرب 2200 


جواباً عنه ل لطا يرق ضور لد ةلك ولا مق له 


نظر دقيق . 


لي 0 


7 


انوع الثّال : أن كر شار فى اكد وصفاً اليك الت 


الحم اميك فى ذخره تاد وهذاقم على أناء ربعة : ظ 
أحدها : أن د يدقع السؤال الور فى صُورة الإكال بذكر الصف , 2 
روى أنه - لالصلا والسلام ‏ انم من الدخول على قوم عشتهم كلية. ظ 


ب 
ساى ا خعي يراس 


قيل له : | : نك تَدخْل على فُلآنء وَعنده هرةٌ» فقا ا 0 
ها ست بجسة ؛ نه من الطّوأف بكم والطواقات » كلو لمي لكو ئها ١‏ 


- ب -*# 


من الطّوافين أثَر فى طهارتها ؛ َم يكن لذكره عقب الحكُم بطهارتها قائدة . . 


لوم اس وم سك وس س م ظ 


وثانيها :أذ كر وصفا فى سحل الحم لآحابجة إلى ذكرء ابتداء. يم 1 ظ 
نما ذَكَره ؛ لكونه مو را فى الحتكم ؛ كما وى أنه عليه الصلاة والسّلام ‏ قَالة . 


> و موي وه 0 سر الث 


«ثتمرة طيبة و ماء طهور ؟ . ٠‏ | ْ 
ع اب ا اث 9 ٍ 7 5-5 6 م ص هر و فر > -ه ب 
وثَالهَا : أن بقرر الى بك عَلَى وَصلف الشسىء المسدُول عه ؛ كقواله 156 : 


رين 


«أينقُص الرطب» إذَا جف ؟ قَالُوا : نعم » قال : قلا ؛إذن ‏ فلَوَلَم يكن نفصانه 


اليبس عله فى الدع من الي » لم يكن للتقرير عليه َائدة ؛ ؛ وهذَا أَيْضاً يَدَلَ عَلَى 
الملّة ؛ من حُيْث الجَواب به القَاء » . 


2 م 


سا ص اللرس ا سع ار مالسو مس 


ورابعهًا :"أن يُقَررَ الرسول يل عَلَى حكم ما يشبه السئول عنه » وينبه علّى 
َه لبه و لمأنو اش هالع فى ذلك الحم ٠‏ كقوله ‏ عليه 
الصَلاةٌ وَالسإلام - لعمر لعمرَ ‏ رضى الله عنْه - وقد أله عن لَه الصائم : « أرأئيت 


ض ىماس لوهم نكاس 227 س س وسير عنم كات عند عد كي عاسى يي 


و ا و نه لآ يفسد الصوم بِالمضْمْضة | 
وَالْقبلة ؛ لأنه ّم ييحصل ما هو | لأئر المطلوب منهما نهم 
التوع الرابع :يق الي فى الحم »بطر صف فلمل 


ام سماخ | ينا 


َوْلَم تَكُنْ تلك الصفَة علة» َم يكن لذكرها قائدة» وهو ضربان : 


كو اس 2 سل بر اس سمو 


أحدهما : آلا ون حَكُم أحَدهما مكو را فى الخطاب ؛ كقوله - عَلَيْه الصلاة 


والسلام ‏ : حر القاتل لا يرث » فَإِنه َه قد تدم بَيَانَ إرْث الورثة فَلَكَا قَالَ : 
دم انا ل عو قل نص د تر و بر لويرم 


طق »ايدب درق ليد مخ 17 


نيهم يما م غ5 رأ الطاب وموم خش أب 


وار م 


أحدها : أن َع الَقْرَِهُبلَْظ يَجْرِى مَجْرَى الشرط ؛ كقوله - عه الم 


- ل 008 


والسلام - . تاف الجشمان» ُو يف هله بد يد » بند هي ع 
يع | الي بلي ماضلا ؛ تدك على أن لحلاف لجسن عل فى جوز ابيع . 


ع عر اكرات اعت 


وثَانيها : أن تَقَمَ لَه فى المَايّة ؛ مَفَوْله تَعَالَى : # ولا تقربوهن حتى 
' 4 1 ار 7 ]. 


اجون 


وثَالئها : أن تم قح لاا ؛ تقو نو كء لأمترن» داقر : 
7 |]. 


ل سل لاس ا مق ن 


ورابعها ع لظ يجْى مجطرَى الامتذراك + كقوله قاو 90 
بو وآخلكم الله الغو فى أبِمَائكم ٠و‏ لكن ب يو وَأخْلكُم , بما عقدم ثم الأيْمَانَ 14 [كائدة: ظ 
4 ] قَدَلَ على أن التْقيد موث فى اوَاحَدَة. ظ 
ظ وَخَامسها ياف أحد الي بذط رصق ب صقا دغر الى : 


“تر كر 


وتَكُونَ تلك الصفة مما يجوز أن يوئر ؛ كله و للراجل مهم . ؛ وللقارس 
وا يا وباو و 


يداب د 
اع براه 


سيب ء ولايد فى ذكر لِك الوصلف من قَائدة ‏ فإ متا الولف 


7 5 ولس وس لظ سس لس يس تر لتر اضر سوس سوس ير 2 3 
الَو لاسن 22121111 
ووو 


ذلك الى كوه مانا من ذلك الواجب ؛ كَل تََاَى : « فاسعوا إلى ذكر الله 
اع :9 ] فَإِنَهلَمَا وجب جب ينا السعى» وهانا عن الع 


مع علم أنه لولم يكن هى عن ليع ؛ لكونه مانعاً من السعى » لَكَانَ ذكره فى 
هذا الوضع غير جائز اي ومن وجب 


وتم ايف ا لع د ول مالظ وجب قو 0 
بم الات 
مسألة :ارهد الأقسام »وإ على اللي لكر قد رك ها 


21 


الظاهر عند يام الدليل عليه ؛ ماله : قوله عل الصلاة والسلام - ٠:‏ لأَيْقْض 
ووداعكٌ ل 


القاضى . وهو ضبان » )١١‏ ظاهره يدل على أن العلّة هي لضب #ولكن لم 





0010 متفق عليه من حديث أبى بكرة » أخرجه :البخارى فى الصحيح 11/1 ١‏ - 


دجون 


عَلمنًا أنَّ القَضَب اليُسير الّذَى لآ يمع من اسستيقاء الفكر لآ يَمُنَع من الْقضاء , 


ا لل لي 7 ميو وو ل يداي © ور عق واس ابس الع يض اب د 
وأنَّ الجوع ابرح » والألم ابرح يمنّع - علمنا أن علة الَنع ليست هى الغضب ‏ 
بل تشويش الفكر . 
للم بال وش بير را شد ير سه #بير لي لس 5 6ن روس 
وكَول من يَقُول : « العضب : هو العلة ؛ لكن لكونه مشوشا خط ؛ لأن الحكم 
95038 ا ل لا م د و-22- 
َمَا دار مع تَشنويش الفكر وجوداً وَعَدَما » والْقَطَ عن اْفضب وجوداً وعدم . 
بع لعن سد 0# 70 ص سن ل سن مغن ل مه كع هو سيف دهف 
وليس بين التشويش والغضب ملازمة أصلاً ؛ لأن تشويشس الفكر قد يوجد 
كم ل ا اص لقع ا ل لوس اسع سا ضري قرس 
حَيد لآ عْضِب » والقضب يُوجَد حَيْثْ لآ تشويش - علمنا أنه ليس بِيْنَهما 
ديت لا اضر أضوت 9 م ب ا 7 سر يس ارس 
مارم ؛ وحيئكذ : َعْلَم أنه لآ يمكن أن يَكُونَ الفَضب عل » بل العله نما هو 
27 7 تس يسو 500087 وده ا 2 يم # | 
لتَمويش فَقَطْ ؛ إلا أنه يجوز إطلاق لظ العَضب ؛ لإرادة التشويش ؛ إطلاقاً 
7 مم لس ف سكع عم كدجى نوع مي 2 في ف ١‏ ا ا ع ان 
ررك موسر ووس الس تس ير وهك ‏ سه 5 6ن 58 
ظاهره لآبد وأن د نَ أَفُوَى » وجهات القوة ستأتى فى باب الترجيح , إن شاء 
الله تَعالَى . 
الفصل الثانى 
في الإيماء 
قال القرافى : قوله : « الجَهِل لا يكون مانعآ من الإلزام ؛ لثلا يلزم 
مخالفة الأصل 4 : 





- كتاب الأحكام (0) ع باب : هل يقضى القاضى ... )١7(‏ الحديث (648الا) ٠.‏ 
واللفظ له ٠»‏ وأخحرجه مسلم فى الصحيح مخ - 15# . كتاب الأقضضة 2))79١(‏ 
باب : كراهة قضضاء القاضى وهو غضبان . الحديث )١91١!/١7(‏ + وأبو داود 
(/077*”) فى كتاب الأقضية » باب : القاضى يقضى وهو غضبان » حديث (30/86)) 
والترمذى: ”/ 77٠١‏ فى أبواب الأحكام » باب : ما جاء لا يقضى القاضى وهو غضبان 
حديث )١#5(‏ ء وقال أبو عيسى : 2 هذا حديث حسن صحيح ؟ » والنسائى : 
3*4 2 فى كتاب آداب القضاء ؛ باب : ذكر ما ينبغى للحاكم أن يتجنبه ٠»‏ وثى 
4 ا ؟ : باب ؛ النهى عن أن يقضى فى قضاء بقضاءين ش 


اع 117 


3 إلا ارين لذى ل إذا جرد التّظر إليه اقتضى العدم 5 والجهل كذلك 0 
قوله لالت ل حا لقعو وب كه قا سي 
الصور ا يرم الام شتراك فى هذا التركيب »© : 
فلنا : هذا الكلام لا يتم حتى تسلموا أن لحر كما وفعت لمقردات . 
وصعت المركبات ِ فإن المجاز والاشتر اك فى اللفظ رع الوضع َ وأنتم قلتم : 
جاتر مي يده مقتضاه عدم الوضع » وليس لهذا جواب” 


تلو : هلالا لم ؛ لأنه مذهيه . ظ < 
أو تقولوا ألم تفرع على مذعبنا » بل على ملم الجماعة فى وفع 
المركبات . 7" ' ١‏ 
ظ قوله : « ثبوت الحكم بدن علته عيث ٠‏ وهو على الله - تَمَلَى - محال»: ظ 
قلنا : هذا مذهب المعتزلة اح لل 1 ظ ظ 
ا مله ا كيو 
يد من السّهو والغلط : 0 

قوله : ٠‏ يشبه أن يكون اذى تقدّم العلة فيه على الحكم أقوى فى الإشعار . 
بالعلية من العكس ؛ لأن إشعار العلّة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة ؛ < 
لأنّ الطزد واجب فى العلل ؛ والعكس غير واجب فيها » : ظ ظ ظ 
اقلت : هذا الموضع من الأشكلات فى تقريره ؛ لأن العلة إذا تقدمت نحو . 
«#والسارق والسارقة لطر * [ المائدة : 78 ] ء دلت هذه الصيغة :على ٠‏ 
التعليل . [ 0 


04 


وكذلك : « لا بُقَربوه طيبآ ؛ فَإِنَه يبِعَث يوم القيامة ملَبياً ؛ هما سواء 3 
المعلول من ذات المعلول ٠‏ من جهة أن العلّة تقتضى عين المعلول ٠‏ وكقولنا : 
« لامس » فإنا نقول : وجب عليه الوضوء ٠»‏ بخلاف لو قلنا : « وجب عليه 
الوضوء .؟ لا يتعين أنه لامس ؛ لأن علل الحكم يخلف بعضها بعضاً » فمن 
هذا الوجه يحسن الترجيح . 

والكلام - هاهنًا - ليس فى هذا ء إنما الكلام فى جملتين من الكلام 
الآخر ؛ لأن فى كليهما العلّة » والمعلول » والفاء » والربط » فيعسر التفاوت 

غير أن - هاهنا - وجها : وهو أنه إذا نطق بالعلة أولاً » تعين أن يترتب 
عليها معلولها ؛ لأنه يقتضيه عينئا . 

أما إذا تقدّم المعلول فى تركيب الكلام لا يقتضى عين علته 1 لكن الفاء 
بعد ذلك تعيئه . 

وفى المغال الأول لفظ 8 الجزاء ؛ المتقدّم مع الفاء 3 فتظافرت الأدلة . 

فإن قلت : فى كلا الصورتين تظافرت الأدلة » غير أن المتقدم متأخر » 
والمتأخر متقدم » وأما التظافر فحاصل فيهما . 

قلت : نسلم أن العلّة بشغرة يعليعها تقدمت أو تأخرت ع لضرورة طرد 
العلل » وهو وجوب ترتب معلولاتها عليها فى جميع الصور ٠١‏ غير أن 
المقصود هو أنه إذا لم ينطق بالعلة أولاً كانت معدومة فى أول الكلام » فيشعر 
السامع أن هذا المعلول الذى نطق به أولا قبل النطق بعالته أنه عرقي على 
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علّةَ أخرى ٠‏ ولا يزال هذا النوهّم فى تفلن حتى ينطق بأخر الكلام ف ْ 
سمع العلّة فى آخر الكلام زال الوهم عنه . ظ 
أما إذا نطق بالعلة أؤلا لا يكون هذا الوهم حاصلاً ألبتة » سام اكلام من ٠‏ 
أوله إلى آخره عن وهم يخل بالعلية . 0 
ولاجل ضعف الفرق قال المصتّف : ؛ يشبهُ أن يكون أقوى » » وما جزم . 
وإنما التعب فى إبداء فرق يوجب أصل لحان وإن قل » وهذا القدر كاف 
فيه » وهو غير مشترك بين: الجملتين المذكورتين » ويناسبه قوله ١‏ الظره - 
واجب ٠»‏ والعكس غير واخب © ؛ لان الطرد ترتب الحكم على العلّة فى 
جميع صورها ٠‏ والعكس ترتب عدم المعلول فى جميع صور عدمها . 0 
ظ تنبيه ) < 
راد التبريزى )١(‏ فغيّر » وقال : * قد قال قوم بمجرد الترتيب على الوضف : 
كاف دون المناسبة » وهو باطل ؛ فإن ذكر الوصف قد يكون تعريفاً لمحل 
الحكم . وقد يكون تعليلاً ٠‏ فلا بلا من ترجيح ٠‏ وعدم ظهور الْنّاسبة دليل 
عع ابيا ينار يا جار وبا ييا .بو كن مايا الور على 6و 
الغالب 6. ظ 
قلت : وهذا رد على الصف . 
ظ (سؤال» 0 
قال النقشوانى : اختار المصنف فيما تقدم أن العلّة الشرعية معرفة » ؤغير ‏ 
التعريف لا يتأتى فيها » و - هاهنًا - جميع ما بينه علل غائية » والعلل . 
الغائية مؤثرة ة داعية فى التّفس لوقي الفعل واج ٠‏ فيتناقض قوله . ' 


درون 


سوال ؛ 


قال النقشوانى : قوله : ١‏ تقدم العلّة على الحكم أقوى إشعاراً بالعلية» 
الأمر بالعكس ؛ فإن الكلام إنما وقع فى وصف لم يعرف كونه علة » فكيف 
يقال : هو أشد إشعاراً بمعلوله ؟ وإِنَّمَا إذا تقدم الحكم بقيت النفس متشوقة 
لعلة ذلك الحكم غاية الشوق ٠‏ فإذا ذكرت العلّة بعد ذلك ٠‏ سكنت الئفس » 
ولم تطلب غير هذا الوصف اللمتقدم ؟؛ لأن هنا معنى آخر أشبه منه . 


قلت : وسر هذا السؤال : أن النفس أشد بحثا عن علَّة الحكم من حكم 

العلّة ؛ لأن العقول طالبة للحكم » وهى فى ضمن العلل » فلذلك أمكن 

العدول عن العلّة السابقة » وهذا الذى قال مشترك فيما إذا تأخرت العلّة 
أمكن أن يقال : المذكور الآن ليس بعلة أيضا . 
( فائنة 6 


قال الحزالى ذ فى « شفاء الغليل » : قد يجرى الاسم على اللَسّان ولا يكون 
مقصوداً ٠‏ ويعرف ذلك بالعادة فئ النظم  ٠‏ كقوله - عليه السلام - : ٠‏ من 
عق شركا له فى عَبّْد » » « وثيمَا رَجُلٍ مات أو أفْلّس » قَصَاحب التاع أحق 
ماع » 217 » فالرجل والعبد لا أثر له فى الحكم ‏ » بل عادة يسبق اللسان 
إليه؛ لأن العادة تغليب الذكور فى التلفظ على الإناث . 


رس بى لير 


ومنه : قوله تعالى « ولحم الخنزير © [ البقرة : “ا/ا١١‏ ] ؛ لأنه 
المستعمل دوت الشحم والجلد ونحوهما » فهو كقوله تعالى : © والختزير # 0 
وتخصيص اللحم للعادة . 


2 57/4 : متفق عليه » من حديث أبى هريرة » أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )١( 
؛ الحديث‎ )١5( .... كتاب الاستقراض (”47) . باب : إذا وجد ماله عند مفلس‎ 
ء كتاب المساقاة (؟71) , باب : من أدرك‎ ١١985 /*“ : ومسلم فى الصحيح‎ , )5105( 
. )١١94/155( ما باعه عند المشترى (6) . الحديث‎ 


لخفضس 


ومنه. : قوله عليه السثلام. : .لا يون حلام فى الم الراكد » والحق . 
الفقهاء به الصب ؛ لان الإنسان بطبعه يمتنع من صب النجاسات فى المياه ٠»‏ . 
بل الذى يغلب فى العادة البول . ظ 

النوع الثانى : المواب طُقيب السكوال توه عل اللم - الاعى: 
أعتى رت » بعد أن قال للأعرابى ما قال . 
( ثشسيه )ا ْ 

قال التبريزى ١7‏ ' : لا يدل على أن كل المدلول علة . بل على أذ فيه غلة؛ 
ماري امراب 6 باجا عر إقاف + لاب سن ان بتار 
وتنقيح . ام 00 0 ظ 
قلت بريد أن جميع حلام الاعرابى ليس الملة هو جميمه ٠‏ ل يعض . 
تلك الأوصاف . وهو قوله' : : * وآمت أهلى فى شهر رمعا » فلا يقذر غير . 
ذلك الصف المناسب فى الجواب » ويترك غيره لا يقدر . 

« النوع الثالث » 00 

قوله : « لو لم يكن كونها من الطّوافين والطّوافات مؤثراً فى طهارتها الى ظ 
0 ظ 0000 
نا : أمكن أن يكون مقصوةٌ هذا اكلام الإشارة إلى قث الأ > لا يوت . 
ا : أنها لو كانت نجس لامتنع - عليه السلام - من الدخول . ظ 
فلا يكون هذا التمّط من الذال على العلة . 


( تئسيه 4 


قال فب 5 ١‏ امتيع - - هاهنا د 27 مفهوم من المناسية ١ 7 ٠‏ 





)00 ينظر التنقيح ١١5‏ 85 
(؟) ينظر التنقيح : ق/ ١17‏ 1 
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قرينة. قصد التعليل ؛ إذ لولاهما لما فهم الكلام ؛ لأنه لا استقباح فى ذكر 
جمل من أحكام الهرة » وإن لم يكن بعضها علّة للبعض كما لو قال : ' إنها 
من السباع ٠‏ إنها تأكل الحَشّاش © . ويدل على ذلك أنه لو تخللها « واو » 
لم يفهم التعليل » وإن لم يختلف حسن الذكر وقبحه بذكر الواو وعدمها . 
« سؤال »6 

لا يجمع به الواو والئون 4 أو : الياء والنون » إلا صيغة من يعقل » فلا 
نقول : جذوع مائلين » وكذلك لا بد من مذكر » فلا نقول : نساء خارجين» 
بل خارجات . 

وهاهنا جعل - عليه السلام ب الهرة . من الطوافين »؛ واثما هي من 
الطّوافات» فيصير مثاله : : زيد من بنى آدم والخيل ٠‏ وإغما هو من بنى آدم 
فقط . 

جوابه : أن المقصود الإشارة إلى جنس من يََلُوف ء مع قطع النظر عن 
خصوص من يَطُوف » هل هو ذكر أو أنثى » وذكر - عليه السّلام - النوعين 

من الجنس لبيانه » لا لقصد الأنواع » ومعنى الكلام : إنها من جنس من 
يطوف . 

قوله : « كما روى عنه - عليه السلام - أنه قال 1 « ثمرة طيبة وماء 
طهررع(١)‏ : 





» فى مسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ 50١ /١ : أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
» )4!( باب : الوضوء بالنبيذ‎ ٠ )١( كتاب الطهارة‎ ٠» 57/١ : وأبو داود فى السئن‎ 
الحديث (85) . ولم يذكر « فتوضأ منه » . والترمذى فى السئن : ١//ا54١ + كتاب‎ 
وأبو زيد رجل‎ ١ : وقال‎ ٠ )88( باب : الوضوء بالنبيذ (56) . الحديث‎ » )١( الطهارة‎ 
وابن ماجه فى‎ ٠ © مجهول عند أهل الحديث . لا تعرف له رواية غير هذا الحديث‎ 
باب : الوضوء بالتبيذ (/ا7) » الحديث‎ . )١( كتاب الطهارة‎ » ٠"6/1١ السئن:‎ 
,)"85( 
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ش قلنا : أمكن - أيضاً - أن قال : : مقصود هذا الكلام الإشارة إل نفى ‏ 

م رأ الشَّمرة راجد ا ولاه لو كان نجسا لامتع 9 لقا 

.راك لاا :ع يك »نالك بل قبت ؛ ا 
وجوه 3 دود الوم 60 . 0 


زاد التبريزى 00 إيضاحاً فقال : : قال 01000 مسعود : #اثمرة ' 
أ عل #ه 


طيبة وماء طهور 6 » فدل على أن المقصود من ذكره يفهم تعليل جواز الوضوء 
به © ا» وهو يدل - إن صح الحديث - أنه كان ماء نبذ فيه ميرات لتجتذب 
ملوحته » ولو كان نبيذ التمر لم يكن واضحاً . ١‏ ظ 

قوله - فى الخامس أ :. عنه عليه السّلام  :‏ للراجل هم وللفارس 
سَهْمَان:7") ». ليس هو من القسم الذى يبحث فيه ؛ لأن .هذا الحديث لين 
فيه ذكر الغنيمة » وهو إنما بحث فيما إذا كان الحكم مذكوراً فى الخطاب. . 

فإن أراد بالخطاب الذى ورد فيه التعليل ورد السّؤال ؛ لان الغنيمة فى 


2 ل ولي م 6 ار صقر 


القرآن فى قوله تعالى :8 واعلّموا عييدة سي ٍ! 
[الأنفال : 5١‏ ] .22 ؛ 0 


. فى الأصل العدم‎ )١( 
1 .:)1١17/ق(‎ : ينظر.التنقيح‎ )1( 
باب : غزوة خيبر » حديث‎ ٠ أخرجه البتخارى : 8819ماع فى كتاب المغازى‎ )9( 
وأخرجه أبو داوه : “/ هلا فى الجهاد . باب : فى سهمان الخيل منييفة‎ ٠+ (48؟87)‎ 
فى أبواب السير فى سهم الخيل » حديث (15584) . وقال‎ ٠١6/5 : وأخرجه الترمذى‎ 
حسن صحيح ء وابن ماجه : 461/7 فى الجهاد . باب : ة تانمان د‎ : 
ظ‎ . 575 ٠ 5/17 وأحمد فى المسند.:‎ . )5864( 


مم 


وإن أراد أنه مذكور من حيث الحكم » فيشكل عليه بقوله فى قسيم هذا 
القسم : ١‏ إذا لم يكن الحكم مذكوراً ؛ » وجعله قسيماً لما إذا كان الحكم 
مذكوراً » ومثله بقوله عليه السّلام : ١‏ القاتل لا يرث » 2١7‏ مع أن حكم 
الميراث فى القرآن . 


8 ئئسة 0 


قال التبريزى ("2 فى هذا القسم الّذى لم يكن الحكم مذكوراً فيه : فى هذا 
لمثال « القاتل لا يرث ؛ : يتجه أن يقال : إِنّ فهم العموم من اللفظ الفارق» 
فالحكم فى الأحاديث مستفاد من اللفظ » وإن لم يفهم منه العموم » فالتعليل 
موقوف على فهم مناسبة » أو قرينة أخرى . 

قال : وليس من هذا القبيل قوله عليه السلام : ١‏ فإذا اختّلّف الجنسان 


نببعوا كيف شئتم ) ؛ فإنه لا يلزم أن يكون تعليله للجواز بالاختلاف ٠»‏ بل 


)١(‏ أخرجه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه : الترمذى فى السئن : 4585/4 ء 
كتاب الفرائض (.") . باب : ما جاء فى إبطال ميراث القاتل )١7(‏ الحديث 
(9١5).؛‏ وأخرجه النسائى ٠‏ ذكره المزى فى تحفة الأشراف : 97/9" . الحديث 
)١17745(‏ » فى الفرائض . وقال المحقق فى ١‏ الكبرى » : وأخرجه اين ماجه فى 
السئن: 91*/7 كتاب الفرائض (77) ء باب : ميراث القاتل (8) الحديث (9/786ا1) , 
وأخرجه الدارقطنى فى السنن : 95/5 ٠‏ كتاب الفرائض » الحديث (85) © وأخرجه 
البيهقى فى السنن الكبرى : 7١/5‏ » كتاب الفرائضى ١‏ باب. : لا يرث القاتل . 

وفى إسناده إسحاق بن عبد الله » قال البخارى : تركوه » وقال عمرو بن على وأبو 

حاتم : متروك الحديث ٠»‏ وقال ابن خزيمة : لا يحتج بحديثه ٠‏ انظر تهذيب التهذيب : 
١/٠7”4ء‏ والجرح والتعديل : ؟7//ا17؟ . 

وروى بلفظ : ؛ ليس للقاتل شئ » أخرجه أبو داود : 184/5 فى كتاب الديات ٠‏ 
باب : ديات الأعضاء » حديث (1255) » وفى إسناده محمد بن راشد المكحول صدوق 
كما فى تقريب التهذيب : 75/ (١١5١‏ , 

(5) ينظر التنقيح : ق/؟7١١‏ ب . 


50١ 


جاز أن يكون رفعاً لحكم المع لزوال علته » وهو الاتحاد » وانتفاء علة الحكم 
لا يكون علة لانتفاء الحكم . وكذلك الفرق بين ما قيل فى الغاية وما بعدها. 
بالغاية ٠‏ وبين المستثنى والمستثنى منه » لا يلزم أن يكون تعليلاً بالغاية ووصفم | 
الاستثناء » كما لو قال : اضربه حتى يموت ء أو إلا أن يموت.. ظ ظ 
قلت : يريد بقوله : ٠‏ العموم » أى فى منع الإرث من اللقظ الفارق الذى ‏ 
هو قوله عليه السّلام : ' القاتل لا يرث » 0000 ْ ظ 
وقوله : * وإن لم يفهم منه العموم » إشارة إلى أن الناس اختلفوا قر 
0 ظ 
أو على عدم لعموم . افتقرنا فى 7 الى قرينة أخرى مناسبة و 
غيرها. 
وقوله + انتقاء. ل الك لعن م ام ال اف اش 
والقواعد . 
اما لمشهر على أذية ال عدم العلة علة لعدم العلول . 
وأما القواعد » فلأن عدم الوسكار علة الحل والطهارة 1 وعدم الفضلات . 
الاعيةا سن اخبينة علا جراد أكله وطهارته ٠‏ وهو كثير فى الشريعة. : 
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الفصل الثالث 
8 ل الس اسك و عل نكم 


اس د تك تك عقر يك اوس ى له لس 
قال الرازى فى بيان « علّية الوصف بالمئاسبة 6 )2١(‏ وهو مرتب على فنين: 
/ 1 / 0 2س عرس م س اص يوي 
الأول : فى المقدمات . وفيه مسائل : 


4م ليان وس 00 5 559 58 
المسألة الأولى : فى تعريف المناسبة : الئاس ذَكَروا فى تَعْريف الْنّاسب 


الست اراس 


الأول : أنه : اذى يقضى إلى ما يوافق الإْسَانَ تتحصيلا وإبْقَاء ٠‏ وقد يعبر عن 


6 الإخالة » وب « المصلحة‎ ١ وهى من الطرق المعقولة 2 ويعبر عنها ب‎ )1١( 
وب ةالاستدلال 1 وبه رعاية المقاصد ؛ » ويسمى استخراجها 2 تخريج المناط 8 لأنه إبداء‎ 
. مناط الحكم‎ 

مدعا ا ره يبيل رن مرق رح لس 0 
إبداء المناسبة » أى : المناسبة اللغوية التى هى الملاءمة . فلا ور من ذات الأصل . 
بنص ولا غيره » مع السلامة عن القوادح ٠»‏ كالإسكار فى تحريم الخمر . 

والمناسب - .لغة : الملائم ٠‏ وأما فى الاصطلاح ٠‏ فقال من لم يعلل أفعال الله 
بالغرض: إنه الملاثم لأفعال العقلاء فى العادات » أى : ما يكون بحيث يقصد العقلاء 
لفعله على مجارى العادة تحصيل مقصود مخصوص . 

وقال من يعللها : هو ما يجب للإنسان نفعاً ٠‏ أو يدقع عنه ضرا . وهو قول 
الدبوسى : ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول . قبل : وعلى هذا فإثباتها على 
الخصم متعذر ؛ لأنه ربما يقول : عقلى لا يتلقى هذا بالقبول . ومن ثم قال أبو ريد 
الدبوسى : هو حجة للناظر ؛ لأنه لا يكابر نفسه » دون النَاظر . 

قال الغزالى رحمه الله : والحق أنه يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى المناسبة على 
وجه مضبوط ٠‏ فإذا أبداه المعلل » فلا يلتفت إلى جحده . وقيل : إن التفسير الأول 
بنى على جواز تخصيص العلّة » وأن المناسب لا ينخرم بالمعارض . والتفسير الثانى بنى 
على منع التخصيص ويأخذ انتفاء العارض فى حد المناسب . 

وقال الخلافيون : المناسبة مباشرة الفعل الصالح لحكمة ومصلحة » أو : صلاحية 
الفعل لحكمة ومصلحة . 0 


ار 214 مو ور 1 


َه فاته ممضرة واه دع امضرة . 
عماى امراعر ار 


< م هذا التْصيل والإيقاء : قد مكون معلوماً :وقد يكون ونا وعلى 
ديرن : قم أنْ يكون دينيا ؛ أو دنيويا . < ١‏ 


التحخصيل يجب الت .وص الا باع اضر ؛ ْنا قصة ش 


0 : عن اللّذّهء ) ايكون طريق هاه وأكمرغارة :من الأ 1 
ايكون طريقا »ولأ يل فى حَ سم نينا 
على كمه ؛ لأنهما لير ما ةر 


مجع اس برص بج عير مر 26 -_ 


من نفْسه » ويددرك بالضرورة رقا ينل وح ينهم ٠‏ دوهن عمو" < 
000 3 الم" 


رهما وما كان ذلك يَعذَر ريه بها هو أظهر مه 9 


الى أله للدم لأفما ال العقله فى العادَات ؛ هَل «هده الولو 


سا ى ير سوس 


0 يتاب هذه اللوُوَة ؛ أى : ا مع بها فى سلك وأحد مُتلئٌ ول هده الجلة 


. اسهد العمامة» أي : : ال م بينهما متلائم . 





- وقال ابن الحاجب وغيره : هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتب الحكم ‏ 
عليه ما. يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة دينية أو دنيوية » أو دفع 
مفسدة » فإن كان الوصف فيا أو ظاهراً غير منضبط فالمعتبر ما يلازمه. وهو المظنة ». 
كالمشقة ؛ فإنها مناسبة للمقضود ولا يمكن اعتبازها بنفسها ؛ لأنها غير منضبطة © 
فتعتبر بما يلازمه وهو السفر . قال الهندى : وهو ضعيف ؛ لأنه اعتبر فى ماهية المناسبة ‏ 
ماهو خارج عنه : وهو اقتران الحكم للوصف 3 وهو خارج عن ماهية المناسبة ٠١‏ بدليل : 
أنه اد : المناسبة مم الاقترانٍ دليل العلية » ولو كان الاقتران داخخلاً فى الماهية لا صح. 

| وأيضاً فهو غير جامع لأن التعليل بالظاهرة المنضبطة جائز » على ما الل 
ظ ل لم ا نكن لفن ظ 
ينظر : البحر المحيط : 4/6 ىلا50 . 
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ةم دبي 2ع .8ع ده لدعي لس ساس 
والتععريف الأول : قول من يعلّل أحكام لله تعالى بالحكم وامصالح . 
والتعريف الثانى : قول من يباه . 


قال القرافى : قوله : « اللَّذَّة إدراك الملائم » والألم إدراك المنافى » : 

قلنا : اللّذة والألم عرضان من أعراض النفس غير المعلوم » بل هى كأنواع 
الطعوم والروائح ٠‏ وإدراكها غيرها » فتفسيرها بالإدراك الخاص تفسير الشئ 
بما يلازمه » فيكون رسماً ناقصاً » وهو جائز فى التعريف » لكنه لا ينيغى لك 
أن تعتقد أن اللّذة نفس إدراكها ؛ فهو خطأ » وهو كما لو قيل : السواد إدراك 
المفرق للبصر . 

وقال قطب الدين المصرى - فى « شرح المحصل » - وغيره من العلماء : 
إن من الئاس من يقول : اللذة عدمية » وهى عدم المنافى » فلدّة الجماع هى 
عدم مزاحمة المُنى فى أوعيته ٠‏ ولدّة الأكل زوال الجوع . وكذلك جميع صور 
اللذة . 

قال مُطب الدين : فإن قلت : نحن نجد أنفسنا نلتذ بالنظر إلى وجه جميل 
لم يكن قط فى بالنا » ولا نحن مشتاقون إليه » حتى يقال : ذهب عنا برؤيته 
ألم الشوق ٠‏ فعلمنا أن اللّذة غير دفع الألم . 

وأجاب عنه : بأن كل نفس فاضلة مائلة إلى رؤية الجمال من حَيث الجملة 
فإذا رأت هذه الصورة اندفع عنها ذلك الشوق . 

6د 4 


ل 


السالة الثانية 0 


َال الرازى :فى شي الاب تقل مان 
الفُسم الأول : السب ؛ إِمَا أن يكُونَ حقيقيا أوْإقتاعيا : . 
ما الحقيقى : قتقول : 9 كَون المَاسب متاسبآ : إن لأكوة سق تق 


2-07 مددظ فا 


بالدنيًا » أو لمصلّحة علق بالآخرة : 


قاع عبن عبر 


أما التفسيم الأول : فهو على ثلاثة أفسام ؛ ؛ لآنَ رعَايةَ نلك المصلحة أن 
ود فى الود » أذ سحل الاج »أل فى سحل ادر ولا 
فى محل الحاجة : ظ ظ 
أن الى فى محل الضصرورة  :‏ َه الى تتَضَمٌنُ حفظ بتقصمود من لاد 0 
الخضسة » وى حفظ الس » والمال, والنّسب » والدين ء والعقل : ض 


عن سل ساح فى 


أما النفس : قَهَىَ مَحْمُوظَة, بشرّع القصاص ٠‏ وقد َه اله تََاَى علي قله ظ 
لولكُم فى القصاص حَبَاة 6 [ ابره 3 ]. ظ 
وأما امال : كه مَُْوظ بشع الضمانَات والجدود . 


وأما النَسَُ : فهو مَحْفُوظ بشع الزوآجر عن الرنا ؛ لآن المراجمة علق 
الإبضاع تقضى إلى اختلاط الأنساب » المُضى إلى القطاع امد من الأؤلاد» 


3 عرس 


وفيه اب على لوج بالتعدى الب ؛ وهو مَجَلبَة اْمُسَّاد والتقائل. : 


وأما الدين : فهو مَحقُوظ بشمرع الزواجر عن ال والققلة م لي 
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الحرب؛ وقد تبه لله تَعَالى عَلَيْهِ بقَوْله : 9 قالُوا الذين لا يؤْمنونَ بالله ولا باليَوْم 
الآخر 4 [ التوبة ؛ 4؟ ]. 


0 العقل :هو مَحْفُوظ بتَحْرِِمٍ المنكر ؛ وقد تبه الله تَعَالَى عليه 


... أن يوقع بيتكم العداوة وَالبَعْضَاء ء فى الخمر . ٠.‏ 14 الائدة 0 
قهذه الخَمسة م فى المصالح الضوورية. 


أن الى فى محل الحاجة : كين تتمكين الول من توج الصّغيرة ؛ إن مَصَالح 
الاح غير ضَرورية ل فى الال إل أن الاج إل ونه ما حاصلة . وهى 


م ييا 


تفييد الكفاء الذى لو قات » فَريمًا قات لا إلى بل . 


ص صا عمو 


باس وو 


وآما الى لا تكون فى مَحَلْ الضرورة . ولا الحاجة : قهى الّتى د تجرى مجرى 
التحسيتات ؛ ؛ وى نانس على مََامٍالخلاق » ومحاسن الشيم »وم 
عَلَى قسمين : منه ما بقع لأعلَى معارضة قاعدة معتبرة ؛ وذلك ريم تناول 
الادُورات » وسلب أهلية اشهادة ‏ عن الرقيق ؛ لجل همصب طريفا. 
والرقيق نَازل القدر ٠‏ والجمع بيهم 0 يتهما غير ملم ؛ ؛ ومنه :ما يق عَلَى 201 
تاعدة متبرة ؛ وهو مل الكتبة ؛ ًا ون كانت مُسمَْسنَة فى العادات » إل 
ها فى الحقيقة , رليمل ١‏ وغول . 


سس فير صاب لير 


وأما اذى يكُون ماسبا لمصطلحَة تتعلّق بالآخرة : فَهى المكورة فى 
رياضة انس ء وتهذديب لأخلاق .وها فى سا0 0 


م +2 قر 


قرع : إن كل واحدة من هذه اكراتب قد بَقَعْ فيه ما يَظهَرٌ كوه من ذلك 
لم وقد يع فيه ما لا يظهر كوه من . ليتف ذلك ؛ سسب الحللآف 
الظون . ٠‏ وقد استققصى إمام الحرمين - رحمه الله - فى أدئلة هذه الأُسَام » 


بان ا 


ونح نَكْتقَى بوأحد مها  :‏ تال رحمه الله - : قد ذَكرنا لذ حفظ لوس بع ْ 


َو 


القصاص من بَاب لاسب الضرورى 0 : أنه من هذا البّاب' 
شرع القصاص فى اقل ؛ فَإِنَا كما تَعلّم أنه أنه لَْلاً شرع القصاص فى.الجملّة. 
لوم ابهرج واكرج» ذلك تلم أنهو رك فى لتقل . لوقع الهرج , ولأدى ‏ 
الأمر إِلَى أن كل مَنْ أراد قعل إنْسَان ء فَإِنه َعْدلَ عن الْمحَدد إلى لتقل ؛ دَفمأ 
للقصاص عن تَفسه ؛ إذ ليس فى الْقلٍ ياد مُؤنَة ليست فى المْحَده » بل كان 
لتقل أسهل من المحده . .. وعنّد هذا ل رَحمَه ال : لايور فى كشرع 
ترَأعى فيه مَصَالح الخلق عدم وَجُوب القصاص بِالتقَل . ١‏ 

قال نا ب يي ب 
يكون من هذا اباب ؛ لكنه لا يظهر كونه منْه له ظ 


7 وجه الإحتمال 00 باليد 00 8 ظ 


ا ا ا ل له 


و9 0 0 يبشع القصاصي . 
ونا أله ليه عونم هذا لاب ل حي" نه إلى الاق بلقت 


سر اماس 
سر قر مس 


وقد لا يُسَاعده لعي لي سوج الحاجة إلى شرع القصاصي من عامط . 
مثل وجه الحاجة إلى شترعه ف لتر ظ 
وَأما المناسب الإْتاعى : : فهو و الى يبه فى أو الأثر وهم ؛لكنه 
ذا بْحث عَْهُ حو الَخْْ ك » يظهر أنه غير ماسب ؛ ماله : تَْليل الشافعية تَحْرِيم 
بي الحم ولي لمر اها + وكاس كلب والسرجين علي | 


#4 وال ارس عير بعل ار ع ع 0 _-- 


ووجه المناسبة أن ونه نجساً يناس إِذلآلَه ٠‏ ومقَابلته وى توكبا 


ر 77 


#ر الى اخ على ل واس 55-6 قر 5 هي 
إعزازه » والجمع بيتهما متتاقض ٠‏ وَهذَا وإنْ كان يظّن به في الظاهر أنه متاسب؛ 
0 وا ا ا لي 2 ا ا 


لكنه في الحقيقة ليس كذلك ؛ لآن كوته بحسا مَعنَاه : أنه نه لا يحوز الصلاة معه . 
7 1( 


ولا مناسسة ينال من اتصطحابه ف الصا ينلع م عه 


يرا م ملق 1 
. . و ى ٠.‏ 


التقسيم الثانى : الوصف المتاسب : إما أن يعلّم أن الشارع اعتبره . أو يعلم أنه 
لقا أو لا ْم وَاحد مهما : 

أما القسم الأول : فهو على أفْسام أربعة ؛ له :ما أن يكون توعه معتيراً فى 
دم أو فى جنْسه » أو يون جنْسه مير فى تع ذلك الحكم أ 
فى جلسه : 


ب يام 


>6 0ه 


مال تأثير النوع فى التوع : أله إذَا نبت أن < يق حَقيقةَ السكر انتضت حقيقة 
ريم » كاذ ليذ ملعا لمر لل اوت ب متو د 
َكْميْن إل اختلاف الْحلَين ٠‏ وَاخْتَلآف لحل لا يَقْتضى ظاهرا المتلآف 
ا 

مال تأثير النوع فى الْجنْسِ : أن الأ من الأب والأم لو وأحد يقتَضى 
لقم فى اليرأث . فيا َل لدم فى الاح ؛ ؛ والأحوةٌ من الأب والأم توم 
وَأحد فى الوْضعيْن ‏ إلا أن ولايّة التَُاح لَْسَتْ لاي الإرث ؛ كن بيهم 


د ل تب 


مجانسة فى الحقيقة . 


لاك نهدا اسم مُونَ لقنم الأول في الور »لإ ارين لين 
بحسب اختلاف الحلين أل من المقارقة بين نوين مخلقين 

مال تأثير الجنس فى انوع : إسقاط قضاء الصلاة عن من الحائتض ؛ تعليلاً 
بال وه طهر تئر جنس ادق فى إسنقاط قضاء الصلاة» كلك مثل َائي 
الْشَقَة فى السمر فى إسقَاط قضاء ٠‏ الركعتين الساقطتين . 


"6 


0 تيل الأحكام بالحكم الى لا تيد لها 
ا مل أنعليا - رضى انه : ٠‏ َم رب مُقَمَالقذف » إقامة. 
لمظنة الشىء ء مقامه ؛ قياساً على إِقَامَة ة الخلوة بالمرأة مقام وطئها ؛ فى الحرمة . ظ 

غلم أن لحني 5 يريا نم وساف الأشكم ونه كما قبع . 
الحكم إلى تَحْرِيمٍ ويجاب ونَدذب وكراهة . [ ظ 
والواجب ينسم إلى عبادة ويه والعبادة قب اوسا تف 


والصلاة ننه تنقسم إلى فَرض وتَفْل . ٠‏ فَمَا ظهر تأثيره ذ فى لضي ]من ير 


ل لا بير بي 


0 فى الصلاة نا طهر اث ى العملا حص مما د وتاي فى 
العبادة. 


ظ وَكلَا فى انب الوؤضف راد وصنفا ابه الأحكام؛ حتى 


ظ َال في الأؤصاف" لاسب وير لامي . 


وحص منْه النّاسبُ» وأخّص / مه : لاسب الضرورى » وأخّص 
هو كَذَلكَ فى حاظ النقُوس . ا 
وبالجملة : قالأوْصاف إنْما لقت إِلَيْهَا ذا الات اشع إقنهاء وكل ما 
كان اتات الشتزع أكثر» كان طن كونه م معتبراً أفُوى » وكلّما كان الصف 


اله اص كط كن لك الوص منترا في حو ذلك الحكف كدف 
يون لا مَحالة مقدما على ما يكو عَم مه نه : 
وأما المّاسب اذى علم أن الشرع لْعَاد: وح 2 2 


الْنى لا عَم أن الشرع ] ألعغَاه» أو اعتبره » فَذلك يكون بحسب أوصاف حص ' 
ا ل ظ 


7 #١1آ#غخكا‎ 1 


واس 3# ص 


وهذا القسم هو المسمئ ب ب المضابع المرسلة 


با 


واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الأريمة + مع كثرة مراتب ؛ العموم 
والخُصُوص ء قدي يه ل وأحد من الأفسام الخضسة, اكور فى فى التسيع 
الأول » ويحصل هناك : أقسام كثيرة 5 جداً ‏ وتقع فيمًا بيْنَهًا المعَارَضَات 
اجات . ولا يكن بط القوّل فيها ؛ كرتا وان تعَيئ هو العام 
اسيم الثّالتُ : الضف باطتبار اآسَمَة » ووقُوعٍ الحككم علو وفق أحْكَام 
أخَر » وشهادَة الأصل ‏ على أربعة أقُسام : ظ 

الأول : ملآئم © هد لَه أل سمي » وهو الى ثرو الوصلف فى َع 
لحي وأئْرَ جه في جش . وَهَذا من بوب لايس ؛ وهو 
كقيّاس المَقل عَلَى الججارح في وجوب القصاص ؛ شخصوص كوته قلا معتير 


ي موصي ته ناا َو جلي الجا مرب طم شي 


انيه : ماسب لا يلآئم » ولا يشهد له أصل معين فَهَذَا مَردودٌ بالإجماع ؛ 
ماله ادير من ايرث سُنارّضة هفيض قصطدو» لو قر هكم م 
فيه نص . 

وثَالتهًا ماسبا علد لاجهة 1 ل مث مير بالاطتبار ‏ يَننى : أنه اعتبر 


ان ساق ل لا 


جد فى جف » لك ماله ليلل انار عه في ع و 
هو « الصالح المرسلَة » 
7 0 ل بر سوب ير ل اس سا يرس 


ورابعها : متاسب شهد لَه أصل معين , ولكنه غَيْر ملائم ؛ أى : شهد نوعه 
لتؤعه . لكن لم يشهد جنْسه لجنسه ؛ كَمَعْتَى الإسكار ؛ فَإنْه يناس تَحُْرِيم 


و مساج مار 


نشسهد له ساء ثرالأصول» وهذا هو امسَمَى به امناسب الغَرِيب » . 
السألة القانية 


ظ ول اجر ميا لع وقذ نه هنا الى لاطبا كن قم 


قال القرافى : قوله !: : « المناسب الضرورى ما تضمّن حفظ المقاصد 
الخمسة: النفس , الال » والنسب ٠‏ والدين » والعقل © : 0 ظ 
قلت : غيره عد عوض ” الدين » ٠‏ العرض ؛ فيحصل من ذلك أنها ستة . 


( تنبيه 6 


قال التبريزى (23 : المناسبة ملاءمة بين الوصف والحكم فى ظر أرعاية. 
الُصالح ٠‏ وإنما يكون ذلك إذا تضمن ترتيب الحكم عليه للإفضاء إلى ما 
يوافق الإنسان فى معاده أو معاشه » والموافق له فى الدارين » هو جلب 
منفعةء أو دقع مَضَرَةَ » والمنفعة هى اللّذة والطريق إليها » والمضرة الألم أو 0 
الطريق إليه » وهما المسميان بالمصلحة والمفسدة » ولا حَاجَة إلى ذكر الطأريق؟. 
فإ طريق اللذة ملذ » وظريق الألم مؤلم » وكلّ واحد من الَجلْب والدفع 
قد يكون تحصيل؟ ؛ وقد يكون تكميلاً . وقد يكون إدامة » وقد تفسر المناسب 
بالملائم لأفعال العقلاء » وعلى هذا تكون المناسبة وصما للحكم لا حكما 
للوصف ٠‏ ثم هو على التحقيق إجمال لا قصلناه . ” 

ثم قال فى تقسيم المناسب إلى : الضرورة » والحاجة : والتجمة 5 
الثالث منع إنشاء التكاح : غن المرأة » وحفظ العرض. بِحَدّ القذف » وجاز أن < 
بعد من التكميل فى حفط النفس من نظر ذوى المروءات فى ديه عزة النفس . 


)١(‏ ينظر التنقيح ق/135. 


فض 


ثم قال : يتعلق باذيال كل مرتبة ما يجرى منها مجرى التتمة والتكملة ٠‏ 
كتحتيم قتل المرتد 3 وشرع القصاص بالشركة 3 وتحريم القليل من الخمر َ 
واطخلرة بالأجنبية 0 وجواز الدب عن المال بالقتال 0 وقطع ردك السارق من 
قسم الضرورات 1 

واعتبار الكفاءة ومهر المدْل فى تزويج الصّغيرة » وشرع خيار العيب ٠‏ 

وخيار الخلف » وخيار الشرط فى البيع قسم الحاجات . 

وكراهة كَسْب المَجَّام » وعدم انعقاد الجُمْعَة بالعبد من « التتمات © هذا ما 
يتعلق بالدنيا . 

وأما ما يتعلق بالآخرة : فدخول الجئة ٠»‏ والزحزحة عن النار . 

قال : ثم المناسب ينقسم إلى : مقطوع ٠‏ ومظنون » وموهم . 

فالأول كشرعية القصاص : فى المثقل ؛ فإِنَا نعلم بالضرورة أن الضرر عن 
النّْس لا يندفع بدون شرعية القصاص في المثقل ؛ لأنه لا يععجز أحد عنه فى 
الانتقام من العدو . 


والثانى : كالقصاص على الجماعة بقتل الواحد ؛ فإنّه موقوف على داعية 
والثالث : تعليل الربًا فى المنصوصات بالطعم ؛ توسيعا للمطعوم على 
الخلق ؛ فإنٌ حاصل الوسع يرجع إلى امتناع القَدر الذى كان يتوقع من بيع 
ا 0 ولا 
او 
قلت : معنى قوله  :‏ الطريق يكون مؤدياً » ومكملاً . ومديماً ) : 
مثلها : إزالة الرأس محصل لمفسدة اوت » ومصلحة القصاص . 
وتكمل اللذة - الذى يوجد أصلها اشتراط الكفاءة فى التكاح - تكمل 
رنفس 


لمصلحة النساء . وتحريم الوثنيات مكمل لمصلحة الرجال ؛ لخساسة الوية 
والمديم للذة إيجاب النفقّات 0 الحاجات عن النساء بتوظيف ذلك على ظ 
الرجال . ظ 1 0 
د ؛ الملائم لافعال العقلاء وصف الحكم لا حكم الوصف © : ظ 
: تحريم القتل ؛ ملائم للأفعال المرضية للعقلاء » وإيجاب' إنقاة 
ف 2 وجوده لفعل: العقلاء ؛ بخلاف غير العقّلاء ء الذين هم مفسدون» - 
فالملاءمة حينئذ صفة للتحريم والإيجاب . لا وصف للقتل والإنقاذ . 
<< «فئدة» 2 ظ 
قال سيف الذين 1 قال أبو زيد )١(‏ : المناسبة مأ لو عرض على العقلاء. 
تلقته بالقَبُول » وهو نلا يفيد فى اُناظرة ؛ لان الخصم منع ذلك فيما تعين 
مناسباً ٠‏ بل المتاسب وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحُكْم على وفقه 
حصول ما يصاح أن يكو مقصوداً من شر ذلك الكم ء كان للفكم نا أ 
إثباتاً » كان المقتصود مصلحة ٠‏ أو دفع مفسدة . ظ 
وشرع الحكم قد يكون محصلاً للمقصود ابتداء ظ أو دواما 5 أر تكميلة . ظ 
فالأول : كالحكم بصِحّة التصرف الصادز من الأهل فى المحل ؛ اميه 
عرسيو اصن وح للك ار الحم كما (ى اللي رالرجارة 3 
. والدوام : كالحكم بتحريم القتل » » وإيجاب القصاص 5 فتدذوم الحياة 01 
والتكميل : كوجوب اشتراط الشهادة » ومهر المثل فى التكاح ٠.‏ 
ومصلحة الآخرة كالثواب والبقاب اللذين يفضى إليهما. إيجاب العبادات . 0 


ووجوب الحدود والزواجر ٠‏ 0 


)01 ينظر الإحكام- : / 5 0 


00 شد 


لم المقصود : قد يحصل من الحكم يقيئاً أو ظنَاً أو شكّا » أو يرجح عدم 
الحصول . 

فالارل : كالحكم بصحة البيع » يقتضى الملك قطعاً . 

والثانى : كالقصاص ؛ فإن الغالب حصول الزجر به . 

والثالث : يندر فى الشرع . ومثاله على التقريب : إيجاب الحد فى 
الشرب ؛ فإن الممتنعين منه يقاربون المقدمين عليه . 

والرابع : الحكم بصحًّة النكاح لمصلحة الولد والتتاسل ٠‏ والإفضاء إليه 
مرجوح . ظ 

والقسمان الأولان م متفق على التعليل بهما . 

والمرجوح والمساوى للاتفاق واقع على التعليل بهما فى آحاد الصور » إذا 
كان المقصود ظاهراً من الوصف فى غالب صور الجنس » وإلا فلا ؛ لصحة 
0 
لسوتي - عا ل الل لبس ف لان قبل اندي ؟ 5 
وشرع الاستبراء فى شراء الجارية ممن باعها منه فى مح مجلس البيع - فلا يكون 
مناسباً ٠»‏ ولا يصح التعليل به » خلافاً للحنفية . 


«( فائلة ) 
قال سيف الدين : لم تخل مله من الملل » ولا شريعة من الشرائع عن 
رعاية الكليات الخمس : الدين . والنفس » والعقل . والنسل ». والمال ,2)١(‏ 


م 


اقال : فالدين كَقَثْل الكافر المضل 4 رعلرة الداع إلى ال 5030 
ظ ا ١:‏ فائدة ) ظ ظ ظ 

آقال إمام الحرمين فى ٠‏ البرهان 6 ١‏ "© : قد يكون ما هو معلل من وجه دون ٠‏ 
وجه كتّصب الزكوات والسرقات » فكونه ايمل الإرفاق 'يناسب »2 دمن 
حيث نخصوص المصدر لا يعلل : 0 
لد الي عي الي و ل عر ييا رار 
امعاناك لوس ل علد الي أوعباتها + لت يككرن ن لزيس اس 
والخسيس نفيساً عند آخر .. ظ 0١|‏ 
ثم المناسب محمسة أقنبّام : افى محل الضرورة . كالقصاص /! - 
البيع ؟ فَإن انتقال الأملاك ضرورى للناس » وإذا تقرر فى الشريعة امل 
ضرورى أو غيره » فلا يطلب تحقيقه فى آحاد النوع . ْ 


ص ص اص 


القسم الثانى : فى مَحَ” الحاجة العامة كالإجارة ؛ لحاجة الناس 01 
لساكن» لضنة ملاكها بعايتها » وقصور كثير من الناس عن تملكها ٠‏ فهى / 
حاجة بالغة قاصرة عن الضرورة » وحاجة الجنس قد تبلغ الضرورة فى [ 
00 0 
الح الحا شرو ولا حي بل كي »لا اعد 
والأخياث . ظ 1 

القسم الرابع : دون الثّالك ‏ تتمة مندوبة » كالكتابة . 


القسم الخامس : ما لإ يلوج فيه تكرمة » فهو دون لايع » كاليكدات . 
البدنية المحضة . ظ 


د مم (0) . 0 
20230 ينظر البرهان : 1 5 فقرة (/619ىم) ؛ (894) 5 (44) 6»(-490)., [ 
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ويمكن أن يقال : تواصل الوظائف يوجب انقياد العباد » وتجديد العهد بالله 
- تعالى - والنهى عن الفُحشاء والمنكر » وهو يقع على الجملة . 

ويجوز القياس الضرورى على الضرورى ٠‏ والحدٌ الواجب بالقصاص » 
وعقد تمس اللحاجة إليه بالبيع . 0 

والقسم الثانى وهو الحاجة كالإجارة » فيقاس بعضه على بعض ٠‏ وقياس 
غير ذلك الأصل من هذا القسم بأصل آخر بجامع الحاجة منعه الجمهور ؛ لا 
الإجارة على خلاف الأصول ؛ لأنه بيع معدوم يمتنع تسليمه ٠‏ فمقابلته 
بالمُوجود خلاف الاصل ٠»‏ وقياس النكاح 1 وغيره عليه ] قد يمنع . 

والقسم الثالث : الذى ينسب إلى مكارم الأخلاق ٠‏ فلا يقاس غيره عليه ؛ 
لأنه وضع للاستصلاح ؛ وتعميمه على الخلق فى جميع الأوقات يعسر الوفاء 
5 والّذى يحصل به الاستصلاح لا ينضبط فى النْظَر ٠‏ ولذلك أثبت الشارع 
فيه وظائف تحصل (١؟‏ المقصود كما علمه الله تعالى » وهذا كالوضوء » فيه 
نظافة » ومكرمة ٠‏ فأوجبه الشرع فى أوقات . وعلم أن أرباب العقول لا 
ينقلون إلى أعضائهم الأوسَاحَ فى خلال تلك الأوقات » فكانت تلك الأوقات 
كافية فى المكرمة مع نفى التضييق » والنجاسة أولى فى المكارم من الطهارة ؛ 
لا فيها من الاستقذار ومتافاة المروءة . 

ولذلك قال طوائف من الفقهاء : يحرم ملابسة النجاسة من غير حاجة ماسّة. 

وتردد الشافعى فى لبس جلُود الميتة » والكلاب والخنازير » ولا كان هذا 
الباب مكرمة معقول المعنى من وجه . وموكولا فى أوقات شرعية إلى علم الله 
من وجه » اشترطت النية فى الطهارة لا فيها من التعبّد . وانفراد الشارع 
بالغيب فيه ٠‏ فهو منضبط فى علم الله - تعالى - دون علمنا ٠‏ بل ظتّنا » 


. فى الأصل : تحصيل‎ )١( 


كفضص 


فيتعتتر علينا القياس عليه », بخلاف القسمين الأولين » آمرهما بين منضبط ١‏ 
فسسر ‏ القياسن ٠‏ مع أن الضرورة والحاجة قد لا يكتفى الشتارع بحصولها فى 
لجنس ؛ لفحش ذلك الفعل . ٠‏ بل لا بد من وقوعه للشخص كأكل الميتة 0 
وقد يشتد القبح فلا يباح مع الضرورة فى [ مورد الشرع ] 2217 بل يوجبا | 
الانقياد للهلكة ؛ لفرط القبح . » كالمكره على الزنا والقتل » لا يباحان له .. ظ 
فتحصل أن لوده ثلاثة أقسام : منها ما يكتفى فيه بالجنْسٍ كالبيع » 
التشّخص كالميتة » أولا يباح مطلقا كالإكراه على القتل. . ظ 
ويتلخص - أيفها - أن القياس فى الاحدث 27 متعذر ؛ لما تقدم أذ فها. 
شائبة التعبّد بالغيب » والختصاصها ببعض الأوقات 2١‏ وبقية الأقسام قد يتأتى . 
القياس عليها » إن تحفّق الجامع سالماً عن المعارض ء وقد يمتنع إذا 'تغذر ‏ 
ذلك 010000000 ظ 900 
التقسيو7”") الثانى . الدع إما أن يعتيره الشارع أو يلغيه . ظ 
فوله : لامي ام و ظ < 
تقريره : أن النوع ما كانت أفراده لا تختلف إلا بالشخص والمحال 0 
كالإنسان بالنسبة إلى أفراده 0 باخام اختلف فى محاله بأمور رائدة على 
الشخص » كاختالاف الحيؤان فى الإنسان والفرس بالناطق والجاهل 5 وكذلك 
- هاهنا - جعل التحريم فى الخمر والبية نوعاً » والتقديم فى الإرث والتعاح 
الل إلى الل عر اقول على كيرين ملف فى اعد 
فقط » فى جواب ما هو قولاً غير ذاتى » 


(0) فى 0 : الاحداث ٠‏ 
(7) فى الأصل : القسم . 


4م 


فقولنا : ١‏ بالعدد فقط ؛ احترازاً من الجنس : وقولنا : « فى جواب ما هوا 
احترازاً من الخاصة ٠»‏ كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان . 
وقولنا : * قولاً غير ذاتى » احترزاً من الفصل ٠»‏ كالنّاطق فى الإنسان . 
والجنس : هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو . 
فقولنا : « مختلفين بالحقيقة © احترازاً من النوع . 
وقولنا : : فى جواب ما هو ؛ احترازا من العرض العام ٠‏ كالماشى 
بالنّسبة إلى الإنسان . 


« قاعدة 0 
الكليات خمسة : النوع » والجنْس » والفصل » والخاصة » والعرض 


العام : 

فالنوع : كالإنسان . 

وا لجنس . كالحيوان 5 

والفصل : كالتّاطق . 

والعرض العام : كالماشى . 

والخاصة : كالضاحك . 
والجنس والفصل داخلان فى الحقيقة » والنوع مجموع الجنس والفصل . 

ثليه ) 
قال التبريزى 00( : المنّاسب إما أن يعلم اعتبار عينة 7 عن الحكم أو 

جنسهء أو اعتبار جنسه فى عين الحكم أو جنسه » أو لا يعلم شىء من ذلك . 


. ب‎ ١١7 ينظر : التنقيح : ق/‎ )١( 


كف 


الأول : هو المؤثر . والقّلائة الأخر هى لان 

والخامس : إن قترن به ذلك الحكم فهو الغريب ؛ وإ لم يقترن ٠‏ ناه 
اقترن نقيضه فهو الملغى ٠‏ وإلا فهو المرسل . 

مثال المؤثر : : قياس الصغير على الصغيرة 0 الك بجان المت ١‏ 
فإنه المؤثر فى الأصل بالإجماع . | آ ظ 
ظ ومثال الملائم فى الرتبة الأولى "اي لح على ولي الل بجع 
الصّغر ؛ لاختلاف الولايتين . ظ 

وفى المرتبة الثانية إسقاط قضاء ركعتين عن المسَافر قياس على نض 
بجامع المشقّة ؛. لاختلاف الشقتين . 

ومثاله فى الرتبة الثالثة : قياس اْريضٍ على الُسآفر فى تخفيف الصلاة ش 
يجامع المشقّة ؛ لاختلاف الشقتين والتخفيفين . ْ 
. مثال الغريب : تعليل حد الشرب بالإسكار لمناسبة روال العقل : وتمليل. 
حرمان القاتل بالقتل لأجل استعجال حكم السبب على وجه محظون ؛ 
معارضة له بتفيض قصده . هنا إذا لم تقدر إضاقة الحكم إليا. بتضن أو 
إجماع . 1 0 
ومثال الملغى : مناسية لذة در ومنافع الحَمْرِ لحل الشرب 3 بل مناسية 
السكر لإيجاب الحد :يجمع الأمثلة بالتصوير ؛ فإنا إذا قَدّرنا تحريم الحد فى 
ابتداء الإسلام » فهى ملعَاة ١‏ وإن قدرنا تجريعه ووجويه جميعاً . ٠‏ فهى مرسلة» ‏ 
وإن قدرنا الورود به من غير إضافة إليها . ٠‏ فهى غريب ٠»‏ إن علل بزوال . 
العقل. وإن علل بكونه ردعا عن جناية الشرب ٠‏ فهى ملاءمة » لورود الشرع 
باعتبار جنس المنايات فى نجنس العقوبات ٠»‏ وإن قدرنا الإضافة إليها - أيضاه ‏ 

مع الورود به » ف فهى المؤثر . ظ 


5” 


واعلم أنه لا يكفى فى استحقاق يضف الملاءمة ظهور تأثير أعم أوصافه في 
أعم أوصاف الحكم ؛ إذ يؤدى إلى تعلر المرسل للعلم باعتبار جنس المناسبات 
فى جنس الأحكام ٠‏ بل لا بد من ظهور تأثيره فى رتبة هى أخص . 

وقال الغزالى فى « المستصفى » 2١١‏ : المؤثّر مقبول باتفاق القياسيين » وهو 
ما اعتبر فى الحكم بالإجماع أو النص ٠‏ وإذا ظهر فلا يحتاج للمناسبة . 
كقوله عليه السّلام : « من مس ذكره فَليتوضأ » 29 . 

والملائم : ما اعتبر جنسه فى جنس الحكم . 

والغريب ': الذى لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع » 
كتحريم الخمر ؛ لكونها خمرا . 





. ينظر المستصفى : 5917/7 »2 وما بعدها‎ )١( 

(0) أخرجه مالك فى الموطأ : 15/١‏ , كتاب الطهارة (؟) » باب الوضوء من مس 
الفرج )١6(‏ الحديث (58) ». والشافعى فى الام : ١4/١‏ ء كتاب الطهارة » باب : 
الوضوء من مس الذكر : وأحمد فى المسئد : 5٠07/5‏ ., 400 فى مسندك بسرة بنت 
صفوان رضى الله عنها ء» والدارمى فى السئن : ١85/١‏ - 186 ء كتاب الوضوء ٠‏ 
باب الوضوء من مس الذكر ٠‏ وأبو داود فى السئن : ١١52/١‏ ء كتاب الطهارة )١(‏ )2 
باب : الوضوء من مس الذكر ),,١(‏ . الحديث ٠ )١8١(‏ والترمذى فى السنن : 
١‏ 8 كتاب الطهارة )١(‏ . ياب : الوضوء من مس الذكر )١١1(‏ الحديث (85) » 
وقال  :‏ هذا حديث حسن صحيح ؛ » والنسائى فى المجتبى من السئن : ٠» ٠٠١/١‏ 
كتاب الطهارة ٠ )١(‏ باب : الوضوء من مس الذكر (757) ؛, الحديث (41/4) ٠»‏ وبسرة 
هى بنت صفوان ء» وأخرجه الدارقطنى : ١51/١‏ » 1548 ء حديث (2) ٠»‏ والطبرانى 
فى معجمه الكبير : 781١/١5 . 5١5/١‏ ء وابن أبى شيبة فى المصئنف : ١77/١‏ , 
والدولابى فى الكنى : ١١8/7”‏ » وابن حيان كما فى الإحسان : 7/١؟؟‏ - 53157 2 
حديث رقم ٠» )١١١7(‏ وذكره الهيثئمى فى موارد الظمآن حديث )1١17(‏ »2 وفى المجمع : 
0١‏ . 518 . وأخرجه الحميدى فى المسند حديث (؟707) . والرارى فى العلل 
(1/) . والحاكم فى المستدرك : ١/لا”‏ , وانظر نصب الراية : ٠ 54/١‏ ؟4. 


57/0 


والمناسب ينقسم إلى ار را وار ظ 
وقال فى 7 شماء الغليل » ١١‏ : المؤثر هو الذى دل النص أو الإجماع على . 
0 ظ 
وقال - أيضاً - فى 3 شفاء الغليل » : المعنى بشهادة امل معين للوصف . 
أنه مستنبط منه من حيث إن الحكُم ثبت شرعا على وفقه . 
« فائدة ؛ ظ 
قال سيف الدين 00 : إن كان اعتبار الوصف بنص أو إجماع فهو للؤثر » 04 
أو بترتيب الحكم على وفقه فى صورة » فإما [أن يكون معتبراً بخصوص؟ 0 
وصقهء أو بعموم (4) وصفه 6 أو بهما . 
اختير. خضوضة قط فنا فى عين الحكم ء أو جنسه ٠‏ أو عينه 
وجحنسة . ا ١‏ 
وإن اعتير عمومه :لاما فى عين لمكم ء إل جئسة.ء أو عينه وجنسه 0 
وإن اعتبر عمومه [ ومصوصه ] فإما فى عينٍ الحكم أو جنسه 3 أو عينة. 
اجاج تين سي ام ظ ١ 'ُ ١‏ 
وإن لم يكن الوّصف معتبرآ » فإما أن يلغى أولا هذه جملة لاقام 
الممكنة ٠‏ غير أن الواقع خبسة ققط ٠‏ . ظ 
الأول : اعتبار خخصوص الوصف فى خصوص لمم » وعموم الصف ظ 
فى عموم الحُكْم فى أصل آخر » كإلحاق امثقل بالمحده 3 ٠‏ بجامع القتل العمد 
العدوان ؟ لظهور تأثير عين القتل العمد العدوانا فى عين البكُم فى الله 1 


ظ )١(‏ بنظر الشفاء ص 14 . 
(0) ينظر الإحكام 164 1 
0 ظ 


وظهر تأثير جنس القَتلِ من حيث هو جناية فى القصاص : فى القتل والأيدى , 
وهذا هو المعبر عنه بالملائم » وهو متفق عليه بين القياسيين ٠‏ واختلفوا فيما 
عداه . 
قلت : خالف سيف الدين التبريزى ؛ لان التبريزى جعل الملائم قسيم 
المؤثّر ‏ اوسا ات ٠‏ وكذلك كلام التبريزى 
بعد هذا ء والظاهر صوابهما دونه والغزالى كما تقدم بيان كلامه . فانظر فى 
كلام الجماعة ٠‏ وكلام المصئف . ئ 
الثانى : اعتبار خصوص الوصف فى خصوص الحكم » من غير أن يظهر 
اسار يه تى جسن ذلك اخكم في أصل آخر متفق عليه » ولا جنسه فى 
عبن ذلك الحكم » ولا جنسه فى جنسه . ولا دل على كون علته 17 نص ولا 
إجماع ولا إيماء » كالإسكار يناسب تحريم تناول النَبِيذ » وقد ثبت اعتبار عينه 
فى عين التحريم فى المَمرٍ ٠‏ ولم يظهر تأثير عينه فى جنس ذلك الحكْم » ولا 
جنسه فى عينه » ولا جنسه فى جنسه ١‏ ولا إجماع عليه » فلو قدرنا انتفاء 
النصوص الدالة على كون الإسكار علة » فهذا هو المناسب الغريب » وأنكر 
بعضهم التعليل به . 
قال : والصحيح اعتباره ؛ لأنه يفيد ظَنّ العلية . 
الثالث : اعتبار جنس الوصف فى جنس الحكم » ولم يعتبر عينه فى عينه» 
ولا عينه فى جنسه ٠‏ ولا جه فى عينه » ولا نض ولا إجماع » فهو - أيضاً 
عن لس لاسي الخريب يختلت ايا وهو.دون القسم الثّانى ؛ لان 
اعتبار الخصوص أقوى من التّفس ٠‏ كاعتباز المشقة المشتركة بين الخائض 
والمسافر فى جنس التخفيف ؛ فإن عين مشقة الحخائض ليست 257 عين مشقة 
المسافر. وتخفيف أصل الصلاة عن الخائض [ ليس ] عين التخفيف بإسقاط 
ركعتين . 


. فى الأصل : عليته‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : غير‎ 


لففضصس 


( فاكلة ) 
قال الغزالى فى « شفاء الغليل » 2١(‏ : المناسب : الذى لا يلائم نقل 

و-جوده؛ فإن المناسب لا ينفك عن التفات الشرع إلى جنسه فى غالب الأمر . 
قال : ويظهر لى مل أزْبعة : الأول : سقوط إجبار الثيب بالممارسة ؛ فإنه' 
دياع باو ظ ' 
اك : يل لو ل م ارت 527 
يرأه؛ لماطلط ميان ١‏ ش ْ ٠‏ 
الرابع : تعليل الترتيب فى الوضوء بكونه أدخل مسوحا ين مضولين .١‏ 


فإنه غريب لم يعهد . 
«فائدة» 00 0 
قال العَرَالَى فى « شفاء الغليل » (23 : المناسب ينقسم إلى حقيقى © 
وإقناعى » وخيالى . ظ ش ؛: ش 


فالحقيقى : هو الذى لا يزداد بالبحث إلا ظهورة. 1 

والإقناعى : يضمحل بالنّظر » » كتعليل منع الببع بالنجاسة فى العذرة 
والميتة ونحوها ؛ فإن معنى النّجّاسة منع ملابستها فى الصلاة » وليس لذلك 
تعلق بالبيع نفيآً ولا | إثباتآً » وقد يقال : منع البيع يبعد الملابسة » وكذلك. 
تعليل الربا فى المطعومات بالطعم ؛ لعدتها فى نفسها تضبيقا لطريق التحصيل 
منها بكثرة الشروط فيها رع إقاى الإطالسر للحترم يصآن عن السرف 


1 ينظر الشفاء 5-00 3 وما بعدها‎ )١( 
2 . 186 ينظر الشفاء ص‎ )0( 


حرص 


والإتلاف ٠‏ أما تحصيله بطريق تمليك التمليك7١2‏ فلا ٠‏ بل ينبغى تسهيل 
مسلكه؛ لمسيس الحاجة إليه . 

الرابع. : المسكوت عنه من المناسب . وهو المرسل . 

الخامس : الذي ظهر من الشرع على العادة [ إلغاؤه ] فى صوره ؛ واتفق 
العلّمَاء على إبطاله » كقول بعضهم لملك جامع فى رمضان وهو صائم : 
يجب عليك صوم شهرين متتابعين » فلما أنكر عليه - حيث لم يأمره بعتق 
رقبة مع اتساع ماله - قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك » واحتقر 
الإعتاق فلا ينزجر 217 ٠‏ فهذا مناسب لم يشهد له شاهد باعتباره » مع ثبوت 
إلغائه بنص الكتاب . 

قال السهروردى فى ؛ التنقيحات »؟ : المناسب : إما مؤثر ٠»‏ أو مناسب » 
أو غريب . 

فالمؤثر : ا 0 » وجنلسه فى جنسه . 

واخلائم : ما اعتبر جنسه فى ج جنس الحكم دون العين فى 

والغريب : ما لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرقات شرعية ٠‏ بل 
اقترن بمتاسبة حكم شرعى » فغلب على الظّن أنه العلّة » وإن لم يعهد فى 
جنسه أو نوعه . 

قال : فإن قيل : التعليل به حكم من غير دليل يشهد بإضافة الحكّم إليه . 
ويجوز أن يكون خصوص الأصل معتبراً معه . 


قيل : القرائن مع المناسبة تفيد ظَنّ العلّية » والاصل عدم اعتبار الخصوص . 


. فى ب : تمليك التحليل‎ )١( 
. فى أء ب : مبالغة فى زجره‎ )6( 


مو ؟ 


ومثال هذه الأقسام : رئيس عأدته إكرام الفضلاء ٠‏ فأكرم فاضلاً , فهن 0 ظ 
مقبول اتفاقاً . ظ ( 0 
وآخر ما عرف من عادتة فلك + افأكرم فابلا » فيغاب على الن أن 
أعطاه لفضيلته . [ ' 
فإن قيل : غالب عادة الرؤساء ذلك | 
قيل : وأغلب عادات الشرع اعتبار المصالح . 


ومثال ما ألغى : رئيس عادته الإحسان للمحسن والمسئ ؛ فإذا احمن 5 
يدل ذلك على: تقدم إحسان ٠‏ ظ 

قال : وإذا اعتبرت لا تهذ الغريب فى الشرعيات . 

ريلهم بالمطلقة ثلانا فى مر اوت أنها ترث ؛ لأن الزوج قصد الفرارء ١‏ 
فيعاقب بنقيض قصده كالقائل ٠‏ وأنه غريب » فليس كذلك ؛ لأنا نجد فيه 1 
مناسبة أعم بإزاء أعم » وإن لم يكن إلا العدوان والدفع » ولا بد أن يقع من 
قسم من الأقسام الخمسة الشرعية ٠‏ وتقييدهم تمثيل الملائم بقضاء الصلوات ٠»‏ 
فيقال : قضاء مشتمل على حرج:» فإذا شهدت أصول بالجنس وأصل واد ٠‏ 
بالعين » فما وراء ذلك تكثير للنظائر لا يخل بالتأثير عدمه » وإذا 000 
للخصوص » يمد كي عدر وعد ف 
رخص الصيام فى قوله تعالى : 9 بريد الله بكم اليسر ولا بريد يكم العسثر © ظ 
[البقرة :6 ]ء فيناسب اجنس المشقّة حسن التخفيف فى العبادات » بل فى ظ 
بس امال امن يماي نجلا ادا لا مسرم ا 0 ا 
لحصول مه مشفّة فى خصوص إلتكرر » وكذلك إذا اعتبرت جميع يع ما يمثلون به ». ٠‏ 
فليس إلا المؤثر » وكلّ ما وجدت فى عمومه مصلحة عامة ٠‏ إذا اعتبرت ” 
خصوضه وجدت فى خصوصه ملح خاصة ؛ وليس ضابط الجنس والعين . 


0” 


عندهم إلا خصوص وغموم . ولا ينبغى أن يكتفى بالْناسبة الخاصة فى الحكم 
الخاص المتساوية النسية إلى أشباهه ٠‏ بل مناسبة خاصة - أيضاً - فلا يقتصر 
على أن العمد العدوان جناية » فيناسب العقوبة ؛ إذ ليس فيه مناسية تعيين 
القصاص ٠‏ بل مناسبة تعبينه أنه إثم العقوبات البدنية » فيقابل بإئم جناياتها . 

قال : ولقد أحسن رئيس القوم ومحصلهم القاضى أبو زيد ؛ حيث لم 
يعتبر غير المؤثر » وإذا ضبطت هذه الطريقة منعتهم صحّة التقسيم ؛ وتمسكهم 
بقول على ١:‏ إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » فَأرَى عليه حَد المفترى »؛ 
لأنه لا يصلح إثباتا للقياس بنفسه ؛ إذ ليس فيه رد فرع إلى أصل وجامع . 
فضلاً عن الملائم » وهو أجود ما يحتج به للمصلحة المرسلة ؟ لأنه إقامة مظنة 
الشىء مقامه » ولكن وضع الَظَانْ ضعيف 2١(‏ . 

التقسيم الغالث 

الوصف باعتبار الملاءمة . 

قلت : عبارته فى هذا مخالفة لعبارات الجماعة » وقد نقلت لك فى 
التقسيم الثّانى عبارتهم فى الملائم والمؤثر » وكلامه يخالفهم . 

فكلامه فى التَقَسِيمٍ الأول : « إذا شهد العين للعين » والجنس للجنس »؛ 
يشعر بأنه ملائم » وليس كذلك » بل هو المؤر الذى هو قسيم الملائم » وهو 
قد جعل أصل التقسيم فى الملائم . 


)01 واعلم أن حاصل كلام السهروردى راجع إلى منع وجود المناسب الغريب ؛ ورد 
أمئلته إلى الملائم » وقد نبه الغزالى على هذا البحث فى شغاء الغليل » وقال : قلما 
يوجد فى الشرع اعتبار مصلحة خاصة إلا وللشرع التفات إلى جنسها » وعلى الأصولى 
التعسيم ٠‏ وعلى الفقيه الأمثلة . 


ا 


قوله ٠‏ وثانيها مناسب لا يلائم ‏ أزلاابشهد اذا أطل! : 
قلنا : إن أراد بالأصل العين للعين فمسْلم . يصدق حي لملائمة باعتبار . 
تأثير الجنس فى الجنس ٠‏ لكن ليس هذا مردودا بالإجماع . ا 0 
قلت : وإذا فرضنا كما قأل': « لم يرد نص فى حرمان القاتل » كيف ' 
يستقيم حكاية الإجماع مع القول باعتبار المصلحة المرسلة » وقد قال بها خخلق 
كثير من العلماء العظماء ٠‏ وأقل مراتب هذا أن يكون مصلحة مرسلة 17 .. 
وكذلك زه تفسيره المصلحة المرسلة على خلاف تفسير الجماعة؛ لاشتراطه ‏ 
الملاءعمة » وكذلك تفسيره إلغزيب يخالف االجماعة 1 ا الديانا تمر ْ 
ا انتن بن . 
7 تنبيه » ظ 
قال سراج الدين : المناسب إما ملائم » وهو ما وقع حكمه على وفق ' 
حكم آخر ٠‏ وإما غبر ملاثم » وعلى التقديرين فإما أن يشهد له أصل معين ‏ ظ 
أولاة 200 ظ 
والاول مقبول وفاقا » كإلقتل للقصاص ٠‏ فنه اعتبر خصوصه فى خصوصه _ 
وعمومه [ فى عمومه ] وهو جنس العقوبة ٠‏ ظ 
والرابع ٠‏ مردود وفاقاً خريان اليراث بالقتل ٠‏ 
والثانى : كتحريم المسكر صيانة للعقل . 
والثالث البجدي لم الذى شهد له أصل . 
)23 وليس هذا من باب امصالح الرسلة ؛ لآن المصالح المرسلة شهد لها الجنس ء 


وهذا المناسب لم يشهد له الجنس » ولا النوع . وهو غير ملائم . و 
التبس عليه بالصالح المرسلة . ومثال : حرمان الميراث الذكور فى الاصل ٠‏ 


فس 


وقال تاج الدين : الثالث إما معتبر النوع والجنس ء فى نوع الحكم وجنسه» 2 
فهو مقبول اتفاقآً ٠‏ أو غير معتبر النوع والجنس ٠‏ فى نوع الحكم وجنسهء 
فمردود اتفاقاً » أو معتبر الجنس فى الجنس دون النوع فى الْتّوع ء» وهو 
المرسل» أو معتبر النوع فى النوع دون الجنس فى الجنس ٠‏ وهو المناسب 
الدري:. 

وسكت صاحب ١‏ المنتخب ؛ عن هله المباحث بالكلية . 

( تنبيه 6 

وقع بينى وبين أهل العصر بحث فى معنى شهادة الأصل المعين هل يكفى 
فيه صورة النزاع وإن ورد نص فيها » غير أن الخصم ينازع فى ثبوت الحكم 
فيها ٠‏ أو لا يد من أصل متفق على ثبوت الحكم فيه ؟ والذى يظهر لى هو 
القسم الثانى . 

أما إذا لم يوجد المنّاسب غير صورة التْرّاع » فهذا هو الْصَلَحٌَ المرسلة : 
وليس لهذا الشاهد إلا أن يتفق على ثبوت الحكم فيه . 


عض 


الال العالعة 


قال الرازى : فى أن تابه لا َل بلمُمَارضَة » والدليل عل :أكون 0 
الوصف ماسب نما يكُونُ نه تملا عَلَى جَلب منقعة » أذ دع مَضرة . 0 


ظ دك لأ يِل بالْممَارضة . 


ل قرام مم ابي براي 


أما الأول : فظاهر ونه : فيدل عليه وجوه : 


و > ” 


الأول : أن المناسبتين المعَارضتين : إما نا أن تَكونًا متساويد يتين » أو إحداهما ما أرجح 


من الأخْرى ظ 
انار : لم يكن بطلا لان تاهما باأخرى الى من الك 58 


بطل كل وَاحدة نما بالأخرى بال ] لان لض ى لعدم كل وأحدة . 
منْهُمَا وجوه الأخرى » والملة لا بد ون تَكُونَ حَاصلة مَع الول » فلو كان كل . 
وأحدة نما مور فى د الأخرى . لم أا تكو ودين حال كونهما ‏ 


معدومتين ؛ وَذَلكَ محال . 


نا ليسم الأطرى عئد رضي ولك موي ونا 
كانتا إحدى ناسين أقُوى » فَهَا هّن :يمام أيضا ؛ ؛ أنه لو َم ظ 


ار رار سس ين او سس ال ل 


التََاسد» لَكَانَ لما هما نانفا ؛ لكا ينا فى القسْم الأول أنه ل مَاقَاة' + 


0 نما ؛ هاجتا وإ وات اماق ميلم من جود حدما عدم 


د 


الآمّر: 0 
الثانى لألققة وأ إن سار ارد بتعا مرب ل ظ 1 


سر ا 


ينتفى شىء من الراجح ؛ : الأجل الرجوح ٠‏ أو لآ يتتفى 


_- 6 


لضن 


وج اسم ىد ور 


والأول : باطل ؛ وإلاً نزم أن تَكُون المنْسدة المَارَضَة بمصلحة مرجوحة 
مُسَاوية للْمَفْسَدَة الخالصة عَنْ شوائب ب اّصلّحة » وذّلك باطل بالبديهة . 


- 


># سس ير ,2 


والثانى أيضاً : باطل : لآن القدر اذى يندع م من المفسدة بالمصلحة يكون 
مُسَاويً للك الصْلحة - ملح يود اليم الأول فى يك التقديرين ومين ؛ 
فى هيدنا أيهم بِالآخَر أولى من العككْس . فَِما أن كل وأحد 
مهما بالآخر ؛ وهو محال أو لآ يندفع واحد منْهمًا بالآخْر ؛ وهو المطلوب. 
ولِضا فلي البتع ؛ بَعْضٍ أجراء الطرف الراجح بالطرف المرجوح » وبقاء 
مضه - أولّى من انْدقا ما رض بَاقيا » وبَقَاء ما فُرِض زائلا ؛ لآن تلك الأجراء 
موي فى ليق 
الكالث :. وهو أنه تقر رَ فى شرع إثنات م المختلقة ؛ نَظر إلى الجهمات 
امْختَلقة ؛ ؛ مثْل الصلآة فى الدار المْصوية ؛ ًا من حيْث إِّهَا صلاء سبب 
لواب » ومن ينها قصلب سب اعقب » والجهة المقتدية لواب 
مم على المح , والجهة التية َه للعقًا للعقّاب مُشتَملَةُ على المقسدة , وَعئد 
ذلك: تقول : الملّحةٌ وَالفْسَدةٌ إنا أذ يتسَاويًا : أو تَُونَ إحَدَاهُمَا رأجحة 
على الأخرى » قعل ققدي ساو :يدق ل وأحد مهم لاخر » فى 
موسيست سو باد ولأشَمٌ وَكَذ قرَضننا 
ترتبهُمًا عَلَيهَا ؛ هذا خُلفُ . 


ون كانت إختى الجهتين رأجسحة . كانت الوه مدوم » يكن 


ع بى سير اس د ا انا 0-5 2 2 قر اعم 


التاصل إما المح وده » أو الذم وده » وقد فَرَضْنا ضتنا حصولهما معاً ؛ هذا 


سن 


لكا در سن 2 0" 
لف وطق نحن لوج مو عل ل الي 0 


عبادة من وجه ‏ معصية من وجه . 


الرابع :عقاوو فى ل مين ٠٠‏ الإثيانبه مله فى حقى ؛ للا ما" 
نيه من الممسادة الفلانية . ولول صحَه اجتمّاع وجهى امقْسّدة و1 لصلحة ظ ولأ ظ 


اس ا 


ما صّح ذا اللا وا ألم . 


القن الثانى من هذا ا القصل . 


ا ا : فتقول : ابه يد ظَن 
. العلية» وَالظنُ واجب ٠‏ العمل به . ال 


يَأ الأول من وين : . ظ 
الأول : أن الله تعالى شرع َع الأحكام ؛ لشمانت النراد + رتل شط 
شاط لتاق اع الت فهذه ممت تلآننة» لآ 
بد من إثباتها بالدليل : 00 


حب صصح عر 7 


ما الَْدمَةُ الأولى تَالدليل عليه وجوة : 
أحدها : أن الله تَعَالى خصص الواقعة قعة امن بالحككم المعين ؛ اليشم ذه 
مرجع والقسم التانى يَاطل ١‏ وَإلألِم تجح أحدٍ لمق على لخر لا 
لمرجح ؛ وهذا محال ؛ قبت القسم الأول . ظ 0 
ولك امربجح : إمَ أن يَكُونَ عائدا إى اله تعَلَى 7 إلى العبد وباط ظ 
بإجماع المسُلمين ؛ فين الثانى ٠‏ وهو : أنه تَعَالَى إِنَّمَا شير ع السام ؛ ؛ لآمر عائد. ظ 
إلى العبّد » والعائد إلى المبّد :إن أن يكُونَ ملح الب ٠‏ أو مفسدته أ 


10 أ #4 لس لا ا 000 


يكون امساح اانه ا 


1م" 


برس ١١|‏ بسن 


والقسم الثانى والثالث باطل ١‏ باتقاق العقّلء ؛ فتعين الأول ؛ ثبت أنه تعالى 
إنَمَا شرع ع الأحكام ع لمصالح العباد 5 


ىا م 3 


وثانيها : أنه تعالى حكيم ؛ باجماعٍ الْمسْلمينَ ‏ والحكيم لآ يتفعل إلا 


006 ماج صخ #س 


سس إن من َمل لا لمصلحة يكُونّ عابنا » والعبث على لله تََالى 
َه للش والإجماع. ؛ وقول : 
أمَا الئّص : َقَولْهُ تَعَالَى : ( أمحسبتم أنما حَلَقَْاكُم عب 4 [ المؤْمنُونَ : ]١١‏ 


صب يبل جع بن 7 


ٍ يناما حلفت هذا بَاطلاً 4[ آلعمران : 191 ] لاما حَلَقْنَاهما إلا بالحق» 
[ الدحّان” : 4" ]. 


وما الإجماع : فَقَدَ أجمع ا منلمون على أهتَعلَى لَيْس يعابث . 
2 واو ل كرام بي له الى سرس 7 
وما الَعقول : فهو أن العبث سه » والسقه صفَة تَقْص » ؛ والنققص عَلَى الله 


عن عن صر ع الوس سالر سس وس را صرب الل ص 


تعالى محال ؛ قبت أنه لبد من مصلحة . وَتلك الَصلّحة يستنع عدا إلى الله 
تَعالَى ؛ كما بينا ؛ نلا بد من عودها إِلَى اعد ؛ بت أنه تَعلَى شرع الأحكام؛ 
لمصالح العباد . 


وثَالئها : أن الله تَعالَى حَلّق الآدمى مشرفا مكرما ؛ ؛ لقوله تعالَى : « ولقد كرما 


595 


بنى آدم 4 [ الإسراء : و سن كم أحدا» ثم ستتى فى تخصيل مَطُلُويه . 
كان ذلك السعى مللآتما َال العقلاء ‏ مُستحْسن فيما بيهم ؛ فإِدنَ : ظَن كن 


- 


المكلف مكرما يقتضى ظن أن الله تَعالَى لا يشرع إلا ما يكون مَصلّحَة له. 
ورابعها : أن الله تَعَالَى خَلَقَ الآدميين للعبّادة ؛ لقوله تَعَانَى : « وما خلقت 
الجن والإنْسَ إلا يدون ©[ الذاريات .ه] والحكيم ذا ١‏ أمر عبده بشىء؛ 


50 الح ال ب وز سس اوس تاداس 


لا بد وأن يزيح عذره وله ويسْمى فى تَخصيل متافعه . ودع اكضار نه 


اباس 


ليصير ار الال ؛ لسع الاشتقال داع ا بد 3 والاجتتاب 7 ب 
02 عر وفع ورك 7 ش لس ْ 


عنه » فكونه ََضى طن أن ف َعَاَى لا يسرم إلام يون مصطلحة له . 


وَخَامسها اتوص الل لَى أن مصالح الخلق , ودع امار نه 
مَطْنُوبُ الشسرع ؛ قال انه تَعالَى : (٠‏ وما أرْسلَاكَ إلا رَحْمة للْعَالينَ © [الأثبياء : 
7 ] وقَال ا خَلَقَ لَكُمْمَا فى الأرْض جَميعآ 4 [ البََره :9؟ ] وَقَال : 
لوسر كم ما فى السّمّوات وما فى الأرض جميعا > [الْجَائَة ٠:‏ ] وَقَال: 
يريد ل بكم لسر ولا يريد يكم لسر »لبر : 146] وال عر وجل : 


با ينا مرجع سر بع 


(ون َمل َيه فى الي من حرجٍ4 1 الح : 78 ] وقَال - عليه الصّلاة 


ساس اص عل 


م : ( يعت بد ست اضر ولأضرار 


0 وابن ضعد فى الطبقات‎ ٠» 511/5 : أخخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
وف تاريخ‎ + 7١4/1 :» الف واخري اقلت البغدادى فى « الفقيه والمتفقه‎ 
وعزاه لاحمد عن أبى‎ 2» 15-0١ + /ا/ 9 ١5»؛ وذكره السيوطى فى الدر الكوو‎ : 
3 وكشف النفا لا‎ . )”80946 , ٠ ٠( أمامة » وانظر كنز العمال حديث:‎ 
وعزاه للديلمى وأحمد من حديث عائشة . ظ ظ‎ 
: (؟) روى من طرق كثيرة من حذيث أبى هريرة زضى الله عنه » وأخرجه الدازقطنى‎ 
: ' فى المرأة تقتل إذا أأرتدت حديث (83) » .وقال الزيلعى فى نصب.الراية‎ 4 
7 .: وأبو بكر بن عياش مختلف فيه ؟ » قلت : احتج به البخارى‎ ١:١ 4 
» )588( حديث أبى سعيد الخندرى أخرجه الدارقطنى فى الستن : ”/لالا') .حديث‎ 
والحاكم : 017/7 ء والبيهقى : 14/1 . ومن حديث عبادة بن الصامت أخرجه ابن‎ 
حديث‎ ٠ من بنى فى حقه ما يضر بجاره‎ ٠ ماجه : 5 فى الأحكام . باب‎ 
وفى إسناده انقطاع بين إسحاق وعبادة » وفيه‎ ٠» 757/6 : وأحمد فى المسند؛‎ »)54-( 
فهو مجهول الخال . ومن حديث ابن عباس‎ ٠ أيضاً علة أخرى وهى جهالة إسحاق‎ 
0 ١ : اخرجة إن يانه فى اندر الباق حنيف (1011. واحمن‎ 


اص 


لس اهس 8 لال الاضي املظ رمو لسر 7 2 0 
وسادسها : أنه وصف نفسه بكونه رءوفا رحيماً بعباده . وقال : # ورحمتى 
ف و ارك . وسدي مسى سمس سا ارهظ ف يوسن 
وسعت كل شىء * [ الأعراف : ١56‏ ] فلو شرع ما لآ يكون للعبد فيه 
7 211 جم جسن بح كه سس 


مصلحة . لم يكن ذلك رأفة ولا رحمة . 


هذه الوجوه الستة دالهٌ علّى أنه تعالى مَا شرع الأحَكَام إلا لمُصلّحَة العباد. 


#ا اوعس الس كك | رساي ع سس اس 
82 #روس سار مس ى ‏ ا سان ير ل اا الل ع سر و اس صقر ام 0 
أما المعتزلة : فة صرحوا بحقيقة هذا المقام » وكشفوا الغطاء عنه , وقالوا : إنه 


ا ن##ا ير وس ل 


نوق از عو كس 53000 ام بر ىعس ع وس الاي وظمبير 
يبح من الله تعالى فعل القبيح . وفعل العبث ؛ بل يجب أن ؛ ن فعله مشتماك 


وآما الفقهاء : فَإنهم يصرحون بأنه تَعالى إِنْمَا شرع هذا الحكم لهذا المعتى . 
ولأجل هذه الحكمة , ولو سمعوا لَفْظ الغرض . لكفروا قائله ؛ مع أنه لا مَعْتى 
لتلك ٠‏ اللأم» إلا العرض . [ 


9 ا ا 20000 
وأيضا : فإنهم يقولون : إنه وإن كان لا يجب على الله تعالى رعاية المصالح . 
ع واس و سام م 8م 


مئه وإحساناً لآ وجوياً. 


ل ع م و ماي مريعح عدم ونه سس ل - 2 
إلا أنه تعالى لا يفعل إلا ما يكون مصلحة لعباده ؛ تفضلاً 
ا 


فَهِذَا هو الكلام فى تقرير هذه المقدمة . 


- والطبرانى فى الكبير : ؟/ الى ”١7/1١١‏ ؛ وانظر المجمع : 4/ ١٠٠١‏ » ومن حديث 
عائشة رضى الله عنها أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف جداً : 7١1/4‏ 2 حديث (47)ء 
وانظر مسند الشافعى كما فى بدائع المثن )١1770(‏ ء وتهذيب ابن عساكر : 750/5 ء 
وتاريخ أصفهان : "55/١‏ . والتمهيد لابن عبد الير : 770/٠١‏ . وكشف النفا : 
"60 2 نصب الراية : 7/85 88” 2 65ى“"” . 


مخ ؟ 


َى سل اين ملل لفقل 0 مل - 


ما الْقَدمَة انيه : وهى لعل مل على ذه اله ململ 0 
ماهر" ؛ لأنا نّم َحْكُم بعلي لوصف » إذا باذك . ظ 
ما القَدْمَة الغالُ ونان عل هارع إل لتمقحة» ولط ل ' 


هذا الَنَى مَصلحَة ‏ حص لطن ألا قتع للى شرع لك الو : 


2 2 


هو مده الَصلَحة ؛ ققد استَدلوا علَيِْ من وَجْهينِ : 


الأول ل وَمْوَ أن المطلحة المتضيّة لزع نا الحم إن هذه المللحة أو / 


غير ها : ولا جائز أن يكون غَيْرها ؛ ؛ لأن ذلك الغير : إمَا أن يقال : إنه كان * 
مضي ذلك الْحَكْم فى الأرّل ما ا مضي فى الأول ؛ والاولباطل؟. 


سم بين - مادج ور 


وإلا َكَانَ الحكم تابنا فى الأزل ؛ لكن التكليف بدون المكلّف محال ؛ فتعين ١‏ 
الثانى ؛ 0 كط ول لك فى لال» ولك يطو ملز" 
هَذَا السلب؛ لما ستبين . إن شاء الله تَعالَى : أن العلم بوقوع أمر على وج 
نوص يتى طبقائه حَلى َلك اله أبداء وإذا يت أن خيرم 
رمف ل مهناكم ب نهد الوص له هو وهنا لخم . 


وتَحن ما أدهي | لا الظَن .. ظ : 

الثانى أذ ليكو الحا حكيما ء لمألا الع ف و 
الجَهَة من الحكلمة ؛ يفيدٌ فى الشساهد ظَن أن ذلك الحكيم إِنْمَا شرع ذلك 
الحكُم للك الجهة ؛ ١‏ وأنا عد الأ كلك فى الشاهد» وجب أكون ف 


عر على سر 2 .و 


يان الام الأول آنا ْنا فى ملك البلدة : أله لا قعل فلا | لا لحكمة. ٠‏ 


مه 


فإذا رأيتاه يدقع مالا إلى فُقير » وَحَلمنًا أن ره تسب دم امال ليه ول 


مص 


خط يالنا صفة أخرى فيها ناي لدفم امل [ليْ» لب على ظنا هنم ع 


المال إِلَيّهِ ؟ لفقره , : َعم لا نكر أنه يجوز أن يكون لَه عرض سوى ما ذَكَرنَاه ؛ 
كيد ليت فى لالظ لقال . ظ 
آما إِذَا ظَهَرَ وَجهان من الْنْاسبة ؛ مل أن كَانَ ذلك امقر ققيها ٠‏ قَها هنا إن 
تسَاوى الوجهان فى القوة , لآ يبقَى ظَن أنه أعْطاه لهذا الصف ء أو للك 
أولهمًا جميعاً ؛ ؛ قبت أن العلم كن الَاعل حكيما» مع العلم بحصول جهة 
مي فى الحَكدْم » ومع لعفل عن سائر الجهات يَقْتَضى ظَن أن َلك القاعل 
إِنَمَا قعل لدلك الحكمة . 

بان اَقَام الثّانى 2 فى الشتاهد : دَارَ ذلك ' الظن مَعْ حصول ينك العلمين 
وجودا وعدم » والدورآنُ ليل العليّة ظاهراً ؛ َبَحْصل ظَ أن | , بكون 
لقاع حكيما مع العم باعمال هذا الل ََى جهة مصلحة » ومع الف 
عن سائر الجهات - عله لحصول الظن بأن ذلك الحكيم نما أتى بذّلك الفعل 
للك الحكمة . والملّهُ ينما حَصَلت تصِلت حَصلَتْ » حصل الحكم فا حصل ذلك 
العلمّان فى أَفْعَال لله تعَاَى وَأحكَامه » وجب أ نْ يحصل ظن أنه تعَالَى » ِنَم 
شرع ذلك الحم للك المَصْلحة ؛ قبت بهذا أن ماسب ثفيد ظن العلية . 
الوه الثانى فى بيَان أن الناسبَةَ تفيد ظن العلية انفكا ن أفْعَالَ الله 
وَأحْكَامَه يمن 1 أن تَكُونَ مَل بالدواعى والأغراض . وَمَعَ هذ َتَدعَى َ 
سكيد الك 

وبيائه : أن مَدْهَب المسلمين :هران الأفلآك وَطلوح الكواكب وغرويّها. 
اما علَى أشكالهَا وأثوارها ير وجب ؛ ولكن ال الى » ذا أجرى ماده 


لا 


ج جتن بحن سل ١‏ امنا قح 


انه على حال واحدة ل جرم يحص هي خا :ود على 
ظ هذه الصقّات » وكذلك نزُول الع عد اليم الطب » وَحْصول الدع عقيبا 
الأخلء والرئ قيب الشرب . والاحتراق عنْد مَمَاسة الثار غَيْر واجب ؛ كن 
العَادة لما اطَردَتْ ذلك لأجرم صل خاب" ليقن باعرارها على 
متاهجها . . 00 
والحاصيل : أل لخر اش مرا ير يقتي طن نر ل 
يَحْصْللأعلى ذلك الوه . . . 0 1 ظ 
ذا نبت هذا » فَتَقُولَ : إنَا َم امنا الشرائع » جنا الأحكامٌ واكصالح 


وار 1 


ماين ؛ لايك حدما عن الآخر »ولك مَعلُوم . 
الشرائع . 

وإذَا كان كذلك . ١‏ كَل لعل سمو هذا ميا طن حُصُول الآطر» 
وَبالمكْس ء من غَيْرِ أن أن يكون أحدهما مؤثّراً فى الآخَر مووي 
لاس ل ةلقل سكا له الى ابلأ 


. أما المقدمَة اتانيه من أل الدليل . عب لاسي لالد ظ 


بعالااك يي ا 01 0 


ل يا لا 


«سير اع 


اليل 
َإِنْ قبل شل لتاق رع لاحك لمَصْلّحَة العبّاد » : 


وف فر وما ير 


قوله. : ٠‏ تُخصيص الصورة المي ل بد وآن م :كلك اربج 
يمتئع أن كر عائداً إلى الله 7 ؛ لد يد وآزة رن عائداً إلى العبد : 


١ مر‎ 


اراك عر 2 ع ص # جر سل عير 


َلْنا : إما أن تدعى أن التخصيص لا بد له من مخصص . أو لآ تدعى ذلك : 
وَعلَى التقديرين لمكن القو كتيل كم اه نا باقصالِع : أما على 
القّول بن اللَخصِيص لآ بد لَهُ من ' مختصص : فَلان أفْمَالَ العبّاد : إما أن تكون 


وأقعة باله تَعَاَى » أ بالعبّد : 
لابين : كان الله “تتاتى قمل9 للخثر والستنصية ,مم القرل . بذلك 
يستحيل اقول بأنهُ لا ْمَل لاما يَكُونْ مَصَلَحة للد . . 
وإنْ كَانَتْ وأقمة قعة بالعبد الفاعل للمغصية مثلاً إما أن يكون مكنا من ) تركها 


ري سر سل الل - 0 


أن لا يَكُون : فَِنْلَم يكن متمكنا من تركها كارا ول 
تَعَالَى ٠‏ كان اله الى قد َل فى المبداما وجب الَمْصية » ينع م 
الفكاكه عنَهَا » ومَعْ هذا : ل يمكن القول بأن الله تَعَالَى يراعى مَصالح العباد . 
و مكنا من تَرْكها فَتقُولَ اوه اعلا للمنصية . واركا 
مرين ممكتين لم يترجح أحدهمًا على الآخَر » إلا لمرجح ؛ لأثا تكلم 
اله تل .قل لج إن كَانَ من فل ابد ء 
اد التتفسيم الأول , ون كان من فعل الله تَعالَى : ما أن يجب الترجيح 00 
حُصُول ذلك امرجم من اله ََاَى أ ل يجب : فإن وجب ء عاد | ىق 
الى فَملَ فيه ما يوجب المْصية » ومع هذ : لآ يمكن القول بآن الله تعَالَى 
يرأعى المصالح ٠وإنْلَم‏ يجبا كان حصول الترجيع مح ذلك ارجح مكنا ان 
يكون » وألاً يكون ؛ فيفتقر إلى مرجح آخَرء ؛ قَإما أن يتسلسل ؛ وهو محال » أو 
ينتهى إلى الوجوب ء قبعو الإشكال . 
إن قلت : © عند حصول المرجح يصير الترجبح أولّى بالوقوع ؛ لكنه لآ يتتهى 
إلى حَد الوجوب » : 
5708 


1 . 2 ول حصوله مع ذلك ادر من الأولوية » إن كانا. 
م 0 كيين قلتفرض وَقُوصهمًا » فته لك اق من الأولوية إلى الترْجيح + 


فب اليس [) 


لعج على الوا : تلاس اد و مول تل الاو 
الوُوع دون الرمَان لتَانىء يون تَرْجيحا لمكن المسَاوى من غير مرجع ؛ ١‏ 
وهو محال ؛ ؛ لأنا تكلم الآن ؛ تفريعاً على هذه القدمة ؛ ؛ قنبت أن القول بافتقّار 


التخصيص إلى المخصص بَمْع من تعَليلٍ أفعَال الله تعالى لى وأحكامه بامصالح. . ' 
وآما أن القَوْل بأن لصي ص لا يقر إلى المخصص مع من القول سيل 0 


أفعال الله تعالى وأحكامه بالَصَالح - فذلك ظاهر . 


2ك 2 


قبت أن : تعليل أحكام الله ه تعالى بالمصالح باطل . 


وَهَذا لحل هراض على م َو ٠‏ هه لل اطمةانداء فى 
المسألة؟ وبه يظهر قَسَادُ سائر الوجوه الى عولُوا علا ؛ ف 0 


ناه بان اطع" 00 
الم تقول ألما روه طلى | يلأ ال تاي بلاوق 


فُمعنا - ى # ير 


معنا دل قَاطمة مانعة منْه ؛ وهى من وجوه : 


0 - 


الأول : أنّهُ خَالق أثْمَال العباد » ذلك يَمنع الو تاق ياي 
المصالح ؛ نما كلت 5ل فقتل اليا لي ؤ 0 
أحدها : أن لمان مُوجدا مله »مالم اميل أفعاله »ولام 
باطل ؛ فاكلزوم مطل ظ ظ ظ ظ 


سرس ات #6 ص صرامس و م 0007 ص 


بيان الملازمة : أن فئل ابد وأقع على َيف مخصوص وكمية مَخْصُوصة 


اي 


ع عبن ان ع و 52 3 2 10 , ع ]ع م6 لي و سرع م ب اس 
مع جواز وفوعه على خلاف تلك الكيفية والكمية ؛ فلا بد وأن يكون ذلك 
0-5 7 


الاختصاص لمخَصّص ؛ إِذ لَوْ عقل الاختصاص . لآ لمخصص . ٠‏ لعقل 
لخنصاص حَدوث الْعَالمٍ بوقْت معين ٠‏ وقد معين ١م‏ جوأ وقوعه ٠‏ لأعلى 
دا الوه » لا لمخخصّص . وَدَلكَ يقتضى القَدحَ فى دليل إبات الصائع ؛ قبت فقت 
الايد لفئل ابد من صصص , واخصيص سبو بالملم ؛ قإ 
التخصيص عبَارةٌ ع القَصد إلى إيقاعه ؛ علَى ذلك الوجه . والقَصد إلى إيقاعه 
عَلَى ذلك الوجه مشروط بالشعور بذلك الوه , فَالعَافل 2 عن الشىء اسسّحَال 
منهُ القَصْد إلى إبقاعه » قبت أنه َو كان مُوجدا لأفْمَال نفْسه » لكَانَ الم 


بتفاصيل أفعاله . 
نما قلا له غير عالم فصل ألما ماله » لآن النائم قاعل ؛ مع أنْه لا يخطر 


اله شَئْء من تلك الَّفَاصيلٍ ٠‏ بل اليقظان يقعل أ فعالاً كثيرة » مع نه لا يخطر 


ببَاله كيفية تلك الأفْعَال ؛ فَإِن من فَعَل حَرَكة بطيئة » فَذَلك البطاء : إما أن يكون 


ركرك 
عن رم 3 7 م > و د نه 


عبارة عن تحلل السكنات ‏ أو عن كيفية قَائمَة بالحركة : فَإِنْ كَانَ الأول : 


م سر ات 


َالاعل للحركة بطي قال فى ينض الأحيآن حركة . وفى بَنضها . 507 


مع أنه لم يخطر يباله ذلك . 


سي سس سن ّ- 


وإن كان الثانى 1 كان قد فعل حركة . وفعل فيها عرضاً آخر . 
نم لك البطء لَه جات مختَلفَة » فهو قد قعل عرضا مخصوصآ فى عرض 
آخَر» مم جواز أن يَحصل سائر مراتب البطاء » مع أنه لم يط يباله شئء مره 


سم م #ر عي عاق م لهسي وق 


ذلك تل أذ يسا له شيك قب بهل هال أ ليده 


- 0 


اسان 


7 


الثانى : الأموجد لص ملو د .للف لد تاقى . | 
نَم فلن إن مقدور :اليد تتاى ‏ فى تس نكن والإتكا. 


نا مر 


وَإِنَّمَا فُلنَا : نه َم كان مَقدوراً لله َمَلَى مجنباوقوم ب باتني :ا 
نالو قَدَرنَا ره امد صالحَة للإيجاد. فَِدا هر فرضنًا ضنًا أن كل واحد مِنْهمَا أراد [ 


لان 


و و در 


الإيجاد؛ فحيتئذ :يي على ذلك ' الفعل مؤرآن مستقلآن بالإيجاد : ذلك ظ 
هه 0 


مح الآنَ لتر م موث الْستقلبه يي وأجب الوُوع ٠‏ وكل ما كان وَأجب 
اودوع فى سه » استحال امنتادة إلى يه ٠‏ وحيكذ يم متت بك واحد . 


مهما عن كل وأحد مهما ؛ يرم القطاع ذلك الَْدورٍ عنْهمًا حال استتاده ظ 


م صصص 
0 3 


إليهما معا ؛ وهو محال . ظ 00 
والثاليف ذا رضن نَ امد أراد تَحْرِيك الحا" حال ما أراد الله تعَالَى 


و 20-7 ا 


يه 0 كانت قدرة العبّد مُستَقلةٌ فى الإيجاد . ودر لله تَعالَى يْضاً 0 


“به -لَمْ يكن ومُوع أحد المثدورين أولَى من وقوع الآخَر» قن أن يمتنعا بمتئع 


َو سال ؛ لأن امانع من وجود كل وأحد منهما جود الآخرٍء نه حامر 00 


ووس ع ل لاسر ني 


حال تَحقق تحقق الامتناع ؛ ؛ قيلَم وجودهما عد عند عدمهما ؛ وهو محال أو 
جميعاً؛ ؛ يلم حصول الضدين التريدال. ظ 
بن لت ١‏ قُدرَة لله َعَلَى نْوَى » فَكَانَت ت أولى بالتأثير » : 0 0 
قلت إن أثوى بمتتى أنه مور فى أمور أخر مويه ره اعد :ما . 
فيما يرجع | إَِى التأثير فى ذلك ادر الواحد فيستَحيل العَقَاوت" ؛ لآنا ذلك . 
لب ١‏ 


سا سيا الا 


سس 


ار م يب واس 


الرابع : َو قَدَر العبد على عض المقدورات الممكئات » لَقَدرَ على الكل ؛ لآن 
امصحح للمقدورية ليس ! إل لكان وَهرَ قضيّة واحدة ؛ فيلرَم من الاشتراك 


0 00-0 م 


فيه الا؛ شنترالك فى الَقدوريّة ؛ لَه غبْرُ قادر عَلَى كل الممكئات ؛ ؛ لَه ل يدر 
عَلَى خَلْقَ السّمَوَات وَالأرْض ؛ ؛ نوَجَب آلا يدر عَلَى الإبجاد لبه نت 
بمجموع هذه الوجوه أن المبّد غير مُوجد لألعاله » بل مُوجدها هو له -- 
وجل - وَإِذا كَانَ كَذَلك فَكلَمَا حصل من الْكُفْر وَالَمَاصى » فَهَوَ من فعْل اله 


لل 0 ا 


تعالى الس ب ليج و 
لآ يمكن اقول بَأنَ لله تَعَالَى لآ يَْعَل إل ما يكون مصلحة ل 
َإنْ قلت لتيل لد عل ليد ب 


م ح ‏ صرلل 


الخنيار افر والإيمان . وان تَمَالَى اجرى صا أي الدئاء على وق تار 
مكلف فَإن اخْتَارَ لكلف الُثْرَ خَلَقَ فيه الكفر » وإن اخْتَارَ الإيمان » خَلَق 


ووري ”” 


فيه الإمَانَ 3 امنأ الكقسّدة ة هو اختيار المكلف . 


١‏ كلت : حُمُولُ ا خبار اردان اخبّار ايان » إن كان من للف ٠‏ لآ 
من الله تعالى ليحن الى قاعلا نكل مال العباد» وإ كان من له على 


2 م 


قد بطل الاختبار » وتوجه الإشكال . 
الدليل الثاني : على أنه ل يجوز تََليل أفعَال لله تَعَالَى وَأحكامه بالّصالح : أن 
القادرَ علَى الكثفر مدر سلَى الإمان» لم الجر » وذلك يقح فى رعاية 


لس تن 


السام | ول قد لوم فا ولتي إلى مرخ دا عل ل تار 


0 كر ؛ يون الجر لآم » ولك 


لاخيصضس 


سي لثالث :قوقع اليف بن 1ي9. فل يمن لقو ظ 


0000 
الأول أنه كلف بالإمان َنْ لم هلمن » قَصدُور لمان مه 08 
ام بن ون اإقلاب سحال؛ وى إلى مال محال كا 
هذا اكليف تَكْليفا بالمحال . ظ [ 
وثانيها : أنه 2 كنحل سنا تت ى افعل وز 3 
رجْحَان أحَدهمًا علَى الآخَر : الأول محال ؛ ؛لآنَ الاستواء ما دام يكون 
حاصلا؛ امتنع الحا » الأ بلجي حال حصول الإستواء مر 8 
ين لضي ا 0 ظ 
والثانى : محال ؛ ؛الآن حَالَ العرجبح يكون الراجح وجب ال . 5408 
ب ممع الووع ‏ قحال لحان : إذ كا مور بترجيح لجوج » كا مور 
بالجمع بين الضدين . وإن كان ' مأمورا بترنجيح الراجح “كان مأمورا يتاع ظ 


بر م دبي 


الواة قع » وكل ذلك تَكليف بمَا ل يطاق . 


508 - 


وثَالئها العدرةٌإا حَصلت فى العيد ١ن‏ ألا يع لفل ى ل 
لمان » أو فى الوّمَان لقان :. 0 
والأول : محال ؛ لله ذو وجد المقدور فى ذلك لمان » لآم انه تق 
لبد بإقاعه فى ذلك الرّمانٍ » كا هذ ثرا تاد لمؤجود ؛ ونه محال 0 
والثانى أيْضآً : محال لله فى الزْمَانِ الأول لامي متمكنا مالعل 
بكرلل ارال لين ْ 


حون 


إن كلت : « إِنَه ما أمره فى الحال بإيقاع الفعل فى الحال ؛ حتى يلوم ما ليه . 
0 موي اشيم خخ 2# ” بن ١‏ 
بل أمره فى الحال بن يوقعه فى الزمان الثانى » : 
و بير اس ىادمه لس ابيا بير سنب سي س 57 له 
قلت : هل لقولك : « يوقعه ؛ مقهوم زائد على الْفعل أم لا ؟. 
دو ج21 و2 عه 7 2 ب #را ده م -. 0 26 على .2ت 
إن لم يكن لَه مفهوم زائد : لم يكن لقولك : ١‏ إنه أمره فى الحال بإيقاع 
الفعل فى الرّمّان الثانى » ممْنَى إلا أنه أعلّم فى الحال بأنه لا بد وأن يكون فى 
فم "0 صق ددوقظ يوظرى ىف 2 عيض لاص اوضع لح لابين ده 
الزمان ؛ بحيث يصدر عنه الفعل . ففى هذا الزمان : لم يحصل إلا الإعلام . 
ع5 ادير سه بابي م 2*2 ع م وفاش كر ماماو الى ْ 
فأما الإلزام » قلا يحصل إلا فى الزمان الثانى » فيعود الأمر إِلَى أنه أمره بإيقاع 
7 اس يو 
الفعغل حال وقوعه فيه . 


ابا ع و د و اس يا برب للب بي سبي لد سوير 0 ساس اس يي 
وإن كان لقولك : « يوقعه » مقهوم زائد على مفهوم الفعل : فذلك الزائد » 
© يني 6 5 واس لس ال ل ل ”7 11 ا 
هَل حصل فى الزمان الأول » أو ما حصل ؟ فإن حصل فى الزمان الأول . وقد 
١ 0 :‏ لس ع سودئى سايرى سوظ 6 ع في د 7 رن 
أمرَ فى الرّمّان الأول به ؛ فحيتئذ : يلوم كونه مأموراً بالشىء حال حصوله » وإن 
نَم يَحصل فى الرّمَان الأول » بل فى الرّمّان الثّانى » عاد ما ذُكَرْنَا ؛ من أن 
2 م 2 2 ل 9 اي 2 50 س سا ىم # ير 20س 
الحاصل فى الزمان الأول إعلام ٠‏ لا إِلْزام 3 والإلزام لا يحصل إلا فى الزمان ظ 
ك0 صف قات برعم 1 عم اورم ا جعي 
الثانى ؛ فيعود ما ذكرنا ؛ من نه أمر بالفعل حال وقوعه . . 


ين م 8 و اد ين ادس م ص 6 ل صص قر . سوس # و ى خ# ن 
ورابعها : أن الله تعالى قال : 8 إن الذين كفروا سواء ' أأنذرتهم أم لم 
م ا اعبيرةو#ي 


تنذرهم لآ يؤمنون 4 [ البقرة : ؟] َأُولَكَ الّذِين أخْبر الله عنهم بهذا الخبر 


ف 
م 


2 88 -. ا ص سس م هت ا ٠‏ 4 ما 5 عيه 
كانوا مورين بالإيمان » ومن الإيمان تصديق الله تعالى فى كل ما حبر عنه ء 
7 > 0 مو م 8 لير - 28 م 1 6 0ه ل فى بير سر 
فإذَنْ : كانوا مأمورين بأن يصدقوا الله تعالى فى إِخباره عنهم بأنهم لآ يؤمنون 


-_ ع را سر 


مكو سي اسه 0 #ي 8 
ألبتة » وذلك تكليف ما لآ يطاق . 


نة ؟؟ 


وخَامسها : ما بينا در لد يحم أبن حار اي كم للملة. 
ظ إلى فْله سا ضروريا فَالَافر إن لجا إلى فمل الكثر ذا كلف الما 


ب ل ا 
ا م 


مح يا 


#٠‏ و ص كو 


إن ليوب حل لد حل كه التاق لآ مد ال ا 
كان الأول : كان ؛ اغارف مأمورا بتنصيل الم ؛ فيو ذلك لز تيل 


سل اراي اس 


الحاصل + وهو محال . 


وإِنْ كان الثانى فَحَال كونه غير عارف بالله تَعَالَى , استحال أن يكون غارفا . 
بأمْرِ الله تَعَالَى » فَحَالَ كوانه َي يستحيل َل | نْ يعرف أمْرَ الله تعَالَئ لما 
وج َل الم كان ذلك ليف بم ل يطّاقه . ظ 


يج عدص 


0 لتك أمْر ما لأ كدْرَة لا عليه ؛ لأا إَا. 
تر كنا 0 ٠‏ قلا معَى لهذا الك إل آله بتقى يد مدوم كما كان . والعدم. 


ل سس سم ص سج 


لتم مرا َه [ ظ 
0 الأول : أن العدم تنو مَحْضر” والشرة مور م 
هما متاقض . ظ ظ < :1 ! 
وثَانيهِم :أ »َم ا تمر [ نيليه ل يرنه 
الباقى محال . 


ل راس 2 


فَإِنْ 3 ٠:‏ الى أر »لالصلا < 
قلت : الإلرّام ها هنا ا م ؛ لآل الواحد من قد مُؤْمر ترك الدتئاء الى ل 


خض 


يعرف له ضداً ؛ فَلَو أمرنًا فى ذلك الوقت بفعل ضده . لكا قَد أمرنا بفعل 


شىء لا نعرف ماهيته اا د لا بطّاق ؛ فثبت بهذه 
اوجوه السبعة وقُوعٌ تكئ1 تُخليف ما لآ يُطَاق . ولا شك أن ذلك يَقدَحْ فى تَْليل 


أفُعال الله تعالى وأحكامه بمصالح العباد . 
الدليل الرابع أن خصيص خَلق العام بالوَقت الأذى خْلقَ فيه » مون م 


ََُ وما بده -يستَحيل أن يكُون معلا برض ؛ لأن قبل حدوث امال لآ 
وَقْت , ولا زمَان ‏ يل ليس إلا الله تعالى والعدم م الصرّف . ويُستحيل أنْ يُحخصل 


ا ل 


فى ال اصثراف وكوي مد الالح ووق يومد المقاصد . 
الدليل الخّامس : أن تقدير السموات و ,الكواكب ا معيئة » و إتقدير . البحار 


والأرّضين بمقاديرها الُعيلة ل يجوز أن يَكُونَ رهايَة لفَرّض الخلى , َإِنَا تلم 


نهو اداه فى خَلقي القلّك الأمْظم مقدار جء لا تجو عزا » فَإِنه لا يتَغير بذلك 
لبي * / ةن تمع الك ون ميد . 

الدليل السادس : أنه , 
ف حر ا ف للحا وى اخ بك الب يدهي 
وَدَهْرَ الداهرين ٠‏ وأنه تََلَى كَانَ حالم من" الأرَل إِلَى الأبد أنه » إذَا خَلَقَه: 
وكَلَقَهُ بالإيمان , فَِنّهُ لا سيد من الل وَالتكُليف إلا زيادة المخنة والبلآه: 
ذُكيف يقال: : إنَّهتََلَى لا يمل إلامَا يَكُونْ مَصلحَة مكلف ؟! 


01 م2 م جعي ل ب صر اس 


الدليل السابع : أله تعالى - خَلَقَ الخلق » وركب فيهم الشهوة وَاْعَضب . حتى 


2 سق ا فسا (' فهك م مه رار صم 


إن بعضهم يقتل بعضاً ؛ وبعضهم يفججر ببعض ٠‏ ولقد كان تعالى قادراً على أن 
حْلْقنَا فى اله النداء . ونيا بامشتهيّات الحستة عن القييحة . 


517 41 


ادك 0ظآظ إن قت له امرض ف لاخر ولو 
.2 5 . قل أشاة عا انأو :ون شل :قال ظ 
يرضى بأن يقال : إِنْمَا حَسن إيلام هذا الحيوان ل ' 0 
الدليل الثامن :لت الوجوة الذكورة فى أول هذا القسم على أنه يستحيل 
كو شىء من ماله وأحكامه َل الالح ٠‏ َظهر بهه الوجوه 3 
العَالب فى أَفْعَال الله تعالى رعاية مصالح الختلق وَإذَا كَانَ ذلك , لريب 
على اناا اه مَل معلل بمَصَالح الخلق » فنا ذا ينا شخصا يون أغْلَْ 


ال َي الصالح . لمر هربكم بكم لَب على طن امالك الم 


ساسا ينا 


على مَصلبَة . أما ذا رأَينًا شخصاً يكون أغْلَب أفعاله عدم “م الالتقات إلى 
الُصالح : َم ريام حَكَم ) بحكم هليلب على نا امال لك اكلم 


7 .> بي 


عَلَى مَصِلحَة أليتة ٠‏ هذا فى حَقّ الإسان اذى يكون مَحُتَاجا إلى رعايّة 
المصلحة. ما الإله - سبْحَاته وتعالَى 1 


اد أ أل قدب بىإله اله ما لا يكون مَصلحَة ملحة للخلق. كيف يغلب 


على الظن كون اله وكام لايح ؟!. 


يستحيل 


5ه ال رم 2 > 0 


سلما : أن أحكامه َعَالَى مله باكصالح 77 هذا الفغل مَصلَحَةٌ من هذا 


لوَجْه ؛ قَلم قلت ذا 04 لد متي طن كن كلدل معلا بهل 
المصلحة ؟: 1 000١‏ ض 


007 0 


آم الوجه نه الأوله قالاجتماء : فيه ه على َ الاستصحاب بيد الظن . ض 


عام 7 م سح ا سس 


وأما الوجه الَانى :لماه يه على أن الدورآن بيد الظَن ولام فى 


خسن 


م مدع 


. هذين الموضعين سيأتى - إن شاء الله تعالى - ثم نقول على الوه الثانى خَاصةٌ : 
لم قت : لما حصل لظن فى امال المذكور » وجب حصولَهُ فى حَق اله 
تعالى؟ ! 


وده عم برع بير مم ةع 
قوله : « الدوران يفيد الظن » : 
ل ينا - 7 سس رار 


قَلنًا : لكن بشرط ألا يظهرَ وص ف آخَر فى الأصل » وها هنا قَدُ وجد ؛ وبيانه 


من جين 

لأول : أن إِنّمَا حَكَمنا بذّلك فى حَق الك ؛ لعلمنًا بن طَبْعَه يمل إلى جلب 
الالح وفع المقاسدء ولك فى حول َاَى مقو . 

الثانى : أن المعتبر ليس دع عموم الاب . بل دع الحاجة اخصوصة . 


ابي عاص سر اس سر مص سا ىا بير 


فَمَنْ عرف عَادة للك . ونه يرَاعى عَادة هذا الشوع » أو ذَاكَ الأجرم : يحصل 


مع ل 8ك وك 


له ظَن أن غرض الملك من هذا الفعل هذا المعنى . ٠‏ أو ذَاكَ » وَأما عادات الله 


تعاتى فى رعاية أجتاس الالح . ٠‏ وآثواعها : قمختلقة َمخْتلفَة ؛ ولذلك قَد يَكُون الشىم 
قبييحاً فى عقولا ونا ان حَسن عفد ال الى »وقد يكو بكس * وله 


00 0 م 


الى َقْطّع الآن بقح جميع بع الشرائع لوده فى زَمآن موسول وعيسى . عليهما 
لام بحسن رتنا ٠‏ وإ كانَ تاوت فيه غيْرمعُوم لا الآن» ذا كان 
كذلك ٠‏ ظَهرَ الفرق بين الصورتين . 

58 سنا ناويدل على ولك ؛ أكنه معارض بأمور : 

أحدها : أن أفُعال الله ؛ تعالى وأحكامه . لو كَانَتَ 7 حاجة العبد » لكانت 


الحَاجات بأسرها مَدقُوعة »ولام بَاطل الوم مثله 
سرس ىر عسل ساس 


ان الملازمة أن الحاجات المختلفة مشتركة فى أصل كونها حاجات : 


حق 


اسم سه ون و وه 


ومتبابتة بخصوصياتها ؛ وما به الانا امب الاشان» قاب يا 
وأحد من أنواع الحا من لخر مها ليون تاج . 

وَإذًا كان كَدَلك ١‏ كيل بكو حَاجة وجب قوط لك لاد عن 0 
العليّة ‏ رياط الحكم يمستى الحتاجة اذى هو القَد و المشتركه بين كل أَنُوا اعم / 
اك المسمى علة » لزع ما يصع ايكون دافم له 00 


سد بي سر فير ى 00 ٍ 


لظ 
جائز. ١‏ ظ ظ 


وثانيها : أن تعليل اأخار الله على اساي يد ْضى إلى مخالفة لامر ١‏ 


وذلك ' لآن العبادات التى كانت مشروعة فى زمان موسئ وعيسى عليهم 


ا 7# 


السام كانت وأجية وس فى تلك لز » وصارت قبيسة فى هنا لما 
لا بد ون يكون ذلك أنه حَصّل شَرط فى ذلك الرّمَان » لَم يَحْصل الآن» أو 
جد ناما جود فى كلمل كن الى على و 
الشرط» أو تَخَلّف تخلّف حكمة ؛ مه ؛ لجل المانع - خلاف الأصل . 

وثَالتها أن الك إن ليود سس الم لوف قمر 
مَلَى الحكمة . . 


الأول :باط أن الحلمة َي بوط لايور ربط الأحكا يه 
والثانى . 0 ؛لآنَ الوَضف لما يُكون عله نعط لاشنتماله عَلَى تلك 


- #ر س #ل 


رشاع ,يم وي 


الحكمة العوة كب إلى كون الحكئمة عل لملية الووصف ؛ فيعود المحذور 
الدكُور. 


0 


والجوات : د ينا أن أحْكَام لله تََالَى مشروعةٌ لجل الصاليح . ؛ نما الوجوة 

العَقْلية التى ذَكَرتمُومًا :ىل صخت دحتا فى التُليف » والَلام فى 
القياس تفي وإلبانا َرِعْ على القول بالتخليف ؛ فَكَانَتْ تلك | جوه غير مسموعة 
فى هذا المقام . 


م 8 وي 0 


وهذا هو الجواب المعتمد الكافى فى هذا معام عن كل ما ذكرئموه وآما 
اران لان دكرْتمُوهُمَا بين الشاهد والقائب » قَذَلكَإِنّمَ يح فى قول من 
يقول : يجب عقلاً ليل أحكام الله تََلَى بالصالح . 
أما من يقول إن ذلك غير واجب ؛ ولكثه تََلَى فَمَلَه علَى هذا الوه َفَضلا تفخ 


ور عداماهة 


وإحساناً ‏ ذلك القرق لا يدح فى قوله » وم المارضات الث الأخيرة . 
م قير ساس ل ع عل سس بر 


َهى منْقُوضة بون أفْعَالنا معلل بالدواعى والأعراض ؛ مع أن جميع ما ذْكَروه 
قائم فيها . 
اللَسَالَة الثالئة 
المناسبة لا تبطل بالمعارضة ١١‏ 

قال القرافى : قوله : « إن كانت إحدى المناسبتين أقوى لا يلزم التفاسد ؛ 
لأنا ينا عدم المنافاة 4 

قلنا : بينتم عدم الممّافاة فى المتساويين ٠‏ فلقائل أن يقول : ذلك لعدم 
المساواة وعدم الأولية . 





() قبل أن أنمحدث عن انخرام المناسبة بالمعارضة لا بد أن أبين أنها على قسمين : 

أحدهما : أن يأتى بمعارض يدل على انتفاء المصلحة ٠‏ فهو قادح بلا خلاف . 

الثانى : أن يأتى بمعارضص يدل على وجود مفسذة أو فوات مصلحة ؛ تساوى المصلحة أو 
ترجح عليها »كما لو قيل فى معارضة كون الوطء إذلالا بأن فيه إمتاعآ ومدفعاً لضرر - 


5.١ 


أما إذا رجحت ا قلعا الراجح يقوى 0 المرجوح فيفسد 7 
الوجوح » فلا د من دفع هذا الاحتمال ٠‏ وحيئذ يتعين ما قاله تاج اين في 
« الحاصل » عدل عن هذه العبارة وقال : 7 إن انعدمت المرجوحة ؛ فهو 
محال؛ للزوم انقلاب الرا مجح مراجوحاً » . | ْ 





- الشبق ٠‏ فهل تبطل المناسيبة ؟ فيه مذهيان : أحدهما : نعم اء وعزى للأكثرين» | 
واختاره ابن الحاجب والصيدلانى؛ ! لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ؛ ؛ ولآن 
المناسبة أمر عرفى ». والمصلحة إذا عارميانا يساويها لم تعد عند أهل العرف مصلحة . 
والثانى : .اختاره الرازى والبيضاوى - أنها لا تبطل » واختاره الشريف فى " جدله 0 
وربما نقل عن ظاهر كلام الشافعى . والمعنى من انخرامها وبطلانها هو أنه لا يقتضى 
العقل مناسبتها للحكم إذ ذاك ».فلا يكون لها أثر فى اقتضاء الحكم ٠‏ لا أنه.يلزم خلو 
الوصف عن استلزام المصلحة, وذهابها عنه ؛ فإن ذلك لا يكون معارضاً . ظ 
واعلم آن النزاع إثما هو فى اختلال المناسب المصلحى بمعارضة مثله أو أرجح منه فى 
المفسدة . أما العمل به ؟ فممنوع ممن أثبت اختلال المناسبة . وأما من لم يثبته: تصرف 
فى العمل به على ما صبق بالترجيح بينهما . والواجب هاهنا امتناع العمل به ؛ للزوم 
الترجيح بلا مرجح أو التزام المفسدة الراجحة » فيستوى الفريقان فى ترك العمل به + 
لكن اختلما فى المأخذ » فالأول يتركه لاختلال مناسبة الوصف » والآخر يتركه لعارضة 
المقاوم أو الراجح » فترك العمل متفق عليه لكن طريقه مختلف فيه 3 كذا قاله بعضهم. .' 
وقد حقق الأصفهانى الخلاف فقال : اعلم أن ذات الوصف مغايزة للمناسبة .قطعاً ,, ٠‏ 
فإن كان المدعى أن ذات الوصف المضلحى تبطل إذا عارضتها مفسدة » فليس كذلك 
فإن ذات الوصف أمر حقيقى لا. تبطل بالمعارضة . وإن كان المدعى أن مناسبة سبة؛ تبطل - 
ومعنى المناسبة اقتضاؤها للحكم واستدعاؤها له ناكل ايا كل ٠‏ وإن شئت قلت. : 
العمل بمقتضى المنأسبة يستلبحى سلامتها عن المعارض ٠»‏ والمعنى بالمناسبة عاو هذا ١‏ كون 
الوصف مصلحيا . ْ | 
قال الزركشى ١‏ إعلم أ ألخلاف فى هله السالة إها جد من الفظلين بعهم تيص 
العلة ؛ أما من قال بتخصيصها فيقول ببقاء المناسبتين أو اجتماع جهتى المصلحة 
والمفسئدة . 1 ْ 
ينظر البحر المحيط . : / 0 7 . 


وض 


وحينئذ : فإما ألا ينعدم من الراجحة شىء » وهو محال ؛ لمعَارضة 
المرجوحة لا ساواها من الراجحة » وعدم أولوية العدم بإحداهما » وإن 
العدم من الراجحة ما ساوى المرجوحة » فهو - أيضآ - محال ؛لانهما لو 
عدمتا لوجدتا ؛ لكون علة عدم كل واحدة منهما وجود الأخرى . 

وأما صراج الدين فقال : إذا لم يعدم المساوى المساوى فالمرجوح أولى آلا 
يعدم الراجح . 

ويرد عليه أنه بقى عليه أن الراجحة تعدم المرجوحة ؛ لأن الدعوى كانت 
عامة . 

( نيه 6 


زاد التبريزى فقال (١؟‏ : العقّلاء مجمعون على حسن ركوب البحر عند 
غلبة السلامة ؛ لظهور الريح الكثير » وحسن التعليل بالريح » وحسن الامتناع 
منه خوف الهلاك . 

ولو انخرمت المناسبة بالمحارضئ لا عقل الجمع بينهما » ولذلك يستحسن 
قتل الججاسوس مع استحسان اللَنْ عليه استكشافآ لسر لصم . وكذلك الإقدام 
على السلّم ؛ وبيع الغائب ٠‏ والامتناع منهما . قال :: فإن قيل : استحسا 
الطرفين بئاء على أن مصالح الأعيان والأشخاص تختلف باختلاف أحوالهم. 
ولا سبيل إلى درك دقائق مَصالح الخلق . وإذا ظهر أصل الصلحة في فعل 
العاقل » كفى ذلك عذراً فى حسن المباشرة ؛ حملاً للإقدام على تعيين الأهم 
في نظره ؛ لأنه عاقل ٠‏ وهو أعلم به . 

قال : قلنا : يلزم آلا يسفه أحد في تصرفاته ؛ فإله لا يخلو عن مصلحة؛ 
وإن قلّت ‏ : وهو أعلم بالأهم عنده . 


. )ب١١6/3(‎ : ينظر التنقيح‎ )١( 


ارون 


ولأنه يحسن من العقّلا: سؤال الجازم بأحذهمة الإتيان بالآخر ١‏ كسؤال. , ؤ ظ 
الجازم. بركوب البحر آلا إيركبه: » وسؤال الجازم بقتل الجاسوس ألا يقتله » 
ولو كان كما قلتم ٠‏ لكان سؤاله حملاً له على السفه ؛ وهو قبيح . ظ 

ولأنّ ما ذكرتموه إعااء يصح أن لو صرح ببناء تصرفه عليه ١‏ أما. مجرد 
قدامه» فلمله َنهُ على ممنى آخر . فلا يلزم تعيينه ليبنى عليه 'اعتقاد 
ال كان رلل حصن لتصود ؛ إذ المقصود سقوط المطالبة لبة بالترجبح لتحقيق 
المناسبة » ريد خضل . ظ ظ ئ ظ 
ولان الشرع ورد بخص : كالقصر ء والفطر ؛ وأجمع العلماء على 
تعليلها . ٠‏ مع العلم بأنها لو انمكست لكائت - أيفا - معقولة المعنى؛ » ٠‏ بل 
هو جابر في كثير من العزائم : كقطع يد السارق ٠»‏ وقتل الجماعة بالواحد ‏ 3 
ولو تقيدت المنتاسبة بالرجحان لاستحال ذلك ؛ لانحصار الرجحان فى أحد 
ولانه يلزم منه آلا يصح انتفاء تعليل تعليل الحُكْم بالمانع » وقد صّح . 
بيان الأول : أن اقتضاء السبب ينخرم بالمانع ٠‏ وانتفاء الحكم عند انه 
السبب واجب » فتمتئع إضافته إلى غيره . ااا 
سان : [ نقرره!فى مسآلة ] 21 بيان تخصيص الغلة . 
ل : ولو سلمنا انخرام المّاسبة بالمعارضة ‏ ومع ذلك فيدعى انه 
فى سل الئل اجا ؛ لأن حجة الرجحان ضعيفة تدق ٠‏ وتخفى » 
وتتعدر » . فقد. يترجح تح المهم على الأهم فى جنسه ؛ لتفاوتهما فى الكلى 
والجزئى » والإبطال والإبذال» والنقض والإهمال والظهور والاحتمال» ومراتب 
المقدّار »ولهذا قطع يد السارق حفظاً للمال» وأبيح الدفع عنه بالقتال » 


. سقط من أ‎ )١( 


م 


وترك الصوم والصلاة بالإكراه » والفطر والقصر فى السفر » وركوب ” 
البحر لغرض التجارة ٠‏ وإذا ثبت ذلك فالشارع أعلم بدقائق هذه الأمور , 
واحتمال التفاوت قائم (؟2 فى كل مورد » فيجب اعتقاده تنزيلاً للحكم 
الشرعى على وفق العقول ؟ فإن احتمال خفاء معنى آخر هو مبنى الحكم أبعد 
من احتمال خفاء وجه الرجحات 3 وإن طال البحث . 

قال : واستدلال المصئف باطل بالأمزجة المختلفة ٠‏ والطبائع إذا اجتمعت 
وباصطكاك الأجرام ؛ فإنه لا بد وأن يتأئر أحدهما بالآخر مع قيام هذا 
التقسيمء ثم هو بعيد عن التحقيق ؛ لأن الكلام فى بطلان المناسبة » لا فى 
مطُلَقٍ المصلحة والمفسدة » والمناسبة حكم المصلحة والمفسدة لا عينهما (© . 

ثم لا يَلْرْمُ من عدم المناسبة عدم الحكم ٠‏ وار ثبوته بعيدا . 

ولأن من شرط الانخرام التعاند فى الاقتضاء ؛ ليتعذّر الوفاء بحكم كل 
واحد منهما ع' وإنما يتحقق ذلك بالإضافة إلى حكم واحد » وفى الصّلاة فى 
الدار المغصوبة مفسدة الغصب تقتضى تحريم الخّصب ٠»‏ وهو تهديد يتعلق 
بالفعل المتوقع » ومصلحة الصّلاة تقتضى الاجتزاء بالواقع المتضمن لها » فلم 
يتواردا تعلق ولا اقتضاء » فإذن لا تعارض ؛ لأن مفسدة العغَصب لا تندفع بعد 
وقوعها بنفى إجزاء الصلاة » ولا مصلحة الصلاة - التى هى فى ضمن 
الواقع- تتأئر 257 بالمنع السابق على الوقوع . 

نعم لا ننكر أنه ربما اختل مقصود الزجر عن الغصب بإجزاء الصلاة من 
حيث فوات تأكيد داعية الامتناع من ذلك الوجه » وربما اختل مقصود التقرب 
بالصّلاة. بارتكاب المنهى عنه فى مطاوى الامتثال » ولكن لا يخفى أن ك|" 
واحد منهما يقتضى نَفَى حكم الآخر تكميلاً لمقصوده ٠»‏ ومبالغة فيه » فيكون 


. فى أ: بركوب . (7) فى أ : عينها‎ )١( 
. فى أ: ماتم . (4) فى أ :تأثر‎ )0( 


مرجوحا بالإضافة إلى الاقتضاء الاجر طحب التصرد فلا جرم يلغى كل ١‏ 
' واحد منهما من الوجه المرجوح ٠»‏ ويعتبر من الوجه الراجح ؛ وفاء بتحقيق ' 
مناسبة الراجح ٠‏ وانخرام المرجوح . آ 
هذا وجه [تقرير] 217 أن المناسبة لا تنتخرم بالمعارض » وهو الأشهر . ظ 

وأما بيان الانْخرَام فمن أوجه . خمسة تقدم عليها مقدمة » وهى أن المناسبة ‏ - 
التى ندعى انخرامها هى ملاءمة .بين الوقصف والحكم توجب حَسّن إسناده إليه - 
فى نَظَر العقلاء 3 وحيتئذ نول : مفسدة الفعل منافيةً لتلك الملاءمة لا محالة» ‏ 
ويستحيل حْصُول الاثر مع قيام المنافى إلا إذا ترجح المؤثر . [ [ < 

الثانى : أن العقلاء متفقون على استقباح الورود به ؛ وإنما الختصم لدعم 
إسناده للمعارض الوعلاباال لوجهين : ظ 

أحدهما : أن الاستقباح ضِدَّ الاستحسان » الذى هو إخبار ف .تلك ظ 
اللاءمة ع فكف» يجتمهاة ؟ < 
الثانى : لو كان كذلك لوجب ألا بن يثبت الاستقباح - أيضاً - كما لم يثبت". 
الاستحسان الذى هو مقتضئ الصلحة تسوية بينهما فى الإعمال . 

الثالك : اأصلحة إذا صارت معارضة بمفسدة ٠‏ فلا فائدة ة فى الفمل ؛ 
لاستواء الترك معه فى صلاخ حال المكلئف ؛ فإنًا نعلم أن حال وضع درهم فى . 
الكيس وأخذ مثله » يساوئ حال عدم الوضع والأخذ فى عدم الفائدة © اد 
خفاء فى عدم منّاسبة ما لا فائدة فيه . 00 

الرابع : العقلاء حصروا 'الأفعال فى ا 
لا ملس فيه ولا مفسدة فيه » ولا يمكن أن يقال : إن للصلنة هى للتفسمةة - 
نفع لا ضرر فيه » ولا أن المفسدة ما تمحض ضررا لا نفع فيه ؛ لان المحض لا 
وَجَودَ له فى:عالم الكون والفساد » فما من فعل يسمى مصلحة إلا ويتضمن 


. سقط من أ‎ )١( 


.“ام 


مفسدة وإن قلت ع وكذا العكس ٠‏ فأكل الشىء الشهى اللذيذ مع صدق 
الحا ور الح ل يكار عن 6 مشقة الَضَعْ ع والتزام كلف الشراء » 
والجرح ولسع الصرب واخمى لا يخلو عن تبريد وتسخين » يوافق المزاج من 
بعض الوجوه » فإذا تبين أن الاعتبار بالأغلب ٠‏ فما غلب منهما كان الحكم 
له والاعتبار به فى نر العقلاء » وعند التساوى يكون معدوداً من العبث » 
كما لو خلا منهما » ومثاله : إلقاء البذر فى الأرض ؛ فإنه تعفين ونحصيل » 
فحيث استحقر البذر بالإضافة إلى الزرع المتوقع عد تحصيلاً » 0 
التعفين» وحيث استحقر لزي عد تفويتاً » واضيمحا” التحصيل © 
تساويا كان عبئثاً » م7 نوارك الا ل ع 4 يشسين ١‏ ل 
بطل النماء بطلت النّاسبة » وفيه تنبيه على مغلطة » وهى : أن الفقهاء أبدآً 
يطلبون ال متاسبة بين ذلك القّدر من المصلحة » وبين شرع طريق التحصيل » ولا 
شك أن ذلك أبدا يلاثم نَظَر العقّلاء ؛ والواجب طلب المناسبة بين الوصف 
والتضمن لها والحكم المشروع ؛ لان المناسب هو الوصف المتضمن للمصلحة 
لا نفس مايتضمنه » فيجب طَلَب المناسبة بين إلقاء البذر . وبين وجوبه 
واعتباره » لا بين ما يحصل منه الزرع وبين الحكم » وعند هذا لا يخفى آلآ 
يلزم من كون الزرع المتوقع مصلحة » فتفطن لها . / 
الخامس : أن المناسب لو لم يَنْخَرم بالمعارض للزم أن يكون معظم أحكام 
الشريعة - لا بل كلها - على خلاف الدّليل ؛ إذ ما من حَكْم شرعى إلا 
مسن اس عر معان ار مسد تبي احرش للزلا انك 0 ودر 
على خلاف الوجماع ؟ فإن الخلاف فى جوار المخَالفة ووقوعها ٠‏ لا فى 
لزومها ووجويها. ' 
قال : وقد تركت التوآب عن هذه الاوجه ؛ ليستعمل المتفطن فكره فيها 
« فائدة ) ْ 
قال سيف الدين 2١(‏ : فى انخرام المصلحة بالمفسدة كانت مساوية أو راجحة 
قولان . ظ 


. 705 /# : ينظر الإحكام‎ )١( 


ار 


ظ القسم الثانى 
فى الدلالة على للناسية ‏ 
قوله : ١لا‏ بد للحكم المعين من مرجح » 
قلنا : يكفى فى الترجيح الإرادة ؛ لتخصيص م بالواجب امن + 6 
وهذا أمر عائد إلى الله - تعالى + دون العبد . 
سلمنا أنه غير الإرادة ». لكن قولكم : « إن كونه عائداً إلى الله - تعالى 2 
خلاف إجماع الأمة » ممنوع ؛ فإن المعتزلة يقولون : من كمال حكمته -. 
تَعالّى - رعاية المصالح. ورعايتها .كمال ٠‏ وعدم رعايتها نقص والكمال 
راجع إلى الله - تعالى - فدعواكم الإجماع لا يصح ظ 
لي للق لق ا بي ا ل 0 
قلنا : م كيو . لكن الاتفاق فى الإطلاق » والاختلاف فئ ‏ 
المعنى . ظ ظ ظ 1 
< فعندنا : أنه حكيم , معن أنه - تعالى - موصوف بصفات الكمال : 
العلم الشامل ٠‏ وغيره من الصفات السبعة المعنوية . 0 
وعند المعتزلة : أنه حكيم ؛ بمعنى أنه براعى الصاح على حسب إطلاق 
الحكيم فى العادة ٠‏ فقولكم إما يتم على رأيهم . ”0 
وأما على رأى أهل الس ٠»‏ فلا يلزم ذلك لأنه لا يلزم من وصفه بالضفات ‏ 
السبعة رعاية الصالح ٠‏ بل يرجح - تعالى - أحد الجائزين على الآخر بمجررد, 
إرادته التى شأنها أن ترجّح لذاتها ٠‏ من غير احتياجها لمرججّح . ظ 
قوله  :‏ العبّث عليه - تعالى - محال ؛: لقوله تغالى واتتيك قن 


8. 1 6 


خَلَقناكُم عبن 4 [ المؤمنون' 136 ]0 


حي بس بن و 


قلنا : معنى الآية : افسبتم اها لفاك لي اتكليف » ونحن تقول :. 


ين 


إن الله - تعالى - ما خلق الجن والإنس إلا لتكليفهم بالعبادة ؛ ولا يلزم من 
ذلك رعاية المصالح . ظ 


ا ا" 


وكذلك قوله تعالى : 8 ما حَلَّقْتَ هذا باطلاً 4 [ آل عمران : ١94١‏ ] 
أي : لم تخلقه إلا للتكليف ٍ 


وقوله تعالى : 8« ما حَلَفْنَاهُمَا إلا بالْحَقّ 4 [ الدخان : 4” ] أي : لسبب 


التكليف . 
قوله : « أجمع المسلمون على أنه - تعالّى - ليس بعابث » : 
قلنا : أجمعوا على امتناع إطلاق هذا اللّمْظْ » لا فيه من إيهام النّقص 
العادى ؛ لأن العابث فى العرف ناقص بين العقلاء » أما الْخَلْقَ لغير معنىء 
فجائز عليه - تعالى - ولا إجماع فيه . ظ 
قوله : « العبث سمه ؛ : 
قلنا : لا نسلم إذا فسر بالخلق » والشرع لغير مصلحة إنما يكون سفهاً من 
المخلوق إذا أفسد فى ملك الله - تعالى - وملك خلقه بغير إذن شرعى ٠‏ 
وهذا لا يمكن فرضه فى حق الله تعالى . 
قوله : « كون الآدمى مكرما يفيد ظنْ أنه تعالى - إنما يشرع ما يكون 
مصلحة له 64 : ظ 
قلنا : لا نسلم أن كل ظن معتبر » وقد تقدّم أن شهادة الفسقة . والكفرة » 
والنسوان ؛ والصبيان » وغير ذلك مما يفيد الظئون القوية » ولم يعتبرها 
الشرع . 
قوله  :‏ إن الله - تعالى - خلق الآدمى للعبادة ؛ لقوله تعالى : « وما 
سماى #ى 0 8# سس اماس ار ار 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # [ الذاريات : 25 ] : 
قلنا : قال ابن عباس : الآية ليست على ظاهرها » بل لأمرهم بعبادتى . 


اح رضن 


قوله : « والحكيم إذا ا ٠‏ فلابد وأن يزيح عذره » : 
قلنا : قد تقدّم أن الحكمة فى حق الله - تَعَالَى - مفسرة بخلاف تفسيرها 
فى العرف ٠‏ وأنها لا يلزم منها هذه الناسبات انان منداس الحم : 
العادية . ظ ْ ٠‏ 
وقولكم : ١‏ إن فك بيد طن ل - عق - إن يش م يكرن مصلحة' 
قد تقدم أن مطلق الظن غير معتبر . ظ 
قوله : « قال الله تعالى يدعم سراي يف هش > 
[البقرة : 186 ] : ظ ظ 
قلنا : هذه الآية عند أهل الث معناها : يأمركم الله - تَعَالَى 00 
ولا يأمركم بالعسر » وعبر بلفظ ” الإرادة ؛ عن المراد من الشرائع 
قوله ا يد متي مس4( اماف : 
5 ]: | | ظ 
: المراد - اما - بالرسجمة 5 لاستحالة حقيقة الرحمة عأ 1 
- ال هنر الطبع » ولذلك وصفها - تعالى - بالوسع إشارة. إلى . 
التعلّق ؛ ؛ لأن الصفة المتعلقة محيطة بمتعلقها » كإحاطة الظرف الذى وسع, . 
مظروفه بما فيه » وإلا فأكثر للق 7 خلقوا للنار والبوار ؛ ومعلوم أن كل 1 
أحد لايؤثر ذلك لنفسه . ظ ظ 
قوله  :‏ إِنْ كان امعنى أمقتضيا للحكم فى الازل ؛ ٠‏ يلزم أن يكون يل 
ابتا فى الأزل » لكن التكليف بدون المكلف مجال » : 
قلنا : تقدم أن الأحكام أرلية » وآن التكليف ثابت" بالأول 0507 
وجود المكلف . خلافاً للمعتزلة - وغيرهم - القائلين.بعدم الكلام التَفسانى  .‏ 


اوسن 


وهذا السوال إنما ورد من جهة إطلاقكم العبارة من غير تُجويز المقصود . 
وهو فى التحقيق غير وارد ؛ لأن معنى قولنا : : الحكم أزلى 2١(‏ ؟ أن الإنسان 
مكلف على تقدير وجوده بجميع الشرائط : لا أنه فى الأرل إن لم يفعل 
حينئذ اسبّحَقّ العقاب » هذا لم يقل به أحد ٠‏ ولمراد - هاهنا - فى هذه 
الملازمة أن المعنى لو كان فى الأرّل . لوقع التكليف فى الأزل » بحيث لو لم 
يفعل لعوقب ٠»‏ والتكليف بهذا التفسير لم يقل أحد بعدمه » غير أن - هاهنا 
- سؤالاً آخر . وهو أنه لم لا يجوز أن يقال : اقتضاؤه فى الأزل مشروط 
بشرط حادث » والموجب بالذات قد يقتضى شيئاً اقتضاء متقدماً بشرط متأخر 
كما نقول فى مجارى العادات: إن وضع البذر فى الأرض المحروثة المسقية 
يقتضى أن يخرج منها ثمرة ذلك الحب فى غاية الكمال » بشرط أن تتوالى 
عليه الأغذية ٠‏ والأسباب المواتية » وتنصرف الموانع المؤذية المتأخخرة إلى آخر 
كمال تلك الثمرات والحبوب ٠»‏ بل يقتضى أن نوكل منه العصائد » والكعك». 
وأنواع ما يعمل من الحبوب ؛ بشروط مستقبلة » إن حصلت حصل ذلك وإلا 
فلا » فكذلك هاهنًا ؟ فلا بد لكم فى هذا المقام من دليل يدل على بطلان 
هذا الاحتمال » ولا يفيدكم دليل حدوث العالم ؛ لأنكم فرضتم قدم المعنى 
وأزليته» ووقع البحث منكم على هذا التقدير » فلا يمكن جحده وإن كان 
باطلاً ؛ لأنه قاعدة البحث والنظر . 

قوله : « ونحن ما 217 ادعينا إلا الظّن » : 

قلنا : قد تقدم أن أصل الظّن غير معتبر » وأنه لا بد من نوع مخصوص 

دل الدليل الشرعى على اعتباره » وهاهنا نحن ننارع فى دلالة الدليل على 
هذا الظن . 

)١(‏ فى أ : أزل 

(5) فى أ : إنما . 


ارس 


قوله حسام 09 لولم 0047ل ل للك يد مذ 
الجهة من المصلحة ٠»‏ يفيد ['فى الشاهد ] (5) ظن أن ذلك الحكيم إنما شرغه 
لتلك الحكمة. ٠‏ فيكون فى الغائب كذلك » : 
قلنا : تقدم أن معنى الحكيم فى الشاهد والغائب مختلف التفسير . < 
وحينثل ين عن الت ين أييلة ؛ وال + يننا - تقدم منع اعتباو 
أصله . 
١ 7‏ إ خلق ف العيد ما يوجب النصية > ٠‏ يمنع أن يقال إنه - تعالى 
قلنا لا نسلم ؛ يفوا أن يبر على تلكته د ألا خا بن أن ترن. ٠‏ 
ا ا ا 
ندع إلا تعليل الشرائع وأنها مصالح للخلق . ولم ندع أن جميع ما ايقع | 
[فى]7") العالم مصلحة للخلق ؛ فإن الواقع من الفساد أكثرء والعالم أكثره ' 
كفار وضلال ومفسدون ٠‏ والشرائع كلها مصالح للخلق بالاستقراء » ولم نجد ' 
ساو ساي اا اب 
ثة عليها أسئلة تقدمت فى الحَسن والمبح أول الكتاب . ظ 
قوله : ٠‏ ذلك المرجّح إن كان من فعل العبد عاد التقسيم » 1 ظ < 
قلنا : يكون من فعل الله - قَتلى - وقعل اليد » فلا يكون القميع. 
سلينا الحضاره 5501 السؤال 5-7 فى أنه [هل ]47 لا تناف بين بين " 
الجبر بهذا التفسير » وأنّ الحكم على وقق المصلجة » ولذلك يكون الفعل ئ 
واعا اانا + وتكون الأحتكام على وفق المصائح ٠‏ 1 


(0 فى 1 : الظن .207 (1) سقط فى !أ . 
(0) فى ب : و. ظ (4) سقط من أ . 


اللفوس 


وإذا قال القائل : « اتفق العبد أو أكره على مصلحته 24 لم يكن متناقضا . 
كما نجد إنساناً يحصل له مرض يكون سيب لعافيته من مرض آخر أعظم منه » 
ويتفق أن يحصل فى البلد هواء يحصل به مصالح الخَلّق . 

قوله : : بطء الحركة إما أن يكون لتخلل السَكتات أو كيفية قائمة بالحركة»: 

تقريره : أن مذهبنا القول بالجوهر الفرد . 

فالجسم مؤلف من الجواهر المفردة ١7‏ » والزمان مركب من الإناث المفردة» 
والحركة مركبة من الحركات المفردة » وأن البطء فيها لتخلّل السَكتّات . 

ومذهب الفلاسفة : الجميع لا فرد فيه ء بل الحركة البطيئة كيفيتها السرعة 
من غير تخلل سكنات ء وكذلك الجسم العظيم عندنا لكثرة الجواهر . 
وعندهم لا لذلك ٠‏ بل هو عظيم فى نفسه يقبل التقسيم إلى غير النهاية » 
فقسم كلامه ترديداً بين المذهبين . 

قوله : « والإمكان مصحح للمقدورية » 397) : 

تقريره : أن الواجب يستحيل التأثير فيه ؛ لأنّ وجوده من ذاته لا يفتقر فيه 
إلى غيره . ظ 

والمستحيل يمتنع التأثير فيه ؛ لعدم قبوله للوجود » فلم يَبْقَ إلا الممكن . 

فالإمكان إذأ علة للصحة ٠‏ والاشتراك فى العلة يوجب الاشتراك فى 
المعلول. 

والممكنات مشتركة فى الإمكان » مشتركة فى صحة تأثير الله - تعالى - 

وإذا صح إضافة الجميع لقدرة الله - تعالّى - ١‏ فلو أضيف البعض لقدرته 





. فى [ : الفردة . (؟) فى الأصل : للقدرة‎ )١( 


تنددونا 


دون البعض لكان لمرجّح » الا لزم الترجيح من غير مرجح ٠‏ ذلك المرجّح 
نسبته إلى الكتاب نسبة واحدة لتساويهما ؛ لأن الكلام قبل التأثير والاتحادا ؛ 
وقبل الاتحاد لا اختلاف ء زإلا. لكانت المعدومات موجودة . هذا تخلف:» .. 
مر الت سو فإما أن ينع الجميع ‏ فلا يكو انم - تعاَى - 0 


مؤثراً 2 وهو مؤئر . 


أو يكون مؤثراً ة فى الجميع أء يلابع هذا لجع شيا مها ؛ وهر محا 
ظ فلا يكون موّثراً ألبتة . ظ 


قوله : « إذا فرضنا كل واحد منهما أراد إيجاد ذلك الفعل يلم اع 
مؤثرين مستقلين 6 : 1 


قلئا : فرضكم الإرادة ام تكن الوجرد والعدم » فجاز أن 539 الواقع 
نقيض ما فرضتموه أبدآ ؛ لآن المرّب على تقدير منتف يتتفى عند انتفاء ذلك 
ظ التّقدير » فلا يَحْصَل مطلوبكم » وهذا أصل كبير » وهو أنه لا يَلْرّمْ من 
ثبوت الاستحالة على تقدير ثبوتها فى تَفْس الآمر » إلا أن يكون ذلك التقدير 
واجب الوقوع » أو يكون اللزوم للوقوغ » لقوله تعالى : ا لو كان فيهما 
١‏ آلهَةٌ إلا الله لَمْسَدنَا 4 [ الأنبياء : *1» 1»ء أى من لوازم الوقوع الوقوع . 00 ظ 
عدم وقوع اللأزم على عدم وقوع الملزوم » وكذلك لا ينْبغى أن يثبت ثبت برهان 77 
الوحدانية من فرض إرادة أحدهما تحريك زيد » والآخر تسكينه ؛ لأآن هذا 
الفرض قد لا يكون واقعاً فى نفس الأمر ء فيلزمنا تجويز الشريك ؛ لأ 
التقدير جائز » بل نقول : ما تقدم إذا كان المؤثر يجب أن يكون واحدآ ' 
استحال الشريك ؛ لاأنا له تععنى بالوحدانية إلا 0 الإله الموصوف بصفات 22 
التأثير ليس له نظير فى ذلك . ظ ظ 

قوله : « ذلك القدور الوح لا يقبل التفاوت ‏ فلا تكون إحدى القدرتين ١‏ 
أقوى بالنسبة إليه » : 
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قلنا : جاز أن يكون المقدور لا يقبل التَمُاوتَ » ويكون التَرجيح لا من قبله» 
بل من قبل المؤثر فيه » فتكون القدرَة القديمة لكونها واجبة الوجود أزلية 
أبدية» ليست من قبيل الأعراض تقتضى لذاتها أنها إذا عارضها غيرها اندفع 
بها » ويكون ذلك من قبلها لا من قبل الأثر . 

قوله : ١‏ لا بد من الانتهاء إلى مرجّح من قبل الله - تعالى - فيلزم الجبر؟: 
قلنا : بل يكون الجبر مركب منهما » كما تقوله المعتزلة ؛ فإن الله - تعالى - 
هو الخالق لمزاج الشّباب » وآلة الجماع » والشّهوة » والجمال فى النساء . 
وإذا حصل هذا من قبل الله - تعالى - يكمل المرجح بعدم العبد ودواعيه ١‏ 

سلمنا صمّة التقسيم » لكن لا يلزم من ذلك ألا يكون الفعل غير متضمن 
للْمُصلّحة كما تقدم تقريره . 

قوله : « كلف من علم أنه لا يؤمن » فلو أمره لزم انقلاب العلم ؟ : 

قلنا : العلم بعدم وقوع الإيمان الواجب فرع عدم الوقوع ٠‏ الذى هو فرع 
للتكليف » فالتكليف سابق على تعلق العلم بمراتب » فلا بمنعه العلم . 

ولأن التكليف أصل العلم وشرطه » فلا ينافيه . 

قوله  :‏ إن كلفه حالة الاستواء لزم اجتماع الضدين »© : 

قلنا : تقدم - بَسطَّه - فى « باب الأوامر ؛ أنها لا تتعلّق إلا بمعدوم 
مستقبل » وذلك الزمان لم يقع فيه - بدك استواء ولا رححان ؛ لأن 
وجودهما فرع وجود الزّمَان » والمستقبل لم يوجد بعد . 

فحيئذ : التكليف واقع فى رمان غير الزمان الذى يقع فيه الفعل » فجاز 
أن يكون الواقع فى زمان التكليف التَسّاوى » وزمان الفعل ليس فيه شىء » 
فهو أمر - الآن - بتحصيل الرجحان فى الزمان المستقبل » أو المرجوحية فى 


1 


زمان التكليف ١‏ وأمر بتحصيل الرالجلخية ‏ فى اران الشركة أو الر 0-6 
زمان التكليف ٠‏ وأمر بتخحصيل راجحيّة أخرى فى زمان الفعل . ا 
المثلان. ولا الضدان » ولا يلزم محال ألبتة . ١‏ 
ْ هو الجواب عن القُدْرة ؛ فإن القدرة تكون حاصلة زمان التكليف ٠‏ ويؤمر 
عسل اب ير بصي بعلي 
المخلين . ظ ظ 
أو تكون القدرة معدومة حال التكليف . أمر بتحصيلها ومن لفل فلا 
يلزم تكليف ما لا يطاق ولا محال ألبتة . ئ ظ ظ 
والسر فى التميع : أن زمان التكليف غير مان الفعل المكلف به : 3 رمات 
الفعل معدوم .. لم يتعين فيه لا ترجيح ٠‏ ولا قدرة » والمكلف متمكئن من ظ 
اشتغاله بأي ذلك شاء بدلا عن نقيضه وضله ٠‏ ويكون ‏ الحاصل فى الزمان ‏ 
ينال لاما ولا مل شىء من الات » ولا بكرن امور بال 
لعي ' 

وله الذين أخير الله ار - عنهم أنهم لا يؤمنون بقوله تعالى : 
(إن اين قروا سوا عليهِم أأثذرتهم ... الآية © [ البقرة.: 5 41: 00 7 
قلنا الخ ات يا الإيفها لجل باو علا ماوعا 
لا ينافى . ٠‏ كما تقدم فى بسطه هنالك . 

قوله : ١‏ الداعية تلجئ العبّد للفعل . ٠‏ فيكون تكليفه تكليا هالا يلاق »: ١‏ 
قلنا : تلك الداعية لا يحصل الفعل بها . ٠‏ حتى يحصل العدم والتأثير » | 
وجميع ما يتوقف عليه الفعل ٠‏ فيكون الفعل - حينئذ - واقعا باختيار العبد ». " 
فيحسن تكليفه » ولا يكون تكليفاً بما لا يطاق . » بل بما يطّاق . ظ 0 
قوله. * إن توه الام بالمعرفة على العارف باه ال يلوم غصيل . 
الحاصل » : 1 0 


, فى أ: حالة‎ )١( 





حضي 


قلنا : بل تحصيل مثل الحاصل - الآن - فى الزْمَان المستقبل » وحصول 
المثلين فى زمانين ليس تحصيل الحاصل ٠»‏ ولا جمعاً بين المثلين » وكل مؤمن 
هو مأمور بأن يعم الأزمنة المستقبلة كلها بالإيمان » ولا محال ٠»‏ ولذلك يؤمر 
غير العارف بالمعرفة » ويكون قد عرف من بيان الله - تعالى - وصفاته كونه 
كلفه فقط » فيحصل من المعرفة العلم بالذّات والصّفات التى لم يكن عارفاً 
بها . ظ 

وكذلك لو جاءنا شخص فقال : ؛ إن خلف هذا الجَبل ملكا يأمركم أن 
تقدموا عليه »»: أمكننا امتثال هذا الأمر » مع أنا لم نعلم أكثر من هذا القول 
الوارد علينا . 

قوله : يؤمر الواحد منا بترك الشئ الذى لا يعرف له ضداً » . 

قلنا : منوع » بل الفعل إن كان له ضِد واحد » فهو يعلمه ؛ لانحصار 
الضد فيه . 

وإن كانت له أضداد كالحلاوة » فإن أضدادها المرارة » والملوحة » وغير 
ذلك من الطَّعوم التسعة » فالواجب عليه أن يفعل واحداً منها لا بعينه . 

ومن شرط التكليف العلم » فحيث لا علم ١‏ يمنع ورود التكليف حيتئذ ؛ 
بناء على منعنا تكليف ما لا يطّاق . 

قوله : : وقت إيجاد العالم لاا مرجح له ؛ : 

قلنا : تقدم أنّ التعليل واقع فى الشرائع دون الأفعال » وهو المدعى » فلا 
تضرنا الأفعال » لعدم توقف القياس عليها . 

وهو الجواب عن بقية الأدلة » والوجوه المذكورة بعد هذا . 

قوله  :‏ نقطع بقبح الشرائع الواردة فى زمن موسى - عليه السلام - 
وعيسى - عليه السلام - وحسن شرعنا ؛ . 

قلنا : هذه عبارة رديئة » بل نقطع بحسن الشرائع كلها ؛ وأن شرعنا أحسن 
وأتم فى رعاية المصالح ٠‏ أما القبح فلا . 


كرس 


ذ اوعطق 8:99 - لمان 7 لاق لت سدية التغره ١‏ 
القن جين نياك 4 ْ [ ظ 
قلنا ١‏ نحن لا ندغى أن الله ١‏ - تعالى - يدقع كل حاجة » بل إنه - تت 
- ما شرع شرعا إلا لدفع حاجة » ولا يلزم من ذلك استيعاب دَفْم الحوائج . 
كما آذ وا : 9 م أعطى الك احد لوم شئ إلا يسبب فقرة 6 أن 
يكون استوعب الفقراء » ولا نصفهم . 
ظ «سؤال») ظ 0 
قال التقشوانى : لم .لا يجور أن يقال : إن أفعال الله - تعالى لكان 
كلها خيرات » والمفاسد إنما جاءت من قبل العبد » كما أن الئار تذيب الحديد 
: والشمع » وتعقد البيض ٠‏ والشمس تسوّد الوجه » وتبيض الثوب ١‏ 00 
فخلق الله - تعالى - القدرة - فى العَبّد - على الفعل وأنواعه مصلاحة ٠‏ 
وهو يستعملها فى الفباد ه: فهو من قبه ايو ل ظ 
تنبيه ) 5 
قال سراج الدّين على قوله ٠‏ لو كان الُكْدُ عين هذا الوصف 00 
الأرل 010 كان الحكم ارليا ٠»‏ : 
لقائل أن يقول : هو معارض بمثله ٠»‏ ودفعه يعرف بالتأمّل . ا 
قلت : : تقريره : أن هذا الوصف - أيضاً - لو كأن مقتضيا للحكم ؛ فإما. 
فى الأرل (23 .فيلزم القدم » أو لا فى الأزل » ار مما ا 
وقد تقدم. دفع هذا السؤال . ظ 0 
وقال على قوله : 9 اشتار الكلف إن كان من قعل اله - تتالى 3 
الخبر ؛ ويعود لحدور ؟ :: ش 


. فى أ : الأول‎ )١( 


بالخرون 


لقائل أن يقول : إنه يشعر بذلك عند الإيجاد ١‏ لكنه لا يبقى ٠»‏ ولا نسلم 
أن الإمكان علة المقدورية » بل شرظها » ثم تعلق إرادة أحد القادرين بالمقدور 
مشروطة بالشعور » فإذا عدم الشرط عدم المشروط ٠»‏ فلا يكون عزمه واختياره 
منشاً المفسدة » وأما الإمكان فلا شك أن التأثير متوقف عليه » والمتوقف على 
وجوده : إما سبب أو شرط ؛ لان المانع متوقف على عدمه » فكذلك منع 
سببية الإمكان بأن يكون شرطأ . 

وجوابه : أنه لو كان شرطأً لكان غير السبب »وغير الإمكان قبل الإيجاد . 

أما الوجوب والاستحَالّة - وكلاهما مانع من التأثير - فلا يكون أحدهما 
سبب التأثير . 

وجوابه عما أورده فى المؤثرين : أن كليهما صالح للتأثير » فليس عدم 
إرادة أحدهما » وثبوات إرادة الآخر أولى من العكس خ فيلزم تعلقهما ؛ ومله 
ينشأ اللحال . ظ 

وقال التبريزى أول المسألة : المناسب الغريب حجة ٠‏ خلافاً لبعضهم . 

قال : ولا خلاف بين القياسين فى المؤثّر والملائم ؛ فإن أبا زيد وإن حصر 
المعتبر فى المؤثر » لكنه ذكر فى أمثلته ما يدل على أنه سمى الملائم مؤثراً . 

ثم قال : لو كان الحكم معللاً بغير الصف المقارن لظهر 207 . 

ومنهم من قال : غيره لم يكن علة فى الأرل 257 وإلا لزم قدم الحكم ‏ 
والاصل استمراره على العدم ؛ وهو باطل ؛ لأنه ينقلب علينا فى الوصف 
الظاهر . 

قال : وقد أكثر المصتف فى القدح فى الغريب ؛ استناداً إلى امتناع تعليل 
أفعال الله - تَعَالَى - شغفآ بالقدح فى القيّاس»ويرجع حاصل الكل إلى 
لَب الفعل الاختيارى بالكليّة أو من العبد ؛ لوقوع أفعاله بقدرة الله -تعالى- 


. فى أ : أظهر . (0) فى أ : الاول‎ )١( 
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ومعلوم أن التزاع فى هذه المسآلة ملبوق اليم 'قاغلذة لقان وكونه حجة ». 
ومن ا صحة تعايل أ الشرع برعاية مصالح العباد فكيف' مع 


ثم يلزم منه + اسع اسير بالملائم وبالمؤثر ٠‏ بل فم دعوى الاير 
والملاءمة . ١‏ 


على أنا قد أثبتنا الأفعال الاخنيارية 6 وامتناع التكليف المحال »نفتدلك ١‏ الآ 
على تعليل .أفعال الله - تَعَالَى ٠‏ © راحكانيه رترها له وجرا بقوله تعالى ٠:‏ 
#المص 4 إلى قوله :9 لتنّذرَ به وذكرّى 4 [ الأعراف : 17 ]م وم 
ا لد النساء : 14 2 2 دفى آية أجرى : 


إلا يبون 1 ا 5ه ]ء 70 200000 1 البيئة : 
0 ( ييه اناس إذا م فى نْب من الب في حم » إلى قوله : 


وس ع سر ن 


لين لَكمْ 4 [ الحج : 9 ] إلى ما يكثر عدده من هذا . 
ويخصص. مصالح العباد قوله تعالى « حَلَّق لكم ما ة في الأْض جَميع 14 
[ البقرة : 59 ] , ( تأخرج به من التّمرات رذقا كم 0 كم القلك 
- لَجْرى في الْبَحْر مره 4 [ إبراهيم اطاع. 0 
«وَائرلنَا من السّماء ماء طهُو قرو يناه قله .ما 

«وبريد لله أن بحق الحق بكلماته ويقطم دابر الكَافرِين ليحق الح :٠‏ يطل" 

بطل » إلى قوله ملل عاك لرالساء اا لوليا ١‏ 
نكم جر الشيطان وليربط على فُلُوبكم يبت به الأقدام » [ الأنفال : 

اء «وفجرنًا فيها من العيؤن 4 1 يس 1 9 كلاسن قمر لس 
1 ميت لامي ) إلى تود ا 


.] * 


قري 


ا سا يس - يننا 


« أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرْساها 4 [ النازعات : 7١‏ » 77] 
ولو جمع مثل هذا من القرآن لبلغ جزء . 

[ وأما المعقول فأوجه : 

أحدها : أن الله - تعالى - رءوف » وليس من صفة الرءوف الإعراض 
عن مهام الَحَاويجٍ » وأرباب الضرورات فى حالة اضطرارهم » مع العلم 
بحالهم والقدرة على قضائها ء لا سيما إذا لم ينقص به من خزائنه شىء ] (1) 


٠. ساقط من أ ولم يذكر بافى الأوجه‎ )١( 


رضن 


قال الرازى : وهو أن 57 الوصف م مؤثّر جنس الحم : فى الأمثول ذو دون 


سس سم بن 1-0-0-7 و وسميير عر 


وصف آخر ٠‏ نيكون أولَى اه ملام لق فلى لي بي 
ذلك الحكنمء ولآفى عبن + ولك كالبو اذى يور فى رقم احبر حنٍ الله 
يؤثرَ فى رفع الحَجر عن النكاح دون الثيابّة ؛ لأنها لا تور فى جئْس هذا 
الحكم. وهو رفع الحجرء وكقولهم ذا قم الأ من الآب والأم على الأ 


ال 


ظ من الأب فى الميراث » فر يبغى أن قم عليْه فى ولأية الاح ؛ . 0 
َإِنْ قلت : : بلا الاب ولي اليم فى 


الرنث ء: رت في ادم فى الاح ؟ ظ 
لت :روا هلبه لاسي ».وباي ارقي لل 
غناو لي ظ ظ 
وَعنْد هذا يَظهرأنمَذه اربق لانم إلا بَْدَالرجوع | إلى طريق «اناسبة ون 
وطريق ١‏ السبر » . ظ 
٠‏ القصل الرابع 


فى المؤثّر 0 
قال القرافى : قوله : 8 هو أن يكون الوصف مؤثر فى + 2 في 
الأصول - :دون وصف.آخرء فيكون بالعلية أولى من الوصف لذى لا يو 
فى جنس ذلك الحككْم » ولا فى عينه 6. : 


قلت قد تقلام تحرير المؤثر. ٠»‏ وأنه الؤثر فى العَيْنِ والجنس ٠‏ فإنه لحي 
الملائم على الخلاف. الذى تقدم ثقّله عند الكلام - هذه الحقائق والعبارة 


هاهنا غير محررة 0 


1-1-1 


"في الشبه ؛ 
والنظر فى ماهيته ثم في إِنبَانه 


لو اند 
بوبه 


قال الرازى : أما اماهية : ققد ذَكَروا فى تعريفها وجهين : < 
الأول :ما قله الَاضى أَبُو بكر - رمه الله “- ومو أنه َال : إن الصف إما أن 
4 ون مسا للحم بذاته » ماياب ذاه ليكو تلم لماي لما اسه 
بذأته » وما ألا يتاسبه بذأته ‏ ولا يتلم م بتاسبه يذه : الأول هو ا 


َم بو بن و م ص 


ماسب » والثانى هو : الشبه » والثالث هو : الطره . 


الثانى : الوصف الّذى لا يتاسب الحكم : إما أن يكون قَد عرف بالنص تأثير 
جنب اقرب فى الجن القريب لذلك الحم 0 


يه ار اراس سج قر اراس ماس 000 


الأول هو : الشبه ؛ لأنه من حيث هو غير من غير معتبر فى حق 
ذلك الكو ومن حي عل لج الوب لي الجر اليك لل 
الخد - مع أن سائرَ الأوصاف ليس كَذلِك - يكو ظَن سناد الحم إيْ وى 
من ظَن سناد إلى غيره . 

وَاعْلّمْ : أن الشافعى - رَضى الله عنْه ‏ سمى هذا القياس « قياس عَلبَة 
الأشباءة. 


5 ساى فير اس 


وهو 0 أصأينٍ ؛ نا كانت مشايهته لإحدى 
الى يب اليا لحرا اتاد لأ : أنه كان 1 


ا م م 


يعبر الشبه فى الحكم ؛كمشابهة اعد المتول للحر» ولسائر المملوكات » وعن 


شرف 


ري مر 


ابن علية يفي الورة ءالج لي في اسلإ 
الجلسّة الأولّى ؛ ؛ في عدم الوجوب . ظ ظ 

والح : أنه ان مقت اله نه بام ا 1 لون 
هو لله ص اليا ؛ سوا كاذك فى الصورة» أ فى الأحكام... ١‏ 


2 سافر 


النظر العانى فى أنه حَجَة» قال القَاضى أبو بكر : ليس بمحجة . 
لمق يت التي 


201 م 


بين الأول : أنه لما ظه لما لمق » كانَ الا راي يميد طن 


الاشنتراك في العل . . ظ ظ 
وَعَلَى التفسير الثانى ًابت ناكم لاهن عل وآنالملة :ما 


7 2 ١ عزاو‎ 


هذا الوصنفا. وإِنا َيه ؛ كم ري أنَجذس هذا الوصف أ فى جذس كلك 
الحكم , لم يُوجَد هذا المَمتَى في سّائر الأوؤْصّاف - قلا شك أن ميْلَ القلب إلى . 
إستاد الحكم إلى هذا الوصلف أمو نه ا 


رسن ...سين سمل سمل سن و2 ا واج 
أ 8 


وَإِذَا تبت أنه يفيد الظّن » : وجب أن يكون ححة لما ين أن صمل وهنا 


واجب. . 


/ 2007 اوس ظ ع لماه كيت فر . اط 
واحتج القاضى بوجهين :: الأول : لوصف الذى م0002 بها إذكاة 
ماسب هو ممتببالامقَاق ٠‏ وإ كان ير ماسب ء فهو الطُرُ رموه بالاثقّاق. 0 


ام سا سور 6 ا أنهم 


الثانى . 2 متم في إثيّات ليع 0 
ظ تمسكوا به الشسبه » . 





. يريد الطردى . لأن الطرد لا اتفاق على رده‎ )١( 


ارس 


وَالجواب عن الأول : لا نُسَلّم أن الوصف . إذا لم يكن مناسبا » كان مَرْدُودا 


بالاتقاق » بل ما لا يكون مناسباً : إن كان مسْتَلزْما للمتاسب . أو عرف بالنص 


ائ جنس القربب في الجنس القريب ذلك الم . لهو ْنَا غير مركودء 
وهذا أول المسألة . 
وعن الثانى : نا مول فى إِبّات هذا النوع من القياس عَلَى عموم قوله تعالى : 


2 و 1م 


. ناوا > أو على ما ذاه جب العمل بالظن » وله طلم‎ ١ 
الفصل الخامس‎ 
)1( فى الشسبه‎ 

قال القرافى : قوله : < الذى لا يناسب بذاته » ولا يستلزم ما يناسب 

بذاته الطرد 6 ؛ ش 
قلت : اشتهر على ألسنة الجماعة من النظار من الأصوليين والجدليين أن هذا 

أسمة الطردى بياء مشددة . 

والطّرد : هو افترات الحكم بسائر عد صور الوضف ؛ وهو أحل الطرق 
الدّالة على علية-الوّصف على الخلاف فيه . 


فالطّرد غير الطّردى » والمصّف سوى بينهما فى العبارة . 
قوله : « الشبه فى الحكم كمشابهة العبد المقتول الرٌ » وكسائر المملوكات»: 
تقريره : أن الملكية حكم شرعى ؛ لأن الملك إذن من الشرع فى استيفاء 


المنافم على وجه مخصوص » إلا أن يقوم مانع الجر ١‏ 


)١(‏ ويسميه بعض الفقهاء « الاستدلال بالشىء على مثله » وهو عام أريد به خاص ؛ 
إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس ؛ لآن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيهاً 
بالأصل ٠»‏ بجامع بينهما » إلا آن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بنوع 
من الأقيسة ٠‏ وهو من أهم ما يجب الاعتناء به » والفرق بينه وبين الطرد ٠‏ ولهذا قال 
الأبيارى : لست أرى فى مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه . 

ينظر البحر المحيط : ه/ 7١‏ . 

(0) فى أ : بجملة . 


510 


فمشابهة العبد المملوكات ٠‏ فى كونه مملوكاً » شبه فى حكم شرع . ٠‏ 

وأما شبهه بالحر . ٠‏ فليس إلا.فى كونه آدميّآ ٠‏ وهو أمر حقيقى لا خحكم | 
صر عى ل ا 
ضدها 2 ٠»‏ فلم يبق الشسبّه إلا فى الآدمية فقط . 


فمراد المصتّف القسم الثانى دون الأول . 
قوله : « العمل بالآن واجب 6 : ظ 
قلنا : تقدم أن مطلق الظن ملغى إجماعا . إنما عبر الشرع مواطن وانواع. 
مخصوصة » فما الدليل على أن هذا منها ؟ وقد تقدم بسطه مرارا . 
مثال هذا : الفصل الا : إسكار الخمر . 
والطردى ما يعينه . ظ ظ 
والمستلزم للمناسب نحو قولنا : : 5 ماد 153000 
يشعر بعلته با كروي ل وله ١‏ ونان شري لي , لأجل العلة, . 
رفقاً بالعباد » فظهر أن عدم بناء القنطرة على جنسه مستازم للعلّة . 1 
قوله مستندا فى قياس الشنبة : 3 قوله تعالى :ل عوابا أوى الانصار» 
[الحشر : ؟ ]4 : 
قلنا قد دم أن هذا لس ليس عاناحتى اول هذا الت من لقني 
ظ ظ ١‏ تنبيه ) ظ 
قال التبريدى ١(‏ )يعد ذكره الحدتين الذين فى * الحصول » : وقيل : هو 
الأخل بأقوى الشبهين ٠‏ وي الشافعى لفسيرا تاليا » وهو الظاهر من 
اواو صتمي 





' ١١18/1 : ينظر ينظر التنقيح‎ )١( 


مويق 


قال : وقيل : هو الذى يوهم اشتماله على الحكمة ٠»‏ وهو قريب من 
قولهم: يناسب العلية دون الحكم . 

قال : وأبعد التعريفات هو الأول ؛ إذ ليس من شرط المناسب أن يكون 
منشئا » فأكثر المناسبات مستلزمات . 

« فائدة » 

قال سيف الدين 2١(‏ : اسم الشّبه يتناول كل قياس لأجل مشابهة الفرع 
لاصله فى جامعه . غير أنه - فى عرف الأصوليين - لأخص من ذلك . 

قمنهم من فسره : بالمتردد بين أصلين شبه أحدهما أكثر من الآخر » فيلحق 
بالاكثر مشابهة له » كالعبد يشبه الحر فى كونه آدميآ مكلفاً مثابا معاقباً ٠‏ ويشبه 
الفرس فى أنه يباع ويملك . 

فلحوقه بالحر [أولى] ('2 ؛ لكثرة الشّبه » وليس هذا من الشبه فى شىء » 
بل مناسب وقع فيه الترجيح . 

ولد فى ١‏ اين اللي هذا ور ا نري الل ريد 
إلى الحقيقة » كطلب المثل فى جزاء الصيد بعد أن عرفٍ أن المثل واجب » 
وليس هذا - أيضاً - من الشبه ؛ لأنه بحث فى تحقيق المحكوم به وهو المثل» 
والشبه يكون الطلب للمئاط وهو - هاهنا - معلوم بالنص » وهو مقطوع به. 
والشبه مختلف فيه . 

ومنهم من فسره بما اجتمع فيه مناطان مختلفان بحكمين ليسا متمحضين » 
إلا أن أحدهما غلب على الآخر كاللعان » يشبه الشهادة واليمين » وليسا 
متمحَضين ؛ لان الملاعن مدع » والمدعى لا تقبل شهادته لنفسه ولا يمينه » 
وهذا وإن كان أقرب من الاولين . غير أنه إذا غلب أحد الشبهين كانت 

. 711/7 : ينظر الإحكام‎ )١( 

(0) فى أ : الأول . 


لففس 


لصلحة ملاو له ف تن تنكم بها + ولس ارجا عن اليل 


بالمئّاسبة . 
وقال القاضى أبو بكر هو قياس الدلالة » وهو الجمع بين الفرع والاصل 
ما لا يناب الحكم 6[ و] لكن يستلزم ما يناسب لمتكم 217 . ظ 
ومنهم من فسره : ما يُوهنم المناسبة من غير اطّلاع عليها ؛ لان الشرع التفت ‏ 
إليه فى بُعض الأحكام ولم نعلم ذلك هاهنا » فشابه الطردى من وجه ٠‏ 
والمناسب من وجه » فسمئ شبهآ ؛ كقول الشافعى : طهارة لأجل الصّلاة ٠‏ . 
فلا تجوز بغير اكَاء كطهارة الحدث . فالجامع الطهارة , ومناسيتها لتعيين اماء ظ 
فيها 217 بعد البََحْث التام غير ظاهرة . ظ 
وقد اعتبرها الشرع فى بعض الأحكام ا العا والمئلاة 06 
والطواف يوهم اشتمالها على المناسبة . ظ 
اماع الأخير أقرب لقواعد الأصول » ويليه مذهب عادر 
7 .«قرع» 
قال بعض أصحابنا : الشبه إذا اعتبر جنسه فى جِنْس الحكم دون اعتبار عينه 
فى عَيْنِ الُكُمٍ لا يكون حجّة ء' بخلاف لاسب ؛ لآن الشبه إذا اعتبر عينه + 
فى عين الحكم كان الظن المستفاد منه فى أدنى مَرَاتب الظن ٠‏ فإذا انحط إلى 
اعتبار الجنس فى الجنس + فقد ذهب الظن بالكلية ؛ ؛ لان ما دون أدنى دَرَجَات " 
الظن ليس بظن » بخلاف المناسب ؛ لآن الظن المستغاد منه فى اعتبار العين . 
فى العين قوى جداً ٠‏ فإذا نزك عن هذه امرتبة َِ" أصل الفآن 6 وهو حججة . 
قال : والمقدمة الأول م ممنوعة . ظ 


)١(‏ فى اللأصل : المنا 
(؟) فى أ : فيه 


ترون 


فائدة ) 

قال الغزالى فى ٠‏ المستصفى » 2١(‏ : الشبه من شرطه احتياجه إلى ضرورة 
فى استنباط مناط الحكم » فإنْ لم تكن ضرورة » فقال قوم : لا يجور 
اعتماده . 

قال : وليس بعيدا عندى فى أكثر المواضع ؛ فإنه إذا أمكن قصر 257 الحكم 
على المحل » وكان المحل معرفآ بوصف مضبوط » فلا حاجة إلى طَلَّب ضابط 
آخر ليس بمناسب » فتمام النظر أن يقال : لا بد من علامة كالوبًا فى الدقيق» 
والعجين ٠‏ فلا بد من ضابط . وهو الطعم ٠‏ والضرب على العاقلة فى 
النفس . والطرف » فلا بد من ضابط ٠‏ وهو الجناية على الآدمى ٠‏ ففارق 
المالء هذا بخلاف الممّاسب ؛ فإنه يحرك الظن بنفسه » فلا يحتاج إلى 
ضابط. فلا ضرورة فيه » وهاهنا ثلاثة تظن من الشبه وليست منه : ظ 

الأول : ما عرف منه مَناط الحكم قطعا » وافتقر إلى تحقيق » كَطَلَب المثل 
فى جزاء الصيد » وبه فسر بعضهم الشبه » وهو خطأ ؛ لان صحته مقطوع 


س3 م ه 


الثانى : ما عرف فيه منّاط الحكم ٠‏ واجتمع فيه مَنَاطان متعارضان» فيرجح 


مثاله : بدل المال غير مقدر » ويبدل النفس مقدر » والعبد نفس ومال » 
فيرجح أيهما يغلب . 

الثالث : إذا لم يتمحض المناطّان وقد وجدا » فيحكم بالأغلب كتركّب 
اللعان من الشهادة واليمين ٠‏ ولم يتمحّضا ؛ لأن يمين المدعى لا تقبل . 
وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل » فإن غلبت اليمين لاعن العبد ؛ لأنه من أهل 
اليمين دون الشهادة . 


() ينظر المستصفى : 757/7 . 
(6) فى الأصل : وصف . 


كش 


« فائدة 6 ْ 
قال إمام:الحرمين فى « البرهان » (1) : قال أحمد بالشبه فى الصورة 6" 
وأبو حنيفة قال به أيضاً - فى قوله :: تشهد ؛ فلا يجب كالتشهد الأول » ' - 
كبا تال ابد فى لوس ظ ؤ 
وفى الشرع تعبد بالنظر إلى الأشساه الحسّة الخذلقية ١‏ كجزاء الصيد الاق 06 
وقياس الشبه إن كان إلحاقاً بالمنصوص [ عليه بكونه 6 (') فى معناه »فهو 
ول قارع د 6 ا ارسي علي بالا أو لم جات علن جا 1 14 
كان يبعد عن الأصل غير أنه مائل إليه . 
ودرجات الظنون تتفاوت » فهو دون الأول كل بحيث يستوى فيه الحكم ظ 
ونقيضه » فهذا الطرد المردود . < ظ ظ 1 
ان ن ٠‏ بم ميد ابت مضني لله يلاغري 
علم. ٠‏ فهو أيضًا الطرد المردوه . . ظ < 
والشيه ذو طرفي :. أدناه قياس فى معنى الآصل كد 5 وأبعد الا 
يستند إلى علم ولا ظَنْ َن ]7 . 0 
مثال ذلك كله : [ لو * لبت مل كون ] 29 لبية شرطا فى 1 التيمم لكان 
الوضوء ] 2*0 فى معناء قطم » فهذا هو الأول . 0 0 
وقول القائل : « طهارة حكمية دون الأول » » وقول الحنفى لا 1 
بالماء » فأشبهت إزالة النّجّاسة ؛ طرد محض . ظ 


ولو قال : «-طهارة بالماء » فافتقرت إلى النية 5 لم يكن ميا عن تفي 
الي ء حتى يقال : نفى النية ليق باللفظ . ْ 


. )817370( فقرة‎ ٠ ينظر البرهان. : / م‎ )١( 
.1 (؟) سقط من أ . ظ (5) سقط من‎ 


(4:) سقط من أ . | ظ وى اربي عه 6م 


سمه 


وجعل القاضى من الشبه كون العبد يملك أم لا ؟ لشبهه بالآدمى . 
فيملك» أو الآعيان المملوكةء فلا يمللك . 

قال : وهو عندى ليس من قياس الشبه » بل من قياس المعنى ؛ لآن كون 

الحرّ عاقلاً متصرفاً مناسب » والمملوك لا يستقلّ بنفسه » وغيره مستول عليه » 


مناسب لعدم الملك . 
« فرع ) 
قال إمام الحرمين 2١(‏ فى « البرهان » : قال جماعة من المتأخرين : القياس 
ثلاثة : 


قياس معنى : وهو الذى يرتبط الحكم فيه بمعنى مخيل . 
وقياس دلالة : وهو الى يشتمل على ما لا يناسب بنفسه » ويدل على 
معنى جامع . 
وقياس الشبه : وهو الذى لا يشعر بمعنى ماسب »ولا هو فى نفسه 
كس ظ 
والأقيسة خمسة : إلحاق حكم الفحوى كالضرب بالتأفيف » وهل هو 
قياس أم لا ؟ وهو قول الجمهور » بل ثابت باللفظ عندهم التزاماً وتنبيهاً . 
وما نص الشرع عليه نص لا يحتمل التأويل . 
ومنع الأستاذ أنه قياس ٠‏ وأئبته غيره » وإلحاقه به لعدم الفارق ٠‏ لا لثبوت 
الجامع : كإلحاق الأمة بالعبد فى العتق » وهل هو قياس ؟ قولان . 
وقياس المعنى المناسب . وهو الباب الأعظم من القياس . 
وقياس الشبه » وقياس الدلالة » ولا معنى لعده قسما ؛ لأنه تارة يكون- 
بمعنى مناسب » وتارة شبهاً . ظ 


. ينظر البرهان : ”8/7لام ء. وما بعدها‎ )١( 


فرفرضن 


ثم قياس المعنى ينقسم إلى 2 ٠‏ والخفى ٠‏ وكل رتبة متوسطة فهى 1 
جليّة بالنسبة إلى ما تحتها خفية بالنسبة إلى ما فوقها ٠‏ وكل ما قرب من 
الاصول القطعية ير الكل وهر الأجلّى والارجح من الاثنباه للشب 
المقصودء فإن كان مدرك المسألة لشبه الحكم كان لترجيح لشبه و ؛ أو 
الصورة الحسية كان الترجيح بها . ظ 

وقياس الدلالة. مقدم على الشبه المحض؛ لأجل إشعاره بالمعنى ؛ والثابت ١‏ 
بالطرد والعكس مقدم على الشبه. والمخيّل مقدم على على الطّرد والعكين لانه' . 
معتمد الصحابة - رضوان الله عليهم - وقد تناهى قياسى المعنى حتى نفدم 1 
عليه الطرد وقد يتقدم الشّبه الى على المعنى الَفَىّ . 0 

وقال القاضى أبُو بكر : لا يقدم قياس على قياس ء بل الفأنون على حب ٠‏ 
الاتفاقات ». وبناه على أصله فى أنه ليس فى مجال الل مطارب عر ترد 
الطالبين » وهذا صعب جد لو قاله غير القاضى لعتبٍ عليه؛ لأنه بؤدل إلى ٠‏ 
أنه لا أصل للاجتهاد » وهو باطل قطعا 2١(‏ , 0 
قال الغزالى فى المستصفى © 237 ' أدنى الأقيسة الطّردى الذى لا ينبغى أن ١‏ 
يقول به قايس . ظ ظ ش ظ 00 

وأعلاها القياس فى معن الاصل ؛ لأن القياس أربعة : الؤثر + 0-0 
لمناسب ء ثم الشبه ء ثم الطرد ٠ . ٠:‏ ظ ظ 

والذى هو فى معنى الأصل هو الذى اعتبر عينه فى عين للك ٠‏ ظ 
مستغن عن السبر ؛ ١‏ لوت ينص أ اجاح * ف قشع ب »ددن قا 
منكر القياس | ظ : 


. )834( ينظر البرهان : 884/7 » فقرة‎ )١( 
. 3١8/5 : ينظر المستصفى‎ )5( 
سي ظ‎ 


فهر س الجاع السابع 


الباب الثانى : فيما عدا التواتر ؛ من الطرق الدالة على كونه 


شرح القرافى : قوله : « اختلف أرباب الملل فى الاستدلال على 
حسب اختلافهم فى مسألتى الحسن والقبح والمخلوق »© . 


فائدة : الجم : معناه الكثير » ومنه قول العرب : جاؤوا الجماء الغفير . 
تنبيه : قال التبريزى : على قول المصنف فى الدوربين الاستدلال 
بدلالة المعجزة على صدق الرسول عل . 

تنبيه : قال سراج الدين على قول المصنف : ١‏ إذا كانت قدرته - 
تعالى - على تصديق الرسل . 

باقتداره على تصديق الرسل على عدم قدرته على إظهار المععجزة 
على يد الكاذب . 

القول فى الطرق الفاسدة وهى خمسة [ م ] . 

شرح القرافى : قوله : « إذا أخير بحضرة الرسول عليه السلام» 
وسكت عن الرد عليه » وقد استشهد به » وعلمنا علمه بذلك . 
وأمنا التغيير فإن المخبر حينئذ يجب صدقه . 

الباب الثالث : فى الخبر الذى يقطع بكونه كذبا » وهو أربعة [م] . 
مسألة : فى أن الأخبار المروية عن رسول الله يَلنِيْهِ بالأحاد قد 
وقع فيها ما يكون كلباً [ م ] . 
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شرح القرافى : قوله :.« الخبر عن الشىء يتأخر فى الرتبة عن 


المخير عله 4 . ظ ظ 

نسي > قال سراج الدين : على قول أن القائل > أنا كاذب ولم 
يكن كذب قط . 0000 < 
مسألة فى تعديل الصحابة : قال سيف الدين : اختلفوا فى 
لصحاو ل عو 

القسم الثانى : فى الخبر الذى لا يقطع بكونه صدقاً أو كذباً وفيه 
أبواب [ م ] . ظ ظ 


الباب الأول : فى إقامة الدليل على أنه حجة فى الشرع 1م 
شرح القرافى : قوله : « الدليل على أنه حجة ؛ . 

| تنبيه : ينبغى أن نعلم أن أصل القسمة ثلاثة 

المسلك الثالث : السنة المتواترة [ م ] . 

شرح القرافى : قوله علي اشاح بيده ريك بلي 
القبائل ولم يبلغو حد التواتر » ظ 


امسلك الرابع . الإجماغ : العمل يخير الواحد الذى لا يقطع 
بصحته مجمع عليه بين الصحابة فيكون العمل به حقا [ م ] . 


شرح القرافى : قوله : : هذه الحجة إنما تعتبر فى زمان التابعين؟ . 
المسلك الخامس : القياس 1 م ] . ظ 
شرح القرافى : قوله : « الفرق الأول ملغى لأنه ينتفض بأصل لفترى ,.. 
المسلك السادس- : دليل العقل [ م ] . 
شرح القرافى : قوله : ٠‏ العمل بخي الواحد يقفى إلى دنع 
ضرر مظنون فكان اسل رجاه . 
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أسئلة : قال النقشواتى : فى قوله تعالى ': 1 يحذرون »4 سلمنا 
حمله على الأمر لكن لا نسلم أنه الطلب الجازم . 
تنبيه : قال التبريزى : سؤال أبى الحسين فئ أنهم كانوا 
محتاجين ؟ ليس كذلك . 
الباب الثانى : فى شرائط العمل بهذه الأخبار ل م ] . 
شرح القرافى : « رواية الصبى والمجنون لا تفيد الظن ٠»‏ فلا 
يجور العمل بها كالخبر فى أمور الدنيا 4 . 
فائذة : قال إمام الحرفين فى البرهان : اختلف الأصوليون فى 
اشتراط البلوغ ٠‏ والفقهاء » أيضاً » . 
المسألة الثانية : قوله : « تقبل شهادته إذا تحملها فى صغره » 
فكذزلك روايته » . 
الشرط الرابع : العدالة وهى : هيئة راسخة فى"النفس تحمل 
غلى ملارمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفس 
بصدقه[ م ] . 
شرج القرافى : قوله : ١‏ المعتبر اجتناب الكبائر » وبعضص 
الصغائر كالتطفيف فى الحبة وسرقة باقة بقل 4 . 
قاعدة : قال جماعة من العلماء : فالفرق بين الصغيرة والكبيرة 
يرجع إلى عظم المفسدة وصغرها . 
سؤال : الإصرار على الصغيرة كبيرة » فما ضابط الإصرار الذى 
يوصل للكبيرة ؟ 

به : إذا داوم على الصغيرة مداومة تخل بالثقة به كما تخل 
به بالكبيرة كان كبيرة » وإلا فلا . 
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دثبية 0 وسمعته يقول : أجمعوا على أن غصب الحبة كبيرة و وسرفة 
لحبة كبيرة » وشهادة الزور كبيرة ؛ وإن كان الضيع بها حقيراً . 
فائدة : قال المازدى فى شرح البرهان : « المعترك نفاة العلم . 
والخوارج وغيرهم إذا لم نقل بتكفير هم فسقناهم . < 
قاعدة : عدم المانع ليس بشرط « وعدم الشرط لبس ماح « 
خلافا للا يتخيله كثير من الفقهاء . 
المسألة الثانية : رواية للجهول غير مقبولة عند الشافعى ؛ خلافا للحئفية . 
النوع الثانى , فى طريق 1 العدالة والجرح وهو أمران. :1م]. 
شرح القرافى : قوله : ٠‏ شرط بعضهم العدد فى المزكى والجبارح 
فى الرواية والشهادة »6 0 


رأيت لبعض. المشايخ الذين اجتمعت بهم أن العبد لو 
روى حديثآً يتضمن عتقه قبلت روايته » ولا يكون ذلك تهمة 


3 
وجب رده + 


الشرط الخامس : أن يكون الراوى بحيث لا يقع له الكذب 
والخطأ [ م ] | ظ ظ 

شرح القرافى : قوله : «لم يذكر سباع رلا رائة خطّه + فعئد 
الشافعى فهى تجوز روايته: ؛ : ظ 
الفصل الثالث : فيما جعال شرطأ فى الراوى مع أنه غير معتبر آم ] |! 
شرح القرافى. : قال ابن العربى فى « المحصول ؛ له : اشترط 
الحبائى فى قبول الخبر اثنين وشرط على الاثنين انين » إلى أن 
ينتهى الخبر إلى التاسع 7 
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سؤال : على قول الحبائى فى اشتراط العدد : فلا يقيل الحديث 
إلا من اثنين . ظ 

سؤال : على قوله : لا يشترط أن يكون الراوى ففيها . 

المسألة السادسة : تقبل رواية من لم يرو إلا خيراً واحداً . 

القسم الثانى : ١‏ فى البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر 
عنه [م] . 

القول فيما ظن أنه شرط فى هذا الباب وليس بشرط [ م ] . 
المسألة الأولى : خبر الواحد إذا عارضه : القياس فإما أن يكون 
خبر الواحد يقتضى تخصيص القياس أو القياس يقتضى تخصيص 
خبر الواحد [ م ] . 

شرح القرافى ك ‏ من قال بتخصيص العلة » قال بتقديم الخبر 
على القياس © . 

فائدة : المهراس : إناء من حجر تهرس فيه الحبوب حتى 5 
قشرها ونحو ذلك . ظ 
المسألة الثانية : إذا روى عن رسول الله ككل أنه عمل بخلاف 
موجب الخبر [ م ] . 

المسألة الثالئة : عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده [م]. 
المسألة الرابعة : الحفاظ ٠»‏ إذا خالفوا الراوى فى بغض ذلك 
الخبرء فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضى المنع من قبول ما لم 
يخالفره فيه ل م ] . 

المسأئة الخامسة : خبر الواحد إذا تكاملت شروط صمته » هل 
يجب عرضه على الكتاب [ م ] . 
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المسألة سين 7 لا يها فى أن الناسخ يحت آن يكون غير 

ان هله الال تقد بنط اكلام عليه ف اقل - 

جناجات - !ذا ارس جرله يرله 0 

المسألة السابعة : اختلفوا فيما إذا كان منذهب الراوى بخلاف 

روايته [ م ] . 0 ظ 

شرح القرافى : « قلت : المراد بالراوى المباشر لرسول الله عل 

خاصة . 

السآلة الامنة : خير الوأحد إم أن يقتضى علما أو عملة 1م . 

شرح القرافى . قوله :: « إن لم يكن فى الأدلة القاطعة .ما يدل 

عليه فيجب رده ؛ لثلا يلزم تكليف ما لا يطاق » . 

فرع : قال أبو الحسين فى « المعتمد 4 : يقبل خخبر الواحد فى 

العمليات وإن. كان عبارة مبتدأة 3 أو ركنا أو خدا َ أو ابتداء 

نصاب أو تقدير . 

القسم الثالث : فى الألخبار وفيه مسائل : [ م ] . 

المسألة الأولى : فى كيقية الفا الصسساية فى قل الالنياز ين 

رسول الله 1395 م 1 . 

شرح القرافى : قوله ٠١:‏ إذا: قال : أمر رسول الله لله بكذا فيه 

احتمال وهو أن مذاهب ١‏ كلس فى ميخ ادامر مسهورة 4 9 
: قال القاضى عبد الوهاب فى الملخص 6“ قال جماعة 

العلا :. قول الضحابى : أمر رسول الله تَكلِةٍ بكذا » أو 
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المسألة الثانية : فى كيفية رواية غير الصحابى [ م ] . 

المسألة الثالئة : ذهب الشافعى رضى الله عنه إلى أن المرسل غير 
مقبول ٠»‏ وقال أبو حنيفة ء ومالك . والجمهور : إنه مقبول 1[م]. 
المسألة الرابعة : فى التدليس [ م ] . 

المسألة الخامس : يجوز نقل الخبر بالمعنى [ م ] . 

المسألة السادسة : الراويان إذا اتفهَا على رواية خبر ٠.‏ واتمرد 
أحدهما بزيادة وهما ممن يقبل حديثهما [ م ] . ظ 
شرح القرافى قوله : « السكوت يفيد العلم ؛ . 

مسألة : قال الغرالى فى : المستصفى 4 إذا كان فى مسموعاته عن 
الزهرى حديث شك فى سماعه عنه . 

مسألة : قال الغزالى فى المستصفى 4 : إذا غلب على ظنه أنه 
الحديث من مسموعاته من الزهرى لم يجز له الرواية بالظن . 
مسألة : المرسل غير مقبول : قوله : « عدالة الأصل غير 
معلومةة . ظ 

فائدة : قال إمام الحرمين فى ١‏ البرهان » : 3 العمدة قى قبول 
المرسل التفصيل » فحيث حصلت غلبة الظن قبل 

سؤال : المرسل فى الاصطلاح هو أن يسقط من السند صحابى» 
والإرسال خاص بالتابعين . 
مسألة : يجور نقل الخبر بالمعنى . 
فائدة : قال النقشوانى : هذه المسألة مختلفة الوضع . 

فائدة : قال المازرى فى « شرح البرهان ؟ : إذا اعتقد مراد 
المتكلم ما اعتقده » لكن من جهة الاستنباط امتنع النقل بالمعنى . 
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فرع : قال المازنى : قأل أحمد : لا ينقل حديث النبى كله 


بالمعنى خلافاً لحديث الناس . 
مسألة : « إذا انفرد الراوى بزيادة ؟ . 
فائدة : قال القاضى عبد الوهاب فى : الملخص »؛ 
جماعة: قول الصحابى ‏ وي بكذا : 0 
بايا ايا 

: تتعلق بكتاب الأخبار ينبغى أن تكون على خاطر 
ار يستعين بها علئ معرفة المرسل والتدليس وغيرها ٠‏ 
مسألة : قال سيف الدين : إذا سمع الراوى خبرآ فأراد نقل 
بعضه وخذف بعضه فلا يخلو إما أن يكوث اخبر متضمنا لاحكام 
لا يتلعق بعضها يبعض أو لا < 
مسألة : قال سيف الدين : اتفقت الشافعية » واتحنابلة » وأبو 
بوسشعه وبرج الواري” 0 الناس على قبول بر ا 
فيما يوجب الحد . 
مسألة : قال إمام الحرمين فى 3 البرهان » : 7 قال الأستاذ أبو 
إسحاق : المستفيض واسطة بين التواتر والأحاد . [ 
مسألة : قال إمام الحرمين فى « البرهان » : إذا وجد الناظر 
حديثاً مسنداً فى كتاب مصحح ولم يترب فى ثبوته وتبين عدم 
اللبس فيه ٠‏ وانتفى الريب ولم يسمع الكتاب من شيخ ٠‏ فلا 
بوه + ظ 
مسألة : قال الإمام فى : البرهان »© ظاهر مذهب الشافعى أن 
القراءة الشاذة المنقولة 'بأخبار الآحاد » لا تنزل مله تخبر 


الواحد» واحتج به أبو حنيفة : 


/ 


8 


. 


04 


. 
. 7 
: 8 
. 4 
214 


244 


مسألة : تحبر الواحد إذا خالف الأصولٌ » قال القاضى عبد 
الوهاب فى الملخص ؛ قَبِلَهُ الحنقية والشافعية ومتقدموا المالكية . 
مسألة : قال ابن العربى فى « الأصول ؛ إذا ورد حبر بثبوت 
مستحيل مضاف إلى الله - تعالى - إن قَبِلَ التأويل أوّل . 

مسألة : قال ابن برهان فى كتاب « الأوسط »© : الرواية فى النفى 
عند الشافعى مقبولة ؛ خلافاً للحنفية . 

فائدة : قأل الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى 7 اللمع 6 أبو بكرة 
ومن جلد معه فى القذف تقبل رواياتهم . 

فائدة : إذا اشترك رجلان فى الاسم والشسب 3 وأحدهما عدل ع 
والآخر فاسق فإذا روى خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم 
أنه عن العدل ٠.‏ ظ 

الكلام فى القياس وهو مرتب على مقدمة وأربعة أقسام / أم 
المقدمة » ففيها مسائل [ م 1 . 

المسألة الأولى : فى حَدُ القياس [ م ] . 

المسألة الثانية : فى الاصل والفرع [ م ] . 

شرح القرافى : وقال سيف الدين : القياس فى اللغة : التقدير. 
سؤال : قياس لا فارق يرد على حد القياس ؛ فإنه ليس فيه جامع . 
تنبيه : قال النبريزى : المراده ب ١‏ الحمل »© اعتقاد استواء أحد 
المعلومين بالآخرة فى معنى التعريف الثانى : قوله : إثبات مثل 


فائدة : قال أبو الحسن البصرى فى كتاب الذى صئفه فى القياس 
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ب 0 نأك اليف 0 نيزا إثيات ٠.‏ عائسة ٠>‏ 
بض قب) حك تاظفل امن الع نباغتبار عله 15 ع م حسانا جيه لوويا! ‏ 
لدي« يضق بالظا مين أولتيلب' بر ب* ربدبعاا رب! .أله : لد ظ 
م النذر ل ياوا بإنات! مغل الندريةك: ِ الات كنا ار 
تقرر فى الفِمها ري تيليا ١:‏ لم ي6! * باع يأ لطعي يذ إإذة 50 ظ 
لسؤال' : قال سيف الدين : أيرد على اللدد تبقتيصلا ات تأعمه: رمملشا! تيدب 0 
المسألة العانية؟: اف وطن افر ا بالعس| عأ ضيشاا بالة : همانم - 
تنبية '. : قال التبريزى : اقوله ': 8 0ك براقا مفلقا رط سيوم يي 
فرع فى دن لد إن ترا .مكار مقي من يشاوم قبلالة | 
البحث .ملي ريته رليق ما منام! الله نيه بك رعى إءلة رتل بكلايال؟ 
قائدة؟: قال سيف الدين: : يطلق الأصل على أمرين 2٠:‏ . بألعاا حال ١‏ 
المسألة العالعةه :- لقيقأ الطر: # قف اعيقدناكزن صعب لجا ظ 


الؤقاق معللاً بوصف ثم اعتقدنا حصول ذلك الوظلض اؤية ٠‏ تملقلا 
للخ دم ]. ظ 5( ا 55 رو ؟ ؟ ل؟ 0 

بشبرجع. القرافى : قوله .: ١‏ إلغاءر الفبوق. يسمي ماتاه تنب لاف ' 
المناطة . به 1 1 
ل 5 ا 00 غلا رية نه« لمشأ ١1‏ و1 032 الما نال 5 : ؛ : 


000 فا 0 مام الحرمين. فى 8 البرهان ؛ اختلف فى الإلحاق بتفى 0 ا 
أ هله ؛ ل ا الات 33 آل 0 ٠‏ 3 > لين 
الفارق هل ا 0 5 ريات تب نكلة 2 ممم 


فائدة : أن قلات لقت +3 غ5 مح اا عند اراق ٠:‏ 000 


نتالن! - : اإإالثاء ب ع 
ا ل ا :3046 .2 
ل ش 1 4 ْ ا 0 
فائدة : قال ميف الدين, :. اختلف الشافعية والحنفية 5 حكم الاصل ا 
ثابت بالعلة “زر قل الث" أ تمن “وخر فول اطتقية 6.. ١‏ 0 


ظ؟؛ 


القسم الأوإسقت [لباسان القبال يق م4 : * 1 هاية : رجا با هيك 
0 القر افى : قال إمام الحرمين :. منع بعضهم_القيائن مهولنة” امه 
ونقليا ٠‏ اهو لطذطب رهنكززى لللتظفلمسهاا + هه رهاا اذا ممه + ملكا 
شؤال: : قال النقشتان جع الالجارم و اللتعاروهة ولعديه طفيقة اود !١‏ لهيا 
الأجسام عسهاا هفة ربلة مليف .ليق ن! بأيقعاا إهه+ : سال فاسان 
ييه '': قال التبريزى : الآية تحسك بها. لجصماعف مبمعقلهاية- ببعاية 
بلأرصول . + حاهة : ريغايناً يحي 


المسلك اللإزيم ف التتعهيك ريسقس عاذ ليبج 5205-8 :"هاهة رينعه 3 قلبي؟ 
شومخ القرافى : قوله : ١‏ سأآله عما به يقضى بعد. أن_يعمهترطي , بغية 
العام بعد ا د لاا 05 ناعلالقا!ا : ني -لاة؛ مخيه رالة ار 
تنبيه باملاتم ني الود مون اتا يار قبل امال 


0 أن يبعث معاذا إلى اليمين » قال رلهورة كيف تقفهى إذابك : ران 


ض لك قضاء © ؟ 11 91؟ 
3 بهه! راللف] ريه ذا « شفناا ) :بلط بيه يه انما رالة 


المسلك 2 ذ ديك ان عوبر 5 الله 0 ل رسال التبي ا .1 
يعن قهلة الصائم [ م ] . .ليقلا باللعيل با 1 
5 الج أذ : بم له أحد فلا يتعمل تعليه هذه 

0 الى م و 9 يله ريهناا : وللغنا' 9 قي لما! اناا 


2-5 ا لقال 


يقل ' : إن إن ليان حجة » وبينهما فرق عظيم . ا ثم 
المسلك الخامتن 5-2 ١‏ “الإججماة لمر د 0 أعليفة ب اليد 
الاأصو ليين 1 م أنثبا أيذة؛ يملا اده ب 5 03 3 ما 5 2 ء, 6 يعني 0 اا 
المسلك المنادسن :.:تقزير الإجماع على وجه:آخر [م]غمية.:؛ *#: لسلسم 


1١١ 


شرح القرافى : قوله : ." وعن على وزيد أنهما بياب نمم 
شجرة وجدولى نهر ٠.‏ - 

تنبيه : هذه المواطن التى صرح الصحابة فيها بالرأى ما ل 
فيها إلا بعد اعتراذ فهم بعدم النض واتفاقهم على العجز عنه . 


المسلك السابع : وهو المعقول أن القياس يفيد ظن ف الضرر 


فوجب جواز العمل به [ م1 . 

شرح القرافى : قوله : ١‏ 

ننبيه : معنى قوله : ١‏ هبته وكان مهيبا » هى هيبة تعظيم لا هيبة 
خرف وسراية خرر . ظ 

فائدة : : قال سيف الدين : القائلون بأن السماع دل على القياس» 


لوا همذ : إن ذلك الذليل قطمى إلا يا الحسن البصرى » فإن 


قال ابن الى كان : : التكت ؛ له فى إبطال الأمور 
الخمسة: التقليد والقياس والرأى والاستحسان والتعليل » فذكر 
نكتأ وأسئلة تتعلق. بإبطال القياس . 

المسألة الثانية : قال النظام : « النص على علة الحكم يفيد الأمر 
بالقياس ؛ [ م ] : ظ 

شرح القرافى : [ 

سؤال : قال التقشوانى : إذا قطعنا بعض الفوارق وجب الإلحاق للضرورة . 
جوابة : لا نسلم أنه أمر بالقياس » بل نقطع بنفى الفوارق . 
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سؤال قال النقشوانى : الفرق بين الفعل والترك قوى ؟؛ لآن 20 


١١ 


القائل  :‏ اعط هذا الفقير لفقره » لا يلزم منه إعطاء كل فقير . 
وابه : أن ذلك معلوم بالعرف مع العلة . 

تنبيه غير التبريزى العبارة فقال : قال النظام : التنتصيص على 
العلة ينزل منزلة اللفظ العام فى وجوب تعميم الحكم . 

المسألة الثالئة : إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون 
ظاهراً جليا » وقد لا يكون كذلك [ م ] . 

شرح القرافى : 

فائدة : قال إمام الحرمين فى « البرهان » : قال معظم 
الأصوليين: ليس هذا الفحوى معدوداً من الأقيسة » بل متلقى 


من اللفظ . 

المسألة الرابعة : ثبوت الحكم فى الأصل ؛ إما أن تيكون يقيئاً أو 
لا يكون [ م ] . 

شرح القرافى : إن كان الحكم فى الأصصل يقينا استحال أن يكون 
0 غ١‏ 


: قال التبريزى : الحكم للأقرى 3 كقياس الأعمى على 
0 ومسا الإجزاء ١‏ 
الْقَسم الثانى : فى الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة 
للحكم فى الأصل [ م ] 1 
شرح القرافى : قال الغزالى فى ١‏ شفاء القليل » : قال قوم : 
إقامة الدليل على عدم الأصل غير واجب . 
فائدة : قال القاضى عبد الوهاب فى ١‏ الملخص ؛ والشيخ أبو 
إسحاق فى : اللمع » : العلة لها معنيان لغوى واصطلاحى . 


عضن 


الوصل 


فرصل 


تمض 


ينص 


لذن 


الباب الأول . فى الطرق الذالة على علّية الوضف فى الأصل . 
وهى عشرة : [ م ] . ظ ظ < 
شرح القرافى : قوله : [ الأصل ] القاطع فى :الدلالة على 
المؤثرية ٠‏ كقولنا : العلة كذا أو لسبب كذا . أو لموجب كذا . 
أو لأجل أنه كذا ؛ . ظ 

فاتئدة : قال النحاة : اللام لها سبعة معان': ظ 
فائدة : قال ابن جنى فئ « المسائل الدمشقيات © : « إن » لها 


سيعة معان : 


تنبيه : غير التبريزى العبارة فقال : النص ينقسم إلى صريح 
وإيماء. [ 

فائدة : قال سيف الدين : ومن الصريح « من ؛ كقوله تعالى ْ 
( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل * . 

فائدة : قال إمام الحرمين فى «.البرهان 6 نص الشارع على تعليل 
الحكم على وجه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليه . 

الفصل الثانى : فى الإيماء وهو على خمسة أنواع [عم ] . 

شرح القرافى : قوله : « الجهل لا يكون مانعا من الإلزام » لثلا 
يلزم مخالفة الأصل © . 5 


تنبيه : راد التبريزئ » فخغير وقال : قد قال قوم بمجرد الترتيب 
على الوصف كأن دون المناسية » وهو باطل 0 
سؤال : قال النقشوانى؛ : اجتار المصنّف فيما تقدم أن العلة 


الشرعية معرفة وغير التعريف لا يتأتى فيها . 


فائدة : الباء : قال النحاة لها خمسة معان : 
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سؤال : قال النقشوانى : قوله : 
إشعارا بالعلية » الأمر بالعكس . 
فائدة : قال الغزالى فى « شفاء الغليل » : 
اللسان ولا يكون مقصوداً . 
: قال التبريزى ا ل ٠‏ بل 
على أن فيه علة . 
النوع الثالث : قوله : « لو لم يكن كونها من الطوافين 
والطوافات مؤثراً فى طهارتها لم يكن فى ذكره فائدة » 

: قال التبريزى : الصحيح - ها هنا - أن التعليل مفهوم 
بار 
سؤال : لاا يجمع ب ” الواو والنون » أو « الياء والنون » إلا من 
يعقل . 
: زاد التبريزى إيضاحاآ فقال سا0 
مسعود : « ثمرة طيبة وماء طهور 4 

: قال التبريزى فى هذا القسم الذى لا يكن الحكم مذكوراً 
فيه بايا : ١‏ القاتل لا يرث ؛ يتجه أن يقال : إن فهم 
العموم من اللفظ الفارق . 
الفصل الثالث : فى بيان عَلَّيّة الوصف بالمناسب وهو مرتب 
على فنين [ م ] . ْ 
الأول : فى المقدمات وفيه مسائل : [ 


قد يجرى الآأسم على 


تنبيه 


المسألة الأولى : فى تعريف المناسبة [ م ] . 


شرح القرافى . قوله : : اللذة إدراك الملائم » واللالم إدراك المنافى »؟ . 


يدرس 
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المسألة الثانية : فى تقسيم المناسب [ م ] .. 


المقكاصد الخمسة 4 . 


تنبيه : قال التبرى؟ ق المناسية ملائمة بين 
نظر رعاية المصالح ٠.‏ " 

فائدة : قال سيف الدين : قال أبو زيد : 
على العقلاء تقلته بالقبول . 

فائدة : قال سيف الدين 7 تخل ملة 
الشرائع عن الكليات الخمس . 

فائدة : قال إمام.الحرمين فى « البرهان » قد يكون ما هو معلل 
من وجه دون وجه كنصب الزكوات والسرقات 


فائلة 98 : الكليات تخوسية ' 


والعرض 0 


ا 


فهو المؤثر . 


فائدة : قال الغزالى فى « شفاء الغليل © : 


يلائم نقل وجوده . ظ 
فائدة : قال الخزالى فى » شفاء الغليل » 


حقيقى وإجماعى 


التقيسم الثالث : 


١ 


الوصفٍ باعتبار الملائمة . 


 .‏ المناسب الضرورى ما نضمن من حفظ 


الوصف والحكم فى 


المناسبة ما لو عرض 


من المل ولا شريعة من 


: النوع » الجنس .» الفصل ٠‏ الخاصة . 
اناسب إما أن يعلم اعتبار عينة فى عين 


إن كان اعتبار الوصف بقص أو إجماع 


: المناسب ينقسم إلى 


الملضدا 


برضا 
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تنبيه : قال سراج الدين : المناسب إما ملائم » وهو ما وقع 
حكمه على وفق حكم آخر » وإما غير ملائم . 

تنبيه : وقع بينى وبين أهل العصر بحث فى معنى شهادة الأصل 
المعين هل يكفى فيه صورة النزاع وإن ورد نص فيها . 

المسألة الثالئة : فى أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة ل م ] . 

شرح القرافى : قوله : : إن كانت إحدى المناسبتين. أقوى لا يلزم 
التفاسد لأنا بينا عدم المنافاة » . 

تنبيه : زاد التبريزى فقال : العقلاء مجمعون على حسن ركوب 
البحر عند غلبة السلامة . 
فائدة : قال سيف الدين : فى انخرام المصلحة بالمفسدة كانت 
ساوية أو راجحة قولان . 

القسم الثانى فى الدلالة على المناسبة . 

سؤال : قال التقشوانى : لم لا يجوز أن يقال : إن أفعال الله - 
تعالى - وأحكامه خيرات . 

تنبيه : قال سراج الدين على قوله : « لو كان الحكم عين هذا 
الوصف وهو فى الأزل كان الحكم أزلياً » ! لقائل أن يقول : 
هو معارض بمثله . [ 

الفصل الرابع : « فى المؤثر » [ م ] . 

شرح القرافى : قوله : « وهو أن يكون الوصف مؤثراً فى جنس 
الحكم - فى الأصول - دون وصف آخر . 

الفصل الخامس : فى الشبه والنظر فى ماهيته ثم فى إثباته [ م]. 


افص 


74 


رضن 


بالقرون 


شرح القرافى : قوله : والذى لا يناسب بذاته » ولا يستلزم ما 
يناسب بذاته الطرد 4 . 

تنبيه : قال التبزيزى بعد أذكره الحدين الذين : 0000 
وقيل : هو الأخذ بأقوى الشبهين » فجعل قول الشافعى تفسيرً 
تاليا » وهو الظاهر من قول الشافعى . 

فائدة : قال سيف الدين : اسم الشبه يتناول كل قياس أجل 
مشايهة الفرع لاله فى لجامعه ٠‏ 

فرع : قال بعض أصحابنا : الشبه إذا اعتبر جنسه فى جنس 
انار بين اموا جين لي ع نلقار لا ريل سسا بالك 


المناسب . 


واو ا 

فائدة : قال إمام الحرمين فى ( البرهان ؛ : وقال أحمد بالشبه فى 
الصوزة وأبو حنيفة قال به أيضاً : ظ 
فرع : قال إمام الحرمين فى « البرهان »© : قال جماعة من 
المتأخرين : القياس ثلاثة . 1 
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